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 إهداء خاص

 

 

 

ى إل هداء الخاص أن تتجه مخلصة صادقةبالجميل، يطيب لكلمة الإ إعترافا بالفضل و إقرارا

         أستاذي الأستاذ الدكتور "مفتاح عبد الجليل"، الذي شرف هذا البحث برعايته، و منحه من 

 علمه، و جهده و حسن توجيهه، ما بلغ به هذا المستوى.

من  كرمني بفضله الغامر، و تحمل أعباء الإشراف على الرسالة، و رافق كل خطوة و قد

 خطوات إنجازها دون كلل أو ملل، أسأل الله أن يجازيه عن جهده خير الجزاء.

 .لكل ذلك يسعدني أن أهدي إليه هذا العمل، راجيا أن يثمنه عاليا، و أن يتقبله بعين الرضى      

 و الله من وراء القصد.
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 :مقدمة

لقد شغلت الوساطة أهمية بالغة لدى المجتمعات الإنسانية منذ آلاف السنين، و كرستها 

في مراحل لاحقة الكثير من الأنظمة القانونية في العالم، و تزداد أهميتها من يوم لآخر في ظل 

             ةيالتزايد المضطرد لكم النزاعات المرفوعة أمام الجهات القضائية، و حاجة النظم القضائ

تطبيقها، فالوساطة ليست فكرة جديدة و إنما تعود جذورها إلى الحضارات إلى و المتقاضين 

القديمة، حيث ظهرت آثارها في الحضارة اليونانية، كما برزت في البلاد الإسلامية من خلال 

ستوى التشريعي مالشريعة الإسلامية، و التقاليد الراسخة لدى القبائل العربية، لكن تكريسها على ال

لم يتم إلا في مرحلة متأخرة، فبعد أن استشعر المشرعون أهميتها؛ تبنتها غالبية التشريعات 

المقارنة؛ و انتشر تطبيقها في البلاد الأنجلوساكسونية و اللاتينية، و أضحت الملاذ المفضل لدى 

 غالبية الأشخاص لتسوية النزاعات التي تثور بينهم.

     فية إلى تكريس الوساطة لمتحدة الإمريكية من الدول السباقو تعتبر الولايات ا

تشريعاتها، فقد تبنتها منذ بداية سبعينيات القرن الماضي، ثم انتشرت في بعض النظم القضائية 

الغربية في منتصف السبعينيات، حيث كرسها القضاة الفرنسيون و البريطانيون لتسوية النزاعات 

أجل استيعاب تلك التطورات و الإندماج فيها، سعت العديد من الدول  العمالية و الأسرية، و من

العربية إلى إقرار تشريعات تتعلق بالوساطة، حيث كان لزاما عليها أن تطور منظومتها التشريعية 

من أجل التكيف مع المستجدات الداخلية، و مواكبة التطورات التي تشهدها القوانين المقارنة في 

مية استشعرت السلطات العمو  البديلة لتسوية النزاعات، و في هذا السياق مجال تطبيق الطرق

ا مع و ذلك تماشي و وضعتها ضمن أولويات الإصلاح الشامل للعدالة، ،الجزائرية أهمية الوساطة



 ب
 

ا الحاجة و اقتصاديا، و كذ سياسيا و اجتماعيا التطورات السريعة التي شهدتها و تشهدها البلاد

     و التكاليف، و في آجال زمنية  على حقوقهم بأقل الجهودإلى  تيسير حصول المتقاضين 

معقولة، لاسيما أن هذا الطريق ليس غريبا عن المجتمع الجزائري، و يمارس من قبل المؤسسات 

 القبلية و الجمعيات الدينية المنتشرة في مناطق البلاد.

 5880فيفري  52المؤرخ في  80-80ا التوجه فعليا بصدور القانون رقم و قد تجسد هذ

المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية؛ حيث استحدث الوساطة لأول مرة، و أدرجت 

أحكامها ضمن الفصل الثاني من الباب الأول من الكتاب الخامس من هذا القانون، كما صدر 

المتضمن كيفيات تعيين الوسيط  5880مارس  08ؤرخ في الم 088-80المرسوم التنفيذي رقم 

القضائي. و هكذا بات من الواضح ميلاد إطار قانوني يحكم الوساطة و الأشخاص الذين يتولون 

            القيام بها، و أضحت لها المكانة التي تستحقها في القانون الإجرائي الجزائري، و منحت

   لوطني، باعتبارها الطريق المفضل لتحقيق طموحاتلها الأولوية في النظام القضائي ا

المتقاضين، و التخفيف من الكم التصاعدي لعدد القضايا المرفوعة أمام الجهات القضائية بمختلف 

أنواعها و درجاتها، و توالت المساعي الإيجابية لصالح الوساطة من خلال الدراسات الأكاديمية 

 ي تناولت طريق الوساطة و شرحت أهميته.و الملتقيات، و الندوات العلمية الت

يعاني  التيمشكلة طول أمد الفصل في النزاعات و من البديهي أنه لا سبيل للخروج من 

  تسوية ، إلا بتبني طرق بديلة لدعاوى القضائيةمنها النظام القضائي الوطني بفعل تزايد عدد ال

اها ا، و ذلك بقصد الاستفادة من مزايالنزاعات، تحقق أغراض الدعوى القضائية بعيدا عن مساوئه
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إلى الوساطة لتسوية النزاعات تبرره أسباب مختلفة، ذلك أن هذا الطريق البديل  المتعددة، فاللجوء

، حيث ةثلالتي انتهجتها الجزائر مع مطلع الألفية الثا ،له ارتباط وطيد بسياسة إصلاح العدالة

حقيق تكطريق بديل كان له الدور البارز في  أدركت السلطات العمومية ضرورة تكريس الوساطة

 طموحات القضاة و المتقاضين في الأنظمة القضائية الغربية.

الوساطة    طبقت ،السالف الذكر حيز التنفيذ 80-80و بالفعل فمنذ دخول القانون رقم 

ق يجد يتسوية طائفة واسعة من نزاعات المواد المدنية، و لا غرابة في ذلك باعتبار أن هذا الطر ل

أصوله في نطاق القانون الخاص، و ينهل من قواعد النظرية العامة للعقود، و من البديهي أيضا 

أن يبادر قاضي القانون الخاص إلى تطبيقها دون تردد، على خلاف القضاء الإداري الذي لم 

 تيهتم بالموضوع و ظل موقفه غامضا، الأمر الذي فهم منه إقصاء الوساطة من تسوية النزاعا

 القضاء الإداري.   ختصاص التي تؤول لا

تسوية النزاع الإداري نطاقا واسعا لو لم يلبث الأمر حتى شغل موضوع مكانة الوساطة 

، فإذا كانت الأحكام المنظمة ف رجال الفقه و القانون و القضاءمن النقاش و التحليل، من طر 

زاعات دل في قابلية تطبيقها لتسوية النو لا يثار أدنى ج ،للوساطة مستمدة من روح القانون المدني

له متميزا في تجع ،المدنية، فإن الوضع يختلف بالنسبة للنزاع الإداري الذي يتفرد بذاتية خاصة

 .للتسوية الودية عن طريق الوساطة أحكامه و طبيعته، الأمر الذي قد يقف حائلا أمام قابليته
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 :إشكالية الموضوع -أولا

لحل النزاعات الإدارية، و لقناعة السلطات العمومية  الطريق الرسمييعتبر القضاء الإداري 

بفعالية هذا الطريق في حماية الحقوق و إحقاقها لأصحابها، فقد سعت نحو تعزيز مكانة جهات 

 ةلإداريا في ظل تزايد كم النزاعاتلاسيما القضاء الإداري من الناحيتين القانونية و الهيكلية، 

ماعية تطور الحياة الاجتل كنتاجبسبب تعدد الأشخاص المعنوية العامة، و اتساع مجالات تدخلها 

 و الاقتصادية و السياسية في البلاد.

و لا شك في أن منح الأولوية للطريق القضائي لحل النزاع الإداري قد أضحى يشكل   

عات الإدارية المرفوعة أمام المحاكم حملا ثقيلا على كاهل القضاء الإداري، نظرا لتزايد كم النزا

تحقيق  لفي سبي يبذلون جهودا كبيرةالإدارية و مجلس الدولة على السواء، حيث أصبح القضاة 

 طموحات المتقاضين في عدالة سريعة و فعالة.

 الإدارية السالف والمتضمن قانون الإجراءات المدنية  80-80و بعد صدور القانون رقم 

      مشكلة تزايد كم القضايا المرفوعة في مخرج من  الذكر، أضحى من الأهمية بمكان التفكير

ي يستهدف تسوية النزاع الإدار  ر،القضاء الإداري، و ذلك بإحلال الوساطة كبديل لهذا الأخي أمام

 خصومةلجوء المتقاضين إلى إجراءات ال من- الإمكانر قد –وديا، و يسعى إلى التقليص 

 قضائية، و يحقق أغراضها بعيدا عن مساوئها.ال

                 فإلى أي مدى يمكن أن تساهم الوساطة المستحدثة في ظل أحكام القانون

 .المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في تسوية النزاع الإداري؟ 80-80رقم 
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 الفرعية:للإجابة عن هذه الإشكالية يتعين طرح جملة من الأسئلة 

ود وجنزاع الإداري، لاسيما في ظل هل من الضروري اللجوء إلى الوساطة لتسوية ال -

 الصلح و التحكيم؟.

و هل يمكن أن تساهم الوساطة في تخفيف العجز الذي تعاني منه جهات القضاء    -

 الإداري، و تحقيق طموحات المتقاضين في عدالة سريعة و فعالة؟.

 دون تطبيق الوساطة عليه؟. ،اع الإداري و ذاتيته الخاصةهل تحول خصوصية النز  -

هل تحتاج الوساطة في النزاع الإداري إلى نظام قانوني خصوصي، أم يمكن أن تطبق  -

       عليها الأحكام الواردة في الفصل الثاني من الباب الأول من الكتاب الخامس من القانون    

 مدنية و الإدارية، السالف الذكر؟.المتضمن قانون الإجراءات ال 80-80رقم 

ثم هل توجد رؤية مستقبلية حول كيفية تفعيل استخدام الوساطة، من أجل تسوية النزاع  -

 فعالية؟ الإداري بطريقة تضمن أقصى

  :أهمية الموضوع -ثانيا

باعتبار أن موضوع " مكانة الوساطة لتسوية النزاع الإداري في القانون الجزائري" يحظى 

باهتمام طائفة واسعة من رجال الفقه و القانون و القضاء على السواء، فهذا الموضوع يكتسي 

 (:85(، و أخرى عملية )80أهمية نظرية )
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 :الأهمية النظرية للموضوع -80

      الوساطة قد تمت معالجته من بعض جوانبه، لكن جل الدراساتلا ننكر أن موضوع  

ي " الأهمية التفي القانون الجزائري لم تول موضوع " مكانة الوساطة لتسوية النزاع الإداري

يستحقها، و لم يدرس إلا بشكل جزئي، لذلك تظهر أهمية الموضوع من الناحية النظرية في إلقاء 

دراسات واسعة و معمقة، من شأنها إثراء إلى حول هذا الموضوع، الذي يحتاج  المزيد من الضوء

 في هذا المجال. القانونيالنقاش 

 :الأهمية العملية للموضوع -80

تعتبر الوساطة من أهم الطرق البديلة لتسوية النزاعات في الوقت الراهن، و تبرز أهميتها  

د تقاضين على السواء، حيث تعد وسيلة فعالة للحفي المزايا التي توفرها للقضاء الإداري و الم

وعة كم القضايا المرفمن تراكم القضايا الإدارية أمام المحاكم الإدارية و مجلس الدولة، و تخفيف 

، كما أنها تعتبر الملاذ المفضل لإحقاق الحقوق هاهذه الجهات، بسبب الكم التصاعدي ل أمام

و التكاليف، من خلال تيسير الإجراءات على  دلأصحابها في أقصر الآجال، و بأقل الجهو 

اهم في ، أن يسةالإداري اتالمتقاضين، و فضلا عن ذلك من شأن تطبيق الوساطة لتسوية النزاع

   م.المتعاملين معها، و يحفظ أسرارهالأشخاص و العامة المحافظة على العلاقات الودية بين الإدارة 

 :أسباب اختيار الموضوع -ثالثا

ة موضوع" مكانة الوساطة لتسوية النزاع الإداري في القانون الجزائري"، تبرره إن معالج

 أسباب كثيرة دفعتنا لاختياره دون غيره من المواضيع التي تستحق البحث.
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 و يمكن إيجاز أهم أسباب اختيار الموضوع فيما يأتي:

 :الأسباب الذاتية -80

انونية هذا الموضوع، في قلة المؤلفات الق تتمثل أهم الأسباب الذاتية التي دفعتنا لاختيار 

الجزائرية التي تتناول موضوع الوساطة في النزاع الإداري بالدراسة المستفيضة، بالشكل الذي 

يبرز مكانتها في هذا المجال، الأمر الذي دفعنا إلى ضرورة المبادرة بالبحث، قصد المساهمة في 

ن ثمة توفير مرجع عربي جزائري، من شأنه أن هذا الموضوع، و م حولالقانوني  نقاشإثراء ال

 يساهم في تطوير الوساطة، و يفسح المجال أمام دراسات أخرى تتعلق بها.

 :الأسباب الموضوعية -80

كتنف موقف المشرع الجزائري بشأن تطبيق الوساطة لتسوية النزاعات يإن الغموض الذي  -أ

ء و القضاة يعتقدون أنه أقصى نزاعات المادة الإدارية، قد جعل الكثير من القانونيين و الفقها

الإدارية من مجال تطبيق الأحكام الواردة في الفصل الثاني من الباب الأول من الكتاب الخامس 

، المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية السالف  الذكر، الأمر 80-80من القانون رقم 

 الذي يقتضي البحث المعمق في مدى صحة ذلك.

، و إدراجها في صلب 5880إن استحداث المشرع الجزائري للوساطة لأول مرة سنة  -ب

قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، قد أضفى على هذا الموضوع صبغة " الحداثة"، و جعله من 

بين أهم الموضوعات الجديرة بالبحث و الدراسة، لاسيما أن " مكانة الوساطة لتسوية النزاع 

لى موضوع عمن طرف غالبية المشتغلين لقانون الجزائري"، لم تحظ بالاهتمام الكبير الإداري في ا



 ح
 

         المعقدة التي تثيرها الوساطة في هذا الوساطة في الجزائر، على الرغم من الإشكالات

   المجال، و تردد رجال القضاء الإداري في عرض هذا الطريق البديل على أطراف النزاع 

 الذي يجعل من بحث الموضوع أكثر من ضرورة. الإداري، الأمر

إن الكم التصاعدي لعدد القضايا الإدارية المرفوعة أمام جهات القضاء الإداري       -جـ

 ، يؤكد وجود نقائصالفصل في النزاعات الإدارية طول أمد)المحاكم الإدارية و مجلس الدولة(، و 

تطوير كفيلة با إلى البحث عن بدائل أخرى تعتري طريق الدعوى القضائية العادية، مما دفعن

القانون الإجرائي الجزائري، بما يحقق طموحات القضاة و المتقاضين في تسوية نزاعات المادة 

 الإدارية بسرعة و فعالية. 

 لكل هذه الأسباب كان لابد من المبادرة بدراسة الموضوع.

 :أهداف الموضوع -رابعا

يمكن أن تساهم في تطوير مكانة الوساطة  مسائل هامة،مناقشة ترمي دراسة الموضوع إلى 

لتسوية النزاع الإداري في القانون الجزائري، باعتبار أن هذا الطريق البديل ثبتت نجاعته في 

 .قضائية المقارنةتسوية هذا النوع من النزاعات، في العديد من الأنظمة ال

لنزاع ة و مزاياها العملية في تسوية او بهذه المثابة تتطلع الدراسة نحو إبراز أهمية الوساط

الإداري، كما تسعى إلى الوقوف على الوضعية الخصوصية التي تطبع النزاع الإداري، و قابليته 

للوساطة انطلاقا من خبرة القانون المقارن في هذا المجال، فضلا عن مناقشة الإطار القانوني 
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ي تعتريه، من أجل محاولة التوصل إلى الذي يحكم الوساطة في الجزائر، و بيان الثغرات الت

 نموذج للنظام القانوني للوساطة الإجرائية في النزاع الإداري.

و فضلا عن ذلك ترمي الدراسة إلى طرح الإشكالات القانونية، و العوائق العملية التي 

    تواجه تفعيل تطبيق الوساطة لتسوية النزاع الإداري، و اقتراح الحلول المناسبة لمعالجة 

 الموضوع، بقصد استدراك النقائص التي تحول دون تطوير الوساطة في هذا المجال.

 :المناهج المستخدمة -خامسا

 تجلىو الذي ي منهج تحليل الموضوع،للإجابة عن إشكالية الموضوع سنستخدم بالأساس 

وصفي لمن خلال تحليل النصوص القانونية المتعلقة بالوساطة، إلى جانب الاستعانة بالمنهج ا

ن تساهم أ الذي يهتم بالحقائق العلمية و يصفها كما هي، بغية الوصول إلى استنتاجات من شأنها

في الإحاطة بالمفاهيم المتعلقة بالوساطة و تطويرها، و علاوة عن ذلك من الأهمية بمكان المقارنة 

ستفادة من قصد الاو العربية  بين وضع الوساطة في الجزائر، و بعض الأنظمة القانونية الغربية

 خبرتها في هذا المجال.

 :الدراسات السابقة -سادسا

على الرغم من وجود العديد من الدراسات الأجنبية السابقة التي تناولت موضوع الوساطة 

لتسوية النزاع الإداري في القانون المقارن، إلا أنه يلاحظ قلة الدراسات ذات الصلة بالموضوع      

و ما يتوفر منها انصب على دراسة  الوساطة في المواد المدنية على  مستوى الوطني،العلى 

"علاوة هوام"  الحصول عليها رسالة الباحثوجه الخصوص، و من الدراسات التي استطعنا 
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الموسومة بـ"الوساطة بديل لحل النزاع و تطبيقاتها في الفقه الإسلامي و قانون الإجراءات المدنية 

يث حصر مجال دراسته في المقارنة بين النظامين القانوني و الفقهي و الإدارية الجزائري"، ح

للوساطة، إلى جانب إيراد بعض تطبيقاتها في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي، و علاوة عن 

هذه الدراسة نذكر رسالة الباحث "سوالم سفيان" بعنوان " الطرق البديلة لحل المنازعات المدنية في 

"، و التي ركز من خلالها على بحث فاعلية نظام الطرق البديلة في حل القانون الجزائري 

المنازعات المدنية في التشريع الجزائري، و الملاحظ أنه في كلا الدراستين لم تتم معالجة إشكالية 

          المتضمن قانون الإجراءات المدنية  80-80مساهمة الوساطة المستحدثة في القانون رقم 

 .ي تسوية النزاع الإداري، و ظلت هذه الجزئية بدون معالجة معمقةو الإدارية ف

 :صعوبات الدراسة-سابعا 

ندرة المؤلفات القانونية المتخصصة التي تتناول موضوع الوساطة لتسوية النزاع  -0

 الإداري في القانون الجزائري.

            الإدارية من رجال القضاء رسوخ ثقافة الخصومة القضائية لدى شريحة واسع -5

و القانون، و غياب ثقافة الوساطة عن فكر ممثلي الإدارة و خصومهم، الأمر الذي حال    دون 

 تقبلهم المبدئي للجوء إليها من أجل تسوية نزاعاتهم.

عدم وجود مكاتب مكلفة بالمسائل المرتبطة بالوساطة على مستوى المحاكم الإدارية     -3

الذي صعب علينا استجلاء الوضعية الحالية، أو الحصول على الرؤى  و  مجلس الدولة، الأمر

 المستقبلية بشأن تطبيق الوساطة لتسوية النزاع الإداري.



 ك
 

 :تقسيم الموضوع -ثامنا  

للإجابة عن الإشكالية المطروحة، سوف يتم تقسيم موضوع الرسالة إلى فصل تمهيدي           

، إذ بالنظر إلى حداثة الوساطة الإجرائية في القانون الجزائري، ارتأينا تخصيص الفصل و بابين

      التمهيدي للإطار المفاهيمي للوساطة، و ذلك بالوقوف على مفهومها، و بيان أنواعها          

 و تطورها، و تمييزها عن التوفيق و الصلح و التحكيم.

نية تطبيق الوساطة لتسوية النزاع الإداري، و يتم أما الباب الأول فيتناول بحث إمكا 

تقسيمه إلى فصلين؛ يتناول أولهما الحاجة إلى الوساطة لتسوية النزاع الإداري، و يتناول ثانيهما 

 بحث قابلية خضوع النزاع الإداري للوساطة.

    هبينما يتطرق الباب الثاني إلى تكريس الوساطة لتسوية النزاع الإداري، و يتم تقسيم 

إلى فصلين، حيث يتناول الفصل الأول منه النظام القانوني للوساطة في النزاع الإداري، بينما 

لما يحقق قا لنزاع الإداري، و ذلك وفيتناول الفصل الثاني ضرورة تفعيل تطبيق الوساطة لتسوية ا

 الغرض من الدراسة.

                 م التوصلتائج التي يتو قد أنهينا موضوع البحث بخاتمة، تتضمن أهم الن

إليها، و التوصيات التي نعتقد أنها ضرورية من أجل تفعيل مكانة الوساطة لتسوية النزاع      

 الإداري في القانون الجزائري.
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 الفصل التمهيدي:

 الإطار المفاهيمي للوساطة

لقد أدى التطور الاقتصادي و الاجتماعي الذي عرفته المجتمعات، إلى تزايد النزاعات 

؛ الأمر الذي ترتب عنه تزايد عدد الدعاوى القضائية المرفوعة أمام    )1(بين الأشخاص

؛ فلم للجهات القضائية أزمةي تسبب ف كماالقضاء، باعتباره السبيل الرسمي لاقتضاء الحقوق، 

المتقاضين؛ مما أفقد  القضايا بالسرعة المرجوة من طرف الفصل فيتها يعد في استطاع

 .(2) الأحكام و القرارات التي تصدرها الفعالية المطلوبة

و على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها الدول في سبيل إصلاح نظمها القضائية بما 

منها، و لم تكلل الجهود لم تحقق النتائج المرجوة  ت المستجدة، إلا أن تلكيتماشى و التحديا

    إلى التسليم بعدم وجود نظام( 3) ؛ مما دفع البعضبطيئا، و ظل العمل القضائي الكامل بالنجاح

 قضائي مثالي في العالم كله.

                              
(1) - Jarrosson Charles, «les modes alternatifs de règlement des conflits : présentation générale», R.I.D.Comp., 
Vol.2, 1997, p.325. 

الوثائق، العدد الخاص بالطرق البديلة لحل  ، قسممجلة المحكمة العلياديلة لحل النزاعات"، عمر الزاهي،" الطرق الب -(2)
  و ما بعدها. 585، ص 9002النزاعات، الجزء الثاني، الجزائر، 

، ص 9008الطيب بلعيز، إصلاح العدالة في الجزائر: الإنجاز التحدي، الطبعة الأولى، دار القصبة للنشر، الجزائر،  -(3)
55.  
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حث عن هذا الوضع السيء، أدى بالمتقاضين إلى التضايق من العدالة الرسمية، و الب

، و قد تأكدت هذه الرغبة في بداية الأمر لدى المجتمع الإمريكي، الذي لجأ إلى (1) عدالة أخرى

، قبل أن (3) ، كما ساهم الإعلام في تعزيز مكانتها(2) استخدام الوساطة لتسوية بعض النزاعات

 .(5) لاحقة احل، و بعض البلاد العربية في مر (4) تنتشر في غالبية البلاد الأوروبية

يقتضي فهم الدلالة القانونية لهذا  ،و لا شك أن بحث الإطار المفاهيمي للوساطة

المصطلح، و بيان أنواعها )المبحث الأول(، قبل تتبع تطورها )المبحث الثاني(، و تمييزها عن 

 التوفيق و الصلح و التحكيم )المبحث الثالث(.

 

                              
(1)-KITAMURA Ichiro, L'avenir de la "justice conciliationnelle" - in: Mélanges en hommage à François TERRE, 
"L'avenir du droit" , Dalloz, PUF, édition Juri-classeur , Paris , 1999, p.805 et s. 
)2(- Cornu Gérard, « les modes alternatifs de règlement des conflits », rapport de synthèse, R.I.D.Comp., Volume 
2, 1997, p.315. 
)3(- Cornu Gérard, Ibid., p.314. 
)4(-Temine Marc, médiation et droit des affaires ،Thèse de doctorat en droit privé, Tome 1, Université Panthéon 
Assas (Paris II), Paris, France, 2004, p.8.  

و على الرغم من تجذر الوساطة في المجتمع العربي بالنظر إلى عقيدته الإسلامية التي تدعو إلى السلام و تكريس  -(5)
، فقد تم تكريس الوساطة           ةثلبداية الألفية الثا فيالحلول الودية للنزاعات، إلا أن إقرارها من طرف المشرعين لم يتم إلا 

، المتعلق 9000أفريل  00، المؤرخ في9000لسنة  00سوية النزاعات في مصر بموجب القانون رقم )التوفيق( كطريق بديل لت
      أفريل 00مكرر، الصادرة بتاريخ  30بالتوفيق في المنازعات المدنية و التجارية و الإدارية، الجريدة الرسمية، العدد 

المؤرخ  9005( لسنة 39طة لتسوية النزاعات المدنية رقم )؛ كما استحدث المشرع الأردني الوساطة بموجب قانون الوسا9000
ا المملكة المغربية منذ سنة ؛ و قد كرسته9005مارس  35، المؤرخة في 0053، الجريدة الرسمية، العدد9005فيفري  09في 

من بالقسم ، الذي يقضي بنسخ  و تعويض الباب الثا9000نوفمبر 00المؤرخ في  08-05و ذلك بموجب القانون رقم ، 9000
، حيث أدرجت الوساطة 9000ديسمبر  05، المؤرخة في 5580الخامس من قانون المسطرة المدنية، الجريدة الرسمية، العدد 

ضمن الفرع الثاني من الباب الثامن المتعلق بالتحكيم و الوساطة الاتفاقية، أما المشرع الجزائري فقد أدرج الوساطة في الفصل 
، المتضمن قانون الإجراءات 9008فيفري  95المؤرخ في  02-08من الكتاب الخامس من القانون رقم من الباب الأول  الثاني

 .9008أفريل  90، المؤرخة في 93المدنية و الإدارية، الجريدة الرسمية، العدد 
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 المبحث الأول:

 التعريف بالوساطة و بيان أنواعها

واقع أن الوساطة ظاهرة اجتماعية قبل أن تكون وسيلة قانونية لتسوية النزاعات، فقد ال

ارتبطت بالمجتمعات في فترات التاريخ القديم و الحديث، و كان لها دور بالغ الأهمية في تنظيم 

، حيث استخدمت كوسيلة لمعالجة النزاعات (1)العلاقات الاجتماعية منذ آلاف السنين

و استمر العمل بها خلال الحقب التاريخية المتلاحقة، إلى أن تم نقلها فيما    ،(2)الاجتماعية

بعد من الحقل الاجتماعي إلى الحقل القانوني، الأمر الذي شجع على تطويرها قضائيا        

يتعلق بالمقصود بالوساطة  ،و تكريسها تشريعيا، لكن التساؤل الذي يطرح في هذا الإطار

 الأنواع التي يمكن أن تأخذها )المطلب الثاني(. )المطلب الأول(،  و

 

 

 

                              
)1(- Della Noce D.J., « Mediation Theory and Policy: The Legacy of the Pound Conference» , OHIO ST. J. ON 
DISP. RES., Vol. 17, 2002, p. 545. 

تكريسها الفيلسوف و الناقد نادى إلى لاف سنة، بعد أن فقد عرف المجتمع الصيني الوساطة منذ ما يزيد عن أربعة آ -(2)
سلم ال القرن الثامن قبل الميلاد، و حث في أفكاره على ضرورة الحفاظ على خلالالذي عاش  ،الإجتماعي " كونفوشيوس"

و التي قد تمتد  ،و علائلاتهم العلاقات بين المتنازعينتجنبا لتوتر  ،من خلال استخدام الوساطة لتسوية النزاعات الاجتماعي،
 : بأكملها. لمزيد من التفاصيل أو قرى إلى تنازع عشائر

- Clark Kevin C., «The Philosophical Underpinning and General Workings of Chinese Mediation Systems: What 
Lessons Can American Mediators Learn?», P.D.Reso.L.J., Vol. 2, Iss.1, 2002, pp. 120-122. 
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 المطلب الأول:

 التعريف بالوساطة

، غير أن تقدم المدنية و ظهور (1) لقد كانت القوة هي الوسيلة الرئيسية لاقتضاء الحقوق

نبذ العنف و إحلال السلم الاجتماعي؛ قد شجع الناس على تسوية إلى دعو تفلسفية أفكار 

كانت تخضع للعادات و التقاليد السائدة التي ، (2) ق الودية و من أهمها الوساطةنزاعاتهم بالطر 

، قبل أن تتبناها العديد من القوانين الإجرائية، و نظرا لحداثة هذا الطريق    (3) داخل الجماعة

بقصد بيان  ،من المفيد الوقوف على تعريفه )الفرع الأول( ،في القانون الإجرائي الجزائري

 .و تحديد عناصره )الفرع الثاني(معالمه 

 الفرع الأول:

 تعريف الوساطة

ذلك عدم  لىالواقع أن غالبية التشريعات لم تعرف مصطلح " الوساطة"؛ و قد ترتب ع

   ، حيث اختلف المشتغلون على هذا الموضوع في تحديد المقصود هال وحدوجود تعريف م

قبل التطرق إلى تعريفات الفقهاء، حري بنا  بها، كل بحسب الزاوية التي ينظر منها إليها، لكن

 بحث معناها في القواميس و المعاجم اللغوية.

                              
، ص 3200علي راشد، القانون الجنائي: المدخل و أصول النظرية العامة، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، مصر،  -(1)

39. 
)2(- Cornu Gérard, Op.Cit., p.314. 
(3)- Cuyplants Jean, GONDA Michel, WAGEMANS Marc, Droit et pratique de la médiation, Bruyant, Bruxelles, 
2008, p.73. 
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 :تعريف الوساطة في القواميس و المعاجم اللغوية -أولا

        بمعنى "mediataire"كلمة  من "mediato"تعني الوساطة في اللغة اللاتينية 

، و " الوساطة" في اللغة (2) أو الموفق بمعنى الشخص الوسيط ""médiateur، و يقال(1) توسط

 .(3) العربية كلمة مشتقة من "وسط" التي تدل على الشيء الواقع بين طرفين

و تعرف الوساطة بمعناها العام أنها: " إجراء لتسوية النزاعات يقوم على تدخل طرف 

اولة فض نزاع ، أو أنها " مح(4)لنزاع"ا تسويةيتولى اقتراح حل توافقي على الأطراف ل ،ثالث

 "التوفيق بين العمال       و من أمثلتها، (5)قائم بين فريقين أو أكثر عن طريق التفاوض و الحوار"

، أو " محاولة دولة أو أكثر فض نزاع (6)و أرباب العمل عند حصول النزاعات أو الإضرابات"

، و لا شك في أن (7)عن طريق التفاوض الذي تشترك هي أيضا فيه" ،قائم بين دولتين أو أكثر

 ع جل التعريفات الفقهية )ثانيا(.المعنى العام للوساطة يتوافق إلى حد كبير م

                              
، ص 3228جيرار كورنو، معجم المصطلحات القانونية، ترجمة منصور القاضي، المؤسسة الجامعية، بيروت، لبنان،  -(1)

3080.  
(2)- Bassam Baraké, LAROUSSE Dictionnaire de Français-Arab, Academia International, Bierut, Lebanon, 1998, 
p.574. 

  .203، ص 9000الخليل إبن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، الطبعة الأولى، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان،  -(3)
(4)- « médiation procédure de règlement des conflits qui consiste dans l’interposition d’une tierce personne             
(le médiateur), chargée de proposer une solution de conciliation aux parties en litige », LAROUSSE, op.cit., 
p.676. 

 .1505، ص 1022المنجد في اللغة العربية المعاصرة، الطبعة الثانية، دار المشرق، بيروت، لبنان،  -(5)
إنجليزي، منشورات الحلبي  -عربي -موريس نخلة، روحي البعلبكي، صلاح مطر، القاموس القانوني الثلاثي: فرنسي -(5)

 .3095، ص 9009الحقوقية، مصر، 
 .3003، ص 9005مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، الطبعة الرابعة، مكتبة الشروق الدولية، مصر،  -(0)
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 :تعريف الفقه القانوني للوساطة -ثانيا

لقد اختلف الفقهاء في تحديد مفهوم دقيق للوساطة، حيث عرفها كل فقيه بحسب الزاوية 

ما ينطلق في تعريفه من البعد التي ينظر منها إليها، و هذا ما يفسر بروز فريقين أوله

 (.09(، بينما يعرفها الفريق الثاني تعريفا قانونيا خالصا)03الاجتماعي للوساطة)

حاول بعض الفقهاء تحديد الدلالة القانونية للوساطة : المفهوم الاجتماعي للوساطة -10

 مستوحين ذلك من فلسفتها الاجتماعية، و من بين هؤلاء:

" إلى الوساطة نظرة       Philippe-TRICOIT Jean"الفقيه ر ينظ: التعريف الأول -أ

الذي يستهدف المحافظة على الروابط  ،اجتماعية، معتبرا أنها ترقى إلى مرتبة الالتزام الأخلاقي

، و يفهم من ذلك أن (1) الوساطة وسيلة لإعادة بناء النسيج الاجتماعي يعتبرالاجتماعية، و 

 وية النزاعات، بقدر ما هي وسيلة لتحقيق السلم الاجتماعي.الوساطة ليست مجرد طريق لتس

أن " HOFNUNG Michèle-GUILLAUMEو في الاتجاه نفسه تعتقد ": التعريف الثاني -ب

الوساطة طريقة لبناء و تسيير الحياة الاجتماعية، بفضل تدخل طرف ثالث )الوسيط(، يكون 

 .(2)محايدا و مستقلا، و لا يتمتع بأية سلطة

                              
(1)- « un moyen de reconstituer le tissu social…» : TRICOIT Jean-Philippe, la médiation judiciaire, L’Harmattan, 
Paris, p.15. 
(2)- « un mode de construction et de gestion de la vie sociale grâce à l’entremise d’un tiers, le médiateur, neutre, 
indépendant, sans autre pouvoir …»: GUILLAUME-HOFNUNG Michèle, La médiation, PUF, Paris, 1995, p.74 ; et 
définit la médiation aussi comme « un processus de communication éthique reposant sur l’autonomie et la 
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يؤخذ على التعريفين السالف ذكرهما، أنهما يعرفان الوساطة من وجهة نظر فلسفية لكن 

 اجتماعية أكثر منها قانونية، دون الاهتمام بالعناصر التي تميز الوساطة.

يعتبر المفهوم القانوني للوساطة، المفهوم السائد على : للوساطة القانوني المفهوم-10

بها أنصار هذا الاتجاه، الأمر  جاءتعددت التعاريف التي المستويين الفقهي و القضائي، و قد 

 و البعض الآخر من الفقه العربي . ،الذي يجرنا إلى إيراد بعضها من الفقه الغربي

و من التعريفات الفقهية التي أعطاها الفقه الغربي للوساطة، نذكر تعريف الفقيه الفرنسي   

"Bonafé-Schmitt Jean-Pierreلوساطة عملية تكون في أغلب الأحيان  " إذ يعتقد أن ا

رسمية، من خلالها يحاول طرف ثالث محايد، عبر تنظيم حوار بين الطرفين، تقريب وجهات 

 .(1) نظرهم،  و البحث بمساعدته عن حل للنزاع المطروح

أي أن الوساطة هي عملية قانونية تتم في إطار القواعد التشريعية، و في وجود طرف 

ربط الحوار بين الأطراف، و تقريب وجهات نظرهم، و الملاحظ أن هذا  ثالث يتولى مهمة

                                                                                              
responsabilité des personnes concernées(les médiateur), dans lequel un tiers impartial neutre, indépendant, sans 
pouvoir, avec la seule autorité que lui reconnaissent les médiateurs, favorise par des entretiens confidentiels  
l’établissement ou le rétablissement du lien, la prévention ou le règlement de la situation en cause »: 
GUILLAUME-HOFNUNG Michèle, La médiation, Que sais –je ?, 5éme éd., PUF, Paris, 2009, p. 15. 
(1)- « processus le plus souvent formel par lequel un tiers neutre tente à travers l’organisation d’échanges entre 
les parties de permettre à celles-ci de confronter leurs points de vue et de rechercher avec son aide une solution 
au conflit qui les oppose »: Bonafé-Schmitt Jean-Pierre, « la médiation, une autre justice », éd. Syros 
Alternatives, coll. Alternatives sociales, 1992, p.15. 
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التعريف قد تطرق إلى الجهة التي تتولى مهمة الوساطة، و إلى طبيعة مهمة الوسيط، إلا أنه 

 جوهرها و حجر زاويتها. باعتباره، هاأغفل الطابع الاتفاقي و الودي ل

عريفاتهم للوساطة عما سبقهم به الفقه العرب في ت و لم يبتعد رجال القانون و الفقهاء

 الغربي، من حيث الدلالة العامة للمصطلح، و هذا ما يتجلى من خلال:

حيث يعرف الوساطة أنها" أسلوب من أساليب : تعريف الأستاذ عبد الرحمان بربارة -أ

يق الحلول البديلة لحل النزاعات، تقوم على إيجاد حل ودي للنزاع خارج مرفق القضاء، عن طر 

، و ميزة هذا التعريف أنه يتسم (1)الحوار و تقريب وجهات النظر، بمساعدة شخص محايد"

 .بالدقة، كونه يتضمن كافة العناصر الأساسية للوساطة

يعتقد أن الوساطة" وسيلة لحل النزاعات من خلال تدخل : تعريف الأستاذ علاء أبا ريان -ب

القائم، و ذلك باقتراح حلول عملية         شخص ثالث نزيه و محايد و مستقل، يزيل الخلاف

و منطقية تقرب من وجهات نظر المتنازعين، بهدف إيجاد صيغة توافقية، و بدون أن يفرض 

العظمى من التعاريف  ، و هذا التعريف يتسق مع الغالبية(2)عليهم حلا أو يصدر قرارا ملزما"

 نظرة المشرعين لها. مع الفقهية التي أعطيت للوساطة، و يتوافق إلى حد كبير

                              
، ص 9033انون الإجراءات المدنية و الإدارية، الطبعة ثالثة، منشورات بغدادي، الجزائر، عبد الرحمان بربارة، شرح ق -(1)

599.  
ريان، الوسائل البديلة لحل النزاعات، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  علاء أبا -(2)

  .55، ص 9008
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لكن يعاب على التعريفين الأخيرين عدم إشارتهما إلى إمكانية اتفاق الأطراف على 

 النزاعات المحتمل وقوعها في المستقبل. لتسويةاللجوء إلى الوساطة 

 :التعريف التشريعي للوساطة -ثالثا

كان قد متأخرة، و  قواعد قانونية تتعلق بالوساطة إلا في فترة لم تتضمن غالبية القوانين

أن تبادر بعض التشريعات بتنظيم  ، قبل(1) القضاء الإمريكي سباقا إلى معالجة الموضوع

، و لكي تتشكل لدينا صورة واضحة  (2) ، حتى أضحت الوساطة اليوم عونا للقضاءأحكامها

 (، ثم في ظل03عن المعنى التشريعي للوساطة، يتعين بحث الموضوع في القانون المقارن )

 (. 09المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية السالف الذكر) 02-08القانون رقم 

الواقع أن غالبية التشريعات لم تهتم  :التعريف التشريعي للوساطة في القانون المقارن -10

بتعريف" الوساطة" بقدر ما تكفلت ببيان شروطها و آثارها، فبالرجوع إلى فرنسا يبدو أن المشرع 

من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي، بتحديد مهمة  3-303رنسي قد اكتفى في المادة الف

 .(3)الوسيط و المتمثلة في سماع الأطراف، من أجل مساعدتهم على إيجاد حل للنزاع المطروح

                              
، قسم الوثائق، العدد الخاص مجلة المحكمة العليان الإجراءات المدنية الجديد"، عبد السلام ذيب، "الوساطة في قانو  -(1)

  .500، ص 9002بالطرق البديلة لحل النزاعات، الجزء الثاني، الجزائر، 
، تصدرها كلية مجلة روح القانونأحمد محمد حشيش، " نحو فكرة عامة للوساطة الإجرائية باعتبارها عونا للقضاء"،  -(2)

 و ما بعدها. 0، ص 9009بجامعة طنطا، مصر، مارس  الحقوق
(3)- Art. 131-1 du N.C.P.C.F : « Le juge, saisi d’un litige, peut, après avoir recueilli des parties, désigner une 
tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter de vue pour leur permettre de trouver une solution au 
conflit qui les oppose… ». 
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و على خلاف ذلك، سلك المشرع الأوروبي نهجا آخر، و عرف الوساطة بموجب المادة 

 ، حيث جاء فيها:9008ماي  93المؤرخ في  CE/9008/59وروبي رقم الثالثة من المرسوم الأ

« Médiation, un processus structuré, quelle que soit la manière dont il est 

nommé ou visé, dans lequel deux ou plusieurs parties à un litige tentent par 

elles-mêmes, volontairement, de parvenir à un accord sur la résolution de leur 

litige avec l’aide d’un médiateur (…) »)1(. 

و يفهم من هذه المادة أن الوساطة عمل مركب، يسعى بموجبه طرفان أو أكثر بإرادتهما 

إلى التوصل لاتفاق، من أجل إيجاد حل للنزاع القائم بينهما بمساعدة وسيط، كما يلاحظ على 

جاء دقيقا، الأمر الذي يعكس رغبة المشرع الأوروبي في تحقيق التوافق حول هذا التعريف أنه 

 مفهوم الوساطة بين جميع دول الاتحاد. 

على غرار جل التشريعات المقارنة الأخرى، لم يتول : موقف المشرع الجزائري -10

ص المشرع الجزائري تحديد الدلالة القانونية للوساطة، غير أن ذلك لا يحول دون استخلا

السالف  02-08القانون رقم ، إذ يستفاد من عنوان الكتاب الخامس من الذي أراده لها المعنى

نزاعات، و يتضح أن الوساطة طريق بديل لتسوية ال ؛" في الطرق البديلة لتسوية النزاعات"الذكر

  ، حيث تنص الفقرة الأولى منها على نفسهمن القانون  220في صلب المادة هذا المفهوم 

                              
(1)- Art. 03/1 de Directive 2008/52/CE, du Parlement européen et du Conseil européen du 21 mai 2008, sur 
certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, modifié le 21 mai 2011, J.O.U.E, du 24 mai 
2008, L136/3, en annexe ІІІ. 
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و تضيف الفقرة الثانية  ،" يجب على القاضي عرض إجراء الوساطة على الخصوم..."  ه:أن

من المادة نفسها"...إذا قبل الخصوم هذا الإجراء، يعين القاضي وسيطا لتلقي وجهة نظر كل 

 . (1)واحد منهم و محاولة التوفيق بينهم، لتمكينهم من إيجاد حل للنزاع"

طة إجراء اختياري، بمقتضاه يعين القاضي المشرف على و بهذه المثابة يتضح أن الوسا

يتولى مهمة ربط الحوار بين الأطراف، و مساعدتهم على التوصل إلى تسوية  ،القضية وسيطا

ودية للنزاع القائم بينهم، و هذا ما يتسق إلى حد كبير مع التعريف الوارد في نص المادة 

، المتعلق بالوقاية من النزاعات 3220فيفري  05، المؤرخ في 09-20العاشرة من القانون رقم 

على الرغم من ف، (2) الجماعية في العمل و تسويتها و ممارسة حق الإضراب، المعدل و المتمم

الاختلاف الموجود بين الوساطة الواردة في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، و الوساطة 

  أنهما يتقاطعان في المعنى العام للمصطلح. السالف الذكر، إلا 09-20التي أقرها القانون رقم 

و بناء على ما سبق يتضح أن الوساطة طريق بديل لتسوية النزاعات، تعتمد في جوهرها 

على وجود طرف ثالث يسمى الوسيط، يتولى تلقي وجهات نظر أطراف النزاع و تقريبها، من 

قد حرص المشرع الجزائري على أجل مساعدتهم على إيجاد تسوية ودية للنزاع القائم بينهم، و 

 لوساطة من بدايتها إلى نهايتها. أن يحتفظ بسلطة قضاء الدولة على عملية ا

                              
  ، السالف الذكر.9008فيفري  95المؤرخ في  02-08قانون رقم المن  220المادة  -(1)
حيث جاء فيها أن:" الوساطة هي إجراء يتفق، بموجبه، طرفا الخلاف الجماعي على إسناد مهمة اقتراح تسوية ودية للنزاع -(2)

 .تعيينه"يشتركان في  ن الغير يدعى الوسيط، وإلى شخص م
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 الفرع الثاني:

 عناصر الوسـاطة

بالرجوع إلى التعاريف المذكورة سابقا، يمكن استخلاص العناصر الأساسية التي تقوم 

)أولا(، و ضرورة وجود  طرافالأبين قائم عليها الوساطة، و تتمثل في ضرورة وجود نزاع 

ضرورة تكريس الطابع طرف ثالث محايد و مستقل يتولى مهمة التوسط )ثانيا(، علاوة عن 

 )ثالثا(، نتولى تفصيل كل عنصر كالآتي:الاتفاقي للوساطة

  :الأطرافبين قائم ضرورة وجود نزاع  -أولا

لجزائري في الفصل الواقع أنه و بالرجوع إلى المصطلحات التي استخدمها المشرع ا

السالف الذكر، يتضح أنه  02-08الثاني من الباب الأول من الكتاب الخامس من القانون رقم 

من متطلبات لجوء الأطراف إلى الوساطة ضرورة وجود نزاع قائم بينهم، و ليس أدل على ذلك 

د رفع و هما مصطلحان لا يحضران إلا بع ،و تعبير" الخصوم" ،استخدام تعبير "النزاعات"

، و بالتالي قضائيةالدعوى القضائية أمام القضاء المختص، و السير في إجراءات الخصومة ال

إذا كان من المتصور أن يتفق أطراف علاقة قانونية ما على اللجوء إلى الوساطة في حالة 

        نشوب نزاع بينهم في المستقبل، فإن القيام بالوساطة يرتبط وجودا و عدما بوجود منازعة قائمة
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؛ بمعنى آخر إذا اتفقت الأطراف مسبقا على اللجوء إلى الوساطة، فإن (1)لا محتملة الوقوع

 . (2)عملية الوساطة لا تتم دون قيام النزاع بينهم

و على أية حال يمكن أن يلجأ أطراف النزاع إلى الوساطة بعد رفع النزاع أمام الجهة 

أو باقتراح من القاضي، و في هذه الحالة تسمى القضائية المختصة، و ذلك بناء على طلبهم 

وساطة قضائية، كما لا يوجد مانع يحول دون إمكانية اتفاقهم المسبق على تسوية نزاعاتهم التي 

يمكن أن تنشب في المستقبل عن طريق الوساطة، و هذا النوع من الوساطة يطلق عليه تسمية 

 نشوء النزاع لإعمالها.-لتينفي الحا –الوساطة الاتفاقية، كل ما في الأمر أنه يتعين 

 :ضرورة وجود طرف ثالث -ثانيا

من الأسس التي تقوم عليها الوساطة أنها تتم بتدخل طرف ثالث يتولى مهمة مساعدة 

الأطراف على إيجاد تسوية ودية للنزاع المطروح، على أن يكون هذا الطرف الثالث الذي يسمى 

و باعتبار أن عمله الوحيد هو الإقناع و التوفيق بين  ،(3) الوسيط محايدا و مستقلا و مؤهلا

أطراف النزاع، فإنه لا يتمتع بأية سلطة تمكنه من اتخاذ القرار، أو فرض حل عليهم، إنما يقوم 

إلا ، (4) بدور "المسهل" للحوار و النقاش و يساعدهم على إيجاد تسوية ودية للنزاع القائم بينهم

                              
عادل اللوزي، " الحل بالتوفيق بين إرادة الأطراف و إلزامية الإجراء في ظل قانون التوفيق و المصالحة في سلطنة عمان  -(1)

  تصدرها كلية الحقوق بجامعة   ،، العدد الأولمجلة الحقوق للبحوث القانونية و الإقتصاديةو دولة الإمارات و وثيقة أبو ظبي"، 
  .00، ص9039لإسكندرية، مصر، ا

(2)- TRICOIT Jean-Philippe, Op.Cit., p.49. 
(3)- Cornu Gérard, Op.Cit., p.315. 
(4)- AKROUNE Yakout, « les modes alternatifs de règlement des différends : un phénomène en constante 
expansion en Algérie », R.A.S.J.E.P, n° 04, 2008, p.39. 
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التي تمكنه من الإحاطة بالنزاع، فله  وسيط ببعض الصلاحياتأن ذلك لا يحول دون تمتع ال

في سبيل ذلك أن يطلب سماع الأطراف في مجلس واحد، أو بشكل انفرادي، كما يمكنه 

 الوساطة، كالخبراء و الشهود. الاستعانة بكل شخص يرى فائدته في نجاح عملية

، و كثيرا ما يتوقف (1) و من المفيد التنويه إلى أن الوسيط هو محور عملية الوساطة

في القيام بمهمة التوسط بين الأطراف، كما أن دوره يختلف  جدارتهنجاحها أو فشلها على مدى 

 ي في الصلح و المحكم في التحكيم.عن الدور الذي يقوم به القاض

 :الطابع الاتفاقي للوساطة -ثالثا

الخالص للتسوية التي  من العناصر الأخرى التي تقوم عليها الوساطة، الطابع الاتفاقي

في دائرة الحلول القضائية التي يتخذها  ايتوصل إليها الأطراف عن طريقها، إذ لا يمكن إدراجه

خرج عن نطاق الحلول شبه القضائية؛ كما        تالقاضي بموجب حكم أو قرار قضائي، كما 

و ببساطة يمكن القول هو الشأن بالنسبة للقرارات التحكيمية التي يصدرها المحكم في التحكيم، 

 الحوار بين أطراف النزاع القائم.أن الوساطة هي عدالة 

و من هذا المنطلق، ليس للوسيط الحق في إصدار الأحكام أو فرض القرارات كما هو 

، و إنما يكتفي بمساعدة الأطراف على التوصل بأنفسهم (2) و المحكمأالشأن بالنسبة للقاضي 

                              
  .395ريان، المرجع السابق، ص  علاء أبا -(1)
النزاعات، الجزء      يلة لحل ، قسم الوثائق، العدد الخاص بالطرق البدمجلة المحكمة العلياكمال فنيش، "الوساطة"،  -(2)

  .505الثاني، الجزائر، ص 
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، بالشكل (1) لقائم بينهم، تكفي أن تكون منصفة و مقبولة من طرفهمإلى تسوية توافقية للنزاع ا

مس في تالذي يكفل المحافظة على العلاقات و الروابط الودية القائمة بينهم، شريطة أن لا 

بالنظام العام، و لا غرابة في ذلك باعتبار أن هذا الطريق البديل يقوم في أساسه على  اجوهره

 .(2) في البحث عن تسوية ترضيهم مبدأ سلطان إرادة الأطراف

من خلال ما سبق يتضح أن الوساطة من الطرق البديلة لتسوية النزاعات، يتم       

يتولى مهمة التوسط بين أطراف النزاع، من أجل تلقي وجهات نظرهم       ،بموجبها تعيين وسيط

لا يتصور أن تتم في  و تقريبها، و مساعدتهم على إيجاد تسوية ودية للنزاع القائم بينهم، و

 فرض أي تسوية على أطرافه. ب(، أو حالة عدم وجود النزاع، أو غياب الطرف الثالث )الوسيط

 المطلب الثاني:

 بيان أنواع الوساطة

توصلنا فيما سبق إلى أن الوساطة طريق بديل لحل النزاعات، يمكن أن تطبق على 

ئمة، لكن ينبغي التمييز في هذا الصدد بين كافة العلاقات التي تكون فيها احتمالات النزاع قا

الأنواع المختلفة التي تأخذها الوساطة، و ذلك من أجل تحديد النوع الذي يمكن تطبيقه     

 على النزاع الإداري، بالنظر إلى الطبيعة الخاصة لهذا الأخير.

                              
  .553عبد السلام ذيب، المرجع السابق، ص  -(1)

)2(- Lavigne Pierre, « les MARC et la lutte pour le droit », Petites Affiches, n° 241, 03 décembre 2009, p. 50; 
Joly- Hurard J., Conciliation et médiation judiciaires, Coll.  Institut de droit des affaires, Aix-en-Provence, Presses 
universitaire d’Aix Marseille, 2003, p.105. 
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ساطة و في هذا الإطار، اتجه الفقه القانوني نحو التمييز بين الأنواع المختلفة للو 

انطلاقا من معيارين أساسيين؛ أولهما معيار التقنين كأساس للتمييز بين الوساطة المقننة و غير 

المقننة )الفرع الأول(، و ثانيهما معيار جهة الإشراف كأساس للتمييز بين الوساطة الاتفاقية    

 لوساطة القضائية )الفرع الثاني(.و ا

 الفرع الأول:

 معيار التقنين

لوساطة أنها ظهرت غير مقننة، حيث كانت تخضع للعادات و التقاليد  الأصل في ا

السائدة داخل الجماعة، و تشرف عليها المؤسسات الاجتماعية و الدينية القائمة، و لم تتكفل 

تشريعات الدول بتنظيمها إلا في مرحلة متأخرة تقريبا، حيث قننت في الولايات المتحدة 

لماضي، قبل أن تسير على خطاها الكثير من الدول الأوروبية    الإمريكية في سبعينيات القرن ا

 .أوائل التسعينيات، و بعض البلاد العربية في فترة لاحقة

و بتتبع مسار تطور الوساطة؛ يتضح أنه من الضروري دراسة الوساطة غير المقننة 

 يأتي:و ذلك فيما إلى الوساطة المقننة )ثانيا(، ية الأمر)أولا(، ثم التطرق التي برزت في بدا
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 :الوساطة غير المقننة -أولا

، أو ما (1) لم تعرف المجتمعات الإنسانية في بدايتها الأولى سوى الوساطة غير المقننة

يطلق عليها البعض تسمية " الوساطة الحرة"، نسبة إلى الحرية المطلقة التي يتمتع بها الأطراف 

 يخضعون لقيود أو شروط إجرائية يضعها المشرع و الوسيط في هذا النوع من الوساطة، فهم لا

مسبقا، و إنما يكتفون بالاتفاق على اللجوء إلى الوساطة لتسوية النزاع القائم بينهم، و لا شيء 

 . (2)يعلو في هذا النوع من الوساطة على مبدأ سلطان الإرادة 

، أما في (3) حرةو إلى وقت قريب كانت الوساطة الاستشارية النموذج الأمثل للوساطة ال

ارتبطت بتاريخ المجتمع  إذمنذ زمن طويل،  الجزائر فقد انتشرت الوساطة غير المقننة

كان المجتمع الجزائري قبل  حيثالجزائري، و أصوله الأمازيغية و ثقافته العربية الإسلامية؛ 

على يطبق الوساطة على النزاعات التي تثور بين الأشخاص، و قد شجع و بعده، الاستقلال 

هذا التوجه وجود مؤسسات اجتماعية و دينية احتضنت الوساطة؛ إذ نجد " العزابة" بمنطقة 

 ، و غيرهما.(4) غرداية بالجنوب الجزائري، و " تاجماعت" بمنطقة القبائل الكبرى

                              
(1)- Cuyplants Jean, GONDA Michel, WAGEMANS Marc, Op.Cit., p.65. 
(2)- Jarrosson Charles, op.cit., p. 331. 

  .55ريان، المرجع السابق، ص  علاء أبا -(3)
(4)- Messahel Mekki,« la médiation en tant que mode alternatif de règlement des litiges dans le code de procédure 
civile et administrative Algérienne de 2008», in panorama des médiations du monde; la médiation, langage 
universel de règlement des conflits, L’Harmattan, Paris, France, 2010, p.226. 
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تجدر الإشارة إلى أن مكانة الوساطة غير المقننة قد تراجعت في الفترة الحالية، تاركة 

المقننة، و ذلك بفعل التحولات الاجتماعية العميقة التي شهدتها المجتمعات   المجال للوساطة 

و اهتمام التشريعات بتنظيم هذه الوسيلة، فلم يعد هذا النوع محبذا سوى لتسوية طائفة قليلة     

 .(1) من النزاعات الاجتماعية البسيطة

 :الوساطة المقننة -ثانيا

للوساطة، و يقصد بها الوساطة التي تتم في إطار تمثل الوساطة المقننة النمط الحديث 

نظام قانوني متميز استحدثه المشرع، فتخضع للقواعد القانونية التي تحدد شروطها و آثارها    

و حدودها، و هذا ما جعلها من الوسائل الودية الرسمية لتسوية النزاعات، و باعتبار أن 

لحقل القانوني الوساطة المقننة المنظمة مجالات تطبيق الوساطة متنوعة، فقد برزت إلى ا

 (. 09(، و الوساطة المقننة الواردة في القوانين الأخرى المتفرقة )03بموجب القوانين الإجرائية )

إن الوساطة تنتمي إلى طائفة النظم الإجرائية : الوساطة المنظمة في القوانين الإجرائية -10

ب القوانين الإجرائية، سواء ن يتم إدراجها في صلالمتبعة لتسوية النزاعات، لذا ليس غريبا أ

 بالمواد المدنية و الإدارية )أ(، أو المواد الجزائية )ب(. تعلق الأمر

                              
        اريخية لاستحداث الوساطة القضائية ، " الوساطة في المجتمع الجزائري: دراسة سوسيولوجية تحسين عبد اللاوي –(1)

 35و  35المنعقد بالمحكمة العليا بتاريخ أشغال الملتقى الدولي حول " ممارسات الوساطة"،  في الجزائر"، مداخلة مقدمة في
  .9030فيفري  95، تاريخ الاطلاع http://www.crjj.mjustice.dzالموقع  : متاح على3، ص9002، الجزائر، 9002جوان 

 

http://www.crjj.mjustice.dz/
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لقد تكفلت بعض القوانين الإجرائية : القوانين المنظمة للوساطة في المواد المدنية و الإدارية -أ

نها قانون الإجراءات المدنية الفرنسي بتنظيم الوساطة في المواد المدنية و الإدارية، و من بي

وه منذ ذا المشرع الجزائري حذ، و قد ح(1)35-303إلى  3-303الذي تبناها في المواد من 

 .(2)؛ إذ استحدث الوساطة لأول مرة في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية9008فيفري  95

لوساطة وسعت بعض التشريعات لأهمية ا: القوانين المنظمة للوساطة في المواد الجزائية -ب

من نطاق تطبيقها إلى المواد الجزائية، على غرار المشرع الفرنسي الذي تبناها بصريح نص 

سلكت ، و قد (3)المتعلق بقانون الإجراءات الجزائية الفرنسي 09-20من القانون رقم  03المادة 

 . (4)هذا التوجه الكثير من التشريعات المقارنة الأخرى

وساطة الجنائية في المعاجم اللغوية أنها إجراء غير قضائي تقرره النيابة و تعرف ال

العامة وحدها، قبل تحريك الدعوى الجنائية، بهدف تعويض المجنى عليه، و وضع حد 

                              
(1)- La médiation instituée par la Loi n° 95-125 du 08 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la 
procédure civile, pénale et administrative, J.O.R.F n° 34,du 09 février 1995, a été insérée par le Décret exécutif 
n° 96-652 du 22 juillet 1996, relatif à la conciliation et médiation judiciaire, J.O.R.F, n° 170, du 23 juillet 1996, 
dans le nouveau code de procédure civile, sous les articles 131-1 à 131-15.  

 ، السالف الذكر.9008فيفري  95المؤرخ في  02-08قانون رقم ال -(2)
(3)- L’article 41-1 du Loi n° 93-02 du 04 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, JORF du 05 
janvier 1993, dispose que : « s’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer  la réparation du 
dommage causé  à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement 
de l’auteur des fais, le procureur peut, préalablement à sa décision sur l’action publique, directement ou par 
délégation, 5 – faire procéder avec l’accorde des parties, à une mission de médiation entre l’auteur des faits et la 
victime ». 

    للمزيد من التفاصيل: أشرف رمضان عبد الحميد، الوساطة الجنائية و دورها في إنهاء الدعوى العمومية، دراسة  -(4)
 .335-00ص ص ،9000مقارنة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 
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، غير أن جميعها تتفق على (2) ، و قد تباينت تعاريفها الفقهية(1) للمتاعب التي خلقتها الجريمة

بموجبه يحاول شخص من الغير بناء على اتفاق الأطراف وضع حد أنها" ذلك الإجراء الذي 

نهائي لحالة الاضطراب التي أحدثتها الجريمة، عن طريق حصول المجنى عليه على تعويض 

 .(3)كاف عن الضرر الذي لحق به، فضلا عن إعادة تأهيل الجاني"

 90رخ في المؤ  09-35مر رقم موجب الأب قد كرسهاو الملاحظ أن المشرع الجزائري 

التي عبر  لإرادة السياسيةل تجسيداقانون الإجراءات الجزائية، و ذلك يعدل و يتمم  9035يوليو 

أكد على توسيع نطاق الوساطة إلى الحقل  عندما، 9002 سنةعنها وزير العدل حافظ الأختام 

 العام. التي لا تتعارض مع النظامالجرائم في المسائل المتعلقة ببعض ا ، لاسيم(4) الجنائي

   بالنظر إلى خصوصية بعض : الوساطة المنظمة في بعض القوانين الأخرى -10

    النزاعات، فقد تكفل المشرع بتنظيم الوساطة في القوانين المتعلقة بها، على غرار الوساطة 

 في القضايا العمالية )أ(، و الوساطة في القضايا المتعلقة بشؤون الأسرة )ب(.

                              
(1)- Serge Guinchard et Thierry Debard, Lexique des termes juridiques, 2 éme édition, Paris, Dalloz, 1998, p.344. 

مجلة الشريعة أنور محمد صدقي المساعدة و بشير سعد زغلول، " الوساطة في إنهاء الخصومة الجنائية: دراسة تحليلية"،  -(2)
كلية القانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة، السنة الثالثة و العشرون، العدد الأربعون، الإمارات العربية  ، تصدرهاو القانون

 . 922، ص 9002المتحدة، أكتوبر 
العدالة ؛ محمد عبد اللطيف، محمد سامي الشوا، الوساطة و 30، ص المرجع السابق أشرف رمضان عبد الحميد، -(3)

و ما  90، ص 3220في الدعوى الجزائية، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، يثة الجنائية: اتجاهات حد
 بعدها.

(4)- « la médiation judiciaire appliquée actuellement dans les domaines civil et administratif sera bientôt élargie au 
champ pénal » : Tayeb BELAIZ, ministre de la Justice, Garde des Sceaux de la République Algérienne et 
Démocratique et Populaire, Séminaire international sur « la médiation judiciaire », le 15-16 juin 2009 à Alger, 
Journal El- Moudjahid du 16 juin 2009. 
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لقد نادى العديد من الفقهاء بتكريس الوساطة من أجل : ايا العماليةالوساطة في القض -أ

المحافظة على العلاقات الودية التي تربط  العمال بأرباب العمل، و هو الأمر الذي وعاه 

، و من بينهم المشرع الجزائري الذي كرس الوساطة في المجال (1)الكثير من المشرعين

م الثالث من الفصل السالف الذكر، إذ تضمن القس 09-20الاجتماعي منذ صدور القانون رقم 

 من الباب الثاني منه" الوساطة".الأول 

اكسونية من الأنظمة تعتبر الأنظمة الأنجلوس: الوساطة في قضايا شؤون الأسرة -ب  

تكريس الوساطة لتسوية النزاعات الأسرية، و بمقتضاها يلجأ الأزواج إلى طرف السباقة إلى 

، و يتم ذلك (2)الثقة و التأهيل، من أجل مساعدتهم على إيجاد تسوية لنزاعهم  ثالث يحوز على

في  جلسات ودية يبدي فيها كل طرف وجهات نظره، و يسهر الوسيط على تقريبها، و إعادة 

 .(3)ربط التواصل و الحوار بينهم، و دفعهم إلى التوصل إلى تسوية توافقية في إطار عائلي

الوساطة العائلية إلا أن المشرع الجزائري لم يكرسها في قانون و على الرغم من أهمية 

السالف الذكر، إذ ورد في نص المادة  02-08الأسرة، و استبعدها صراحة في القانون رقم 
                              

الصادر  008-55لتسوية النزاعات العمالية و نظمتها بموجب المرسوم رقم فقد كانت فرنسا سباقة إلى تكريس الوساطة  -(1)
: ناهد حسن 3205، و تبعتها المملكة المتحدة البريطانية بعد إصدارها لقانون حماية الاستخدام لعام 3255ماي  05في 

درجة الدكتوراه في القانون حسين علي عشري، التوفيق و الوساطة في منازعات العمل الجماعية، رسالة مقدمة للحصول على 
 و ما بعدها. 335، ص 9005الخاص، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، 

(2)-Fulchiron Hugues, «la médiation familiale au lendemain du décret du 22 juillet 1996 », matinée d’étude de 
l’Association pour la médiation familiale, du 06 décembre 1996, Paris, France, 1996, p.09. 

سولانج مورتشيل ليجرا، فرانسواز أليون تينيو، " الوسائل البديلة في تسوية النزاعات في القانون المدني"، ترجمة عصام  -(3)
ردني حداد، مداخلة مقدمة في أشغال ندوة بدائل الدعوى المدنية في تسوية النزاعات، المنظم من طرف المعهد القضائي الأ

  )غير منشورة(. ،00، ص 9005، وزارة العدل الأردنية، 9005جانفي  05و  05بتاريخ 
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، ما يدل بشكل قطعي على أن الأحكام الواردة في الفصل الثاني من الباب الأول (1) منه 220

النزاعات الأسرية، و لا شك أنه لم يستقر في رأي  من الكتاب الخامس منه، لا تطبق على

 المشرع الجزائري نقل التسوية من القاضي الذي يتولى مهمة الصلح بين الزوجين إلى الوسيط.

 الفرع الثاني:

 معيار جهة الإشراف على الوساطة

إلى جانب معيار التقنين الذي أعتمد في التمييز بين أنواع الوساطة، أخذ البعض 

آخر يتمثل في معيار جهة الإشراف، و بموجبه تكون الوساطة اتفاقية إذا تمت العملية بمعيار 

        بعيدا عن إشراف القضاء )أولا(، و قد تكون الوساطة قضائية في الحالة التي يشرف 

 على عملية الوساطة )ثانيا(. فيها القضاء

 : الوساطة الاتفاقية -أولا

رادة أطراف النزاع القائم هي مصدر الإجراءات التي في هذا النوع من الوساطة تكون إ

، إذ بموجبها يتم اللجوء إلى (2)تتم وفقها الوساطة، لذا يطلق عليها تسمية" الوساطة الاتفاقية"

الوساطة بناء على اتفاق الأطراف، و في الوقت نفسه فإن هؤلاء هم الذين يتولون تطبيق 

يتولى أداء مهمة لتدخل شخص ثالث يختارونه إجراءات الوساطة المتفق عليها، عن طريق 

                              
، السالف الذكر، على أنه: " يجب على القاضي 9008فيفري  95المؤرخ في  02-08من القانون رقم  220تنص المادة  -(1)

  ...".رةباستثناء قضايا شؤون الأسعرض إجراء الوساطة على الخصوم في جميع المواد، 
 ، السالف الذكر.9000نوفمبر 00المؤرخ في  08-05المشرع المغربي بموجب القانون رقم  اي كرسههي الوساطة التو  -(2)
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؛ و بهذا المعنى تعتبر الوساطة الاتفاقية " آلية غير قضائية، يقوم بواسطتها )1) الوساطة

شخصان، أو أكثر بالاتفاق على وضع حد لنزاعاتهم عن طريق اللجوء إلى طرف ثالث   

بينهم، مع إمكانية اقتراح  مؤهل، لمساعدتهم على إيجاد حل للنزاع، من خلال تسهيل الحوار

 .(2)حلول غير ملزمة، و للأطراف حرية قبولها أو رفضها"

و عليه يتضح أن الوساطة الاتفاقية تتم بعيدا عن أي إشراف قضائي، الأمر الذي من 

، و تجدر الإشارة )3) التسوية الودية السريعة لنزاعهم شأنه أن يساعد الأطراف على التوصل إلى

بغي التمييز بين نوعين من الوساطة الاتفاقية هما: الوساطة الاتفاقية البسيطة إلى أنه ينهنا 

 (.09(، و الوساطة الاتفاقية التحكيمية )03)

و بموجبها يتفق أطراف النزاع على اللجوء إلى الوساطة : الوساطة الاتفاقية البسيطة -10

 . (4)زاع بينهمبمبادرات ذاتية منهم، سواء عند إبرام العقد، أو عند نشوب الن

تقوم على أساس وجود بند في العقد ينص على أنه في  :الوساطة الاتفاقية التحكيمية -10

عن طريق الوساطة  في تسويتهفشل الحالة نشوب نزاع يتم عرضه على الوسيط، و في حالة 

                              
(1)- MIRIMANOFF Jean A., « Une nouvelle culture : la gestion des conflits », in : PJA, vol. n° 02, 2009, pp.160, 
162.  

  .95ليجرا، فرانسواز آليون تيينو، المرجع السابق، ص سولا نج مورتشيل  -(2)
(3)-Temine Marc, op.cit., p.108. 

 المجلة الإلكترونية، 30، ص  9033جويلية 98، " الوسائل البديلة للتقاضي في القانون المغربي"، الرزاق عريشعبد  -(4)
 .0903جانفي  33، تاريخ الإطلاع .marocodroit.com wwwمتاح على الموقع :المغربية
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  الوساطة هو في الحقيقة مزيجا بين الوساطة   ، و هذا النوع من (1)محكميتحول الوسيط إلى 

و التحكيم، و يستهدف إيجاد حل للنزاع بعيدا عن ساحة القضاء، فإن لم يكن من خلال 

، و من هنا تتضح أهمية هذه الصورة من (2) الطريق الأول، فسيكون حتما بالطريق الثاني

الوساطة باعتبارها تضع الأطراف أمام الأمر الواقع، و تدفعهم إلى السعي الجدي للتوصل إلى 

ضائية للنزاع، طالما أن فشلهم في الوساطة سيقودهم نحو التحكيم؛ الذي يؤدي تسوية ودية ر 

 بمضمونه بصرف النظر عن رضاهم. يلتزمونتطبيقه إلى حل حاسم، 

 :الوساطة القضائية -ثانيا      

؛ بعد (3) الوساطة القضائية تتم تحت إشراف القضاءعلى خلاف الوساطة الاتفاقية فإن 

، و عادة ما يقترحها قضاة الموضوع على أطراف النزاع في أول جلسة (4) رفع الدعوى القضائية

محاكمة، و قد عرفتها المجموعة الأوروبية للقضاة أنها طريق اتفاقي لتسوية النزاعات 

المطروحة أمام القضاء، و التي بواسطتها يقوم القاضي المكلف بالنظر في النزاع، بعد موافقة 

تحت إشرافه بمقابل، لمحاولة تقريب وجهات النظر، و مساعدتهم  الأطراف، بتعيين وسيط يعمل

 .(5) على إيجاد تسوية ودية للنزاع المطروح بينهم

                              
  .500كمال فنيش، المرجع السابق، ص  -(1)
 .55علاء أبا ريان، المرجع السابق، ص  -(2)

(3)- Jarrosson Charles, Op.Cit, p. 333. 
(4)- Joly- Hurard J., Op.Cit., p.102  
(5)- « la médiation judiciaire peut se définir comme un mode conventionnel de règlement des litiges intervenant 
dans le cadre d’une instance judiciaire, par lequel le juge, saisi d’un litige et après avoir recueilli le consentement 
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كما عرفها البعض أنها" إجراء يتم بعد رفع الدعوى، و بموجبه يعرض كل النزاع       

        أو جزء منه، على شخص طبيعي أو جمعية يكون خارج الخصومة القضائية، يتولى مهمة

 .(1)مساعدة الخصوم على إيجاد حل للنزاع القائم بينهم"

، كرس المشرع الجزائري هذا النوع     (3) ، و الفرنسي(2) و على غرار المشرعين الأردني

المتضمن قانون الإجراءات  02-08من القانون رقم  220من الوساطة، حيث نص في المادة 

أنه:" يجب على القاضي عرض إجراء الوساطة على  المدنية و الإدارية السالف الذكر، على

 الخصوم)...(، و إذا قبل الخصوم هذا الإجراء يعين القاضي وسيطا".

السالفة الذكر  220و على الرغم من أن المشرع الجزائري قد اكتفى في نص المادة 

لى أن بتحديد الإطار العام للوساطة، دون أن يعطيها وصفا معينا، إلا أنه يوجد ما يدل ع

الوساطة المقصودة في هذا النص هي " الوساطة القضائية"، و هذا ما يستخلص من تعبير    

 " يجب على القاضي عرض إجراء الوساطة على الخصوم ".

أن القاضي هو المشرف  ؛من القانون نفسه 225نص المادة  صلبكما يستفاد من  

لفقرة الثانية منها؛ إذ جاء فيها    على الوساطة بكل أبعادها، و هذا ما يستشف من مضمون ا

                                                                                              
des parties, désigne un tiers chargé, sous son contrôle et contre rémunération de confronter leur points de vue 
respectifs et de les aider à trouver une solution au litige qui les oppose » : TRICOIT Jean-Philippe, op.cit., p.15. 

    ، العدد،نشرة القضاةرشيد مزاري، " الطرق البديلة لحل النزاعات طبقا لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد"،  -(1)
  .025، ص 9002ل، وزارة العدل، الجزائر، الأو ، الجزء 50/3

 ، السالف الذكر.9005فيفري  09المؤرخ في  9005( لسنة 39قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم ) -(2)
(3)- Cornu Gérard, Op.Cit., p.54. 
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ما يأتي:" لا يترتب على الوساطة تخلي القاضي عن القضية، و يمكنه اتخاذ أي تدبير يراه 

أن الوساطة على ضروريا في أي وقت"، و عليه يكون المشرع الجزائري قد قطع الشك باليقين 

السالف  02-08ن القانون رقم الواردة في الفصل الثاني من الباب الأول من الكتاب الخامس م

الذكر؛ تتمثل في الوساطة القضائية، و هذا ما أكده غالبية المشتغلين على موضوع الوساطة 

 .(1)في الجزائر، و من بينهم الأستاذ " عمر الزاهي"

المذكورة أعلاه، لا  220يرى أن الوساطة الواردة في نص المادة  (2) غير أن البعض

اطة القضائية، و يصعب اعتبارها وساطة اتفاقية، و إنما هي مزيج يمكن إدراجها ضمن الوس

بين النوعين، و هذا ما لا يستقيم في اعتقادنا طالما يوجد بالنص ما يدل على أن الأمر يتعلق 

 بنوع محدد من الوساطة، يتمثل في الوساطة القضائية.

وضوع الرسالة ليست و على أية حال من المفيد التنويه إلى أن الوساطة المقصودة في م

الوساطة الاتفاقية التي تتم خارج ساحة القضاء، و إنما هي الوساطة القضائية المنصوص 

 السالف الذكر. 02-08عليها في الكتاب الخامس من القانون رقم 

 

                              
  .520عمر الزاهي، المرجع السابق، ص  -(1)
الوساطة المقصودة ليست لا الوساطة الاتفاقية الصرفة التي أخذ بها المشرع  يرى الأستاذ تراري ثاني مصطفى أن " نوع -(2)

    المغربي، و لا الوساطة القضائية الصرفة التي عالجها القانون الأردني، بل هي خليط من هذا و ذاك": مصطفى تراري
و ما  558لجديد"، المرجع نفسه، ص ثاني، " الوساطة كطريق لحل الخلافات في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ا

 بعدها.
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و بناء على ما سبق يتضح أنه لا يوجد في القانون الجزائري تعريف جامع مانع 

إضفاء الغموض على دلالتها بالنظر لتعدد أنواعها، و نعتقد أن للوساطة، الأمر الذي أدى إلى 

تطبيق الوساطة بشكل سليم و متكامل، يستدعي تدخل المشرع من أجل تحديد تعريف ثابت    

و واضح لها، و نحبذ في ذلك التعريف التالي "الوساطة طريق ودي لتسوية النزاعات، تعتمد     

الوسيط، يتمتع بالحياد، و الاستقلالية، و التأهيل     في جوهرها على وجود طرف ثالث يسمى

  و يكرس مبدأ السرية، و ضمانات التقاضي، يتولى تلقي وجهات نظر أطراف النزاع القائم 

، دون أن يتمتع بصلاحية و تقريبها، من أجل مساعدتهم على إيجاد تسوية ودية للنزاعبينهم 

 تسوية محددة عليهم". فرض

يبدو في تقديرنا أن المشرع الجزائري بتبنيه للوساطة القضائية، يكون و في هذا السياق 

قد مهد الطريق لتطبيقها لتسوية نزاعات المادة الإدارية، باعتبار أن هذا النوع من الوساطة يكفل 

تحقيق التوازن بين المصالح الخاصة و المصلحة العامة، طالما أنه يتيح لقضاء الدولة سلطة 

 ءاتها، و رقابة نتيجتها.الإشراف على إجرا
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 المبحث الثاني:

 تطــور الوسـاطة

من المسلم به أن الوساطة ظاهرة اجتماعية لها تاريخ طويل يضرب بجذوره في العديد 

ثر آ، فعندما (2) ، و عرفتها مختلف الحضارات عبر الحقب التاريخية المتلاحقة(1) من الثقافات

نتقام، و استبدالها بكل السبل التي تحقق السلام، برزت الأفراد الخروج من حياة الغاب و الا

الحاجة إلى تسوية نزاعاتهم بالطرق الودية، من أجل الحفاظ على الانسجام الاجتماعي    

 ، و بذلك انتشر تطبيق الوساطة غير المقننة.(3) للجماعة

، حيث و من المفيد التنويه إلى أن الوساطة ليست فكرة جديدة على المجتمع العربي

دعت إليها الكثير من الآيات القرآنية الكريمة، فقد قال الله سبحانه و تعالى في محكم تنزيله: 

وَمَن  ۚ  لاا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن ناجْوَاهُمْ إِلاا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النااسِ  ۞

                              
(1)- Della Noce D.J., Op.Cit., p. 545. 
(2)- Clark Kevin C., Op.Cit., pp. 121-122.  

لاف آأفضل برنامج للوساطة في العالم، و ذلك منذ ما يزيد عن أربعة  -على سبيل المثال-فقد عرف المجتمع الصيني  -(3)
ها الفيلسوف و الناقد الإجتماعي " كونفوشيوس" الذي عاش خلال القرن الثامن قبل الميلاد، و حث سنة، بعد أن دعا إلى تكريس

على ضرورة الحفاظ على الإنسجام الاجتماعي، باستخدام الوساطة لتسوية النزاعات، تجنبا لتوتر العلاقات بين  في أفكاره
 قرى بأكملها. لمزيد من التفاصيل: و عائلاتهم، و التي قد تمتد إلى تنازع عشائر، أو المتنازعين

 - Clark Kevin C.,Op.Cit, p.120; Dana Shaw, « Mediation certification: an analysis of the aspects of  mediator 
certification and an outlook on the trend of  formulating qualifications for mediators», University of Toledo Law 
Review, Winter, 1998, p. 0, Available on http:// moritzlaw.osu.edu/jdr/documents/MaterialsforOptionTwo.pdf, at 
the date of June 5, 2011. 
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لِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَ  ، و طبقتها القبائل العربية (1)﴾330اتِ اللاهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴿يَفْعَلْ ذََٰ

، لكن الدول العربية لم تخصها بإطار قانوني ينظمها إلا في مرحلة (2)الإسلامية قديما و حديثا

     متأخرة، و كرستها بعض تشريعاتها فقط على غرار التشريع المصري، و الأردني، و المغربي     

، إذ استطاعت هذه التشريعات أن تحقق قفزة نوعية في هذا المجال، و تواكب (3)و الجزائري

    تظل الحاجةعلى الرغم من ذلك التطورات التي شهدتها الوساطة في القانون المقارن، لكن 

  إلى تطويرها و توسيع نطاق تطبيقها قائمة، و ذلك لن يتحقق إلا من خلال تتبع عوامل 

 ا في الدول الغربية.نجاحه

و لأجل الاستفادة من خبرة القانون المقارن في هذا المجال، ارتأينا بحث تطورها عبر 

المراحل التاريخية المتلاحقة، و ذلك في الأنظمة الأنجلوساكسونية )المطلب الأول(، ثم بفرنسا  

 و في إطار الاتحاد الأوروبي على السواء )المطلب الثاني(. 

 

                              
 . 330سورة النساء، الآية  -(1)
لامي و قانون الإجراءات المدنية   لمزيد من التفاصيل: علاوة هوام، الوساطة بديل لحل النزاع و تطبيقاتها في الفقه الإس -(2)

و الإدارية الجزائري، دراسة مقارنة، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الإسلامية، تخصص شريعة و قانون، كلية 
 .935-388، ص ص 9039/9030باتنة، -العلوم الإنسانية و الإجتماعية و العلوم الإسلامية، جامعة الحاج لخضر

تكريس الوساطة )التوفيق( كطريق بديل لتسوية النزاعات المدنية و التجارية و الإدارية في مصر بموجب القانون  فقد تم -(3)
السالف الذكر؛ كما استحدث المشرع الأردني الوساطة بموجب قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية  9000لسنة  00رقم 
، بموجب 9000السالف الذكر؛ و قد كرستها المملكة المغربية منذ سنة ، 9005فيفري  09المؤرخ في  9005( لسنة 39رقم )

، السالف الذكر؛ كما نظمها المشرع الجزائري في صلب الفصل الثاني  9000نوفمبر  00المؤرخ في   08-05القانون رقم 
 كر.، السالف الذ9008فيفري 95المؤرخ في  02-08من الباب الأول من الكتاب الخامس من القانون رقم 
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 ل:المطلب الأو

 تطور الوساطة في بعض الدول الأنجلوساكسونية

، غير أن (1) من المتفق عليه أن الوساطة نشأت و تطورت في الدول الأنجلوساكسونية

ذلك لا ينفي التباين في سرعة و درجة تطورها في كل دولة، فقد كانت الولايات المتحدة 

لك على غرار بريطانيا، الأمر الإمريكية سباقة إلى تكريسها، بينما تأخرت بعض الدول في ذ

 الذي يجرنا إلى بحث تطورها في كلا الدولتين في فرعين مستقلين كما يأتي:

 الفرع الأول:

 تطور الوساطة في الولايات المتحدة الإمريكية

كانت الولايات المتحدة الإمريكية سباقة إلى وضع تشريعات تتعلق بالوساطة، و ذلك  لقد

؛ الذي أقر الاعتماد على الوساطة لتسوية 3828( لسنة Erdman Actبموجب قانون إردمان )

، و لا غرابة في ذلك باعتبار أن هذا الطريق (2) النزاعات العمالية المتعلقة بالسكك الحديدية

، فقد طبقت الوساطة المجتمعية من طرف المهاجرين )3(ليس جديدا على المجتمع الإمريكي

                              
(1)- Jarrosson Charles, op.cit., p.334. 
(2)- Carol Daugherty Rasnic, «Alternative dispute resolution rather than litigation? A look at current Irish and 
American Laws, Judicial Studies Institute Journal, Vol.4, Irish, 2004, p.189.  
(3)- Robert A. Baruch Bush, « Staying in Orbit, or Breaking Free: The Relationship of Mediation to the Courts over 
Four Decades», North Dakota Law Review, Vol .84, 2008, p.705. 
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، و في أواخر الستينيات استخدمت كطريقة )1(ية بطريقة سلميةالأوائل لتسوية نزاعاتهم الاجتماع

 .)2(ودية للتعامل مع بعض الاضطرابات العرقية العنيفة التي شهدتها بعض المقاطعات

و قد أدركت السلطات الاتحادية أهمية الوساطة لتسوية النزاعات، لاسيما في ظل تنامي 

رت بها تشريعات الكثير من المقاطعات       ، و تأث(3) الاستياء الشعبي من الطريق القضائي

 .(5)، و "روتشر"، و "نيويورك"(4) كما هو الحال بفلوريدا ،و كرستها فعليا أوائل السبعينيات

و من المفيد التنويه إلى الدور الكبير الذي قام به رجال القانون، في سبيل تكريس 

انون إلى تطبيقها كبديل عن الوساطة، حيث ارتبط تطورها في إمريكا بدعوات رجال الق

" الذي كان سباقا إلى إثارة مسألة  Pond Roscoe"، و من بينهم رجل القانون البارز(6)القضاء

، كما وجه (7)3205تراجع الإنصاف في النظام القانوني الإمريكي، و كان ذلك سنة 

                              
(1)- Robert Perkovich, Perkovich Robert, « A Comparative Analysis of Community Mediation in the United States 
and the People’s Republic of China», TEMP. INT'L & COMP. L.J., Vol. 10, 1996, p.313. 
(2)- Robert A. Baruch Bush, op.cit. pp.706-708. 
(3)-Talbot”Sandy” D’Alemberte, «Centennial Reflections on Roscoe Pound's the Causes of Popular Dissatisfaction 
with the Administration of Justice», S. Tex. L. Rev, Vol. 48, Iss. 4, 2007, p. 969. 
(4)- Press Sharon, «Institutionallization: savoir or saboteur of mediation? », Florida State University Law Review, 
Vol. 24, 1997, p.905. 
(5)- Stulberg Joseph B., « A Civil Alternative to Criminal Prosecution», Alb. L. Rev., vol.39, 1974-1975, pp.359 -
360. 

 بشكل واضح (، حيث نصCCP 1775) بولاية كاليفورنيا 3208هذا الوضع أكده قانون أصول المحاكمات المدنية لعام  -(6)
من القانون النظام القضائي، كما أشار القسم "و" تثقل أن تقلل تراكم القضايا التي على أنه يمكن للوساطة  ،في القسم "ج" منه

 دولار، لمزيد من التفاصيل: 0200إلى أن متوسط تكلفة اللجوء إلى التقاضي مرتفعة جدا إذ تصل إلى نفسه 
-van Ginkel Eric, «Mediation under National Law: United States of America», International Bar Association 
Mediation Committee Newsletter, Volume 1, n° 2, August 2005, p. 
(7)-Pond Roscoe, «The Decadence of Equity», Colum.L.Rev., Vol. 5, January 1, 1905, p. 25.  
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ا أن الطريق " جهوده نحو نشر الوعي العام بأهمية الوساطة، معتبر Lon Veoir" البروفيسور

 .)1(القضائي يؤدي إلى وجود " خاسر و رابح"

 Frankو من أبرز الجهود الأخرى التي تستحق التنويه، ما اقترحه البروفيسور" 

Sander"2(" عندما جاء بفكرة " المحكمة متعددة الأبواب( (multidoor courthouse التي تتيح ،)

دفا من وراء اقتراحه القضاء على أزمة العدالة للأطراف إمكانية حل نزاعاتهم بطرق بديلة، مسته

 .(3)الرسمية، و تحقيق طموحات المتقاضين

جانفي  03و لم يلبث الأمر، حتى كرست الوساطة في تشريع مقاطعة فلوريدا منذ 

، قبل أن تنتشر التجربة في العديد من المقاطعات الإمريكية الأخرى، و قد تبعهم )4(3288

 Civil Justiceر تشريع عام، أطلق عليه تسمية قانون الإصلاح المدني "المشرع الفدرالي بإصدا

Reform Act"  و الذي تبنى الوساطة لتسوية النزاعات المدنية، قبل أن تصدر 3220لسنة ،

 .(5) صلة بالموضوع علىتحادية لاحقة إتشريعات 

 

                              
وائل         بشير الصليبي، الحلول البديلة للنزاعات المدنية: الوساطة القضائية، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار  -(1) 

 .939، ص 9030للنشر، عمان، الأردن، 
(2)- Sander Frank E.A., «Varieties of Dispute Processing», F.R.D., Vol.70, 1976, pp. 111-128. 
(3)- Dana Shaw,Op.Cit., p.4. 
(4)- Press Sharon, « Institutionalization of mediation of Florida: at the Crossroads», PENN St. L.Rev., Vol.108, 
2003, p.43.  
(5)- Shanin Specter and Jason L.Pearlman, Global Perspectives on ADR , ed. by Carlos Esplugues Mota; Silvia 
Barona Vilar, Cambridge, United Kingdom, 2014, pp.546 and s. 
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طة، و قد ساهم و بهذه المثابة، تعتبر الولايات المتحدة الإمريكية الموطن الأم للوسا

رجال القانون بقسط كبير في هذا التطور، غير أن ذلك لا ينفي جهود المشرع )أولا(، و القضاء 

 .و هيئات الوساطة في تطورها)ثانيا(

 :أهم قوانين الوساطة في الولايات المتحدة الإمريكية -أولا

 الاتحادي القانونتكريس الوساطة في  في سبيللقد قام المشرع الفدرالي بدور كبير 

الإمريكي، لاسيما في مرحلة التسعينيات، لكن ذلك لا ينفي سنه لقوانين قبل هذه المرحلة، و من 

 ى سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:أهم القوانين المتعلقة بالوساطة نذكر عل

الذي أقر تطبيق الوساطة كطريق بديل : 0181( لسنة Erdman Act) قانون إردمان -10

 .(1)السكك الحديدية لتسوية نزاعات

: 0891( لسنة Labor Management Relations Actقانون إدارة علاقات العمل ) -10

 .(2)الذي تبنى الوساطة لتسوية نزاعات علاقات العمل

                              
(1)- Chapter  I, Section 3: «That whenever a. controversy shall arise between a carrier -failure to adjust subject to 
this Act and the employees of such carrier which can not be settled by mediation and conciliation in the manner 
provided in the preceding section», :Erdman Act of 1898, June 1, 1898, FIFTY-FIFTH CONGRESS. SESS.II, 
CH. 370, 1898, p.425, Available at http://www.legisworks.org/Sal/30/stats/STATUTE-30-Pg424.pdf, at the date 
of March 15, 2012; David Brian Robertson, «The American Federation of Labor confronts Employemers», Man 
and Littlefield Publishers, INC, Lanham Boulher New York, Oxford, 2000, p.75. 
(2)- Section 8. 3: «notifies the Federal Mediation and Conciliation Service within thirty days after such notice of the 
existence of a dispute, and simultaneously therewith notifies any State or Territorial agency established to mediate 
and conciliate disputes within the State or Territory where the dispute occurred, provided no agreement has been 
reached by that time», Labor Management Relations Act of 1947, June 23, 1947, 80Th Congress, 1St Sess. - 

http://www.legisworks.org/sal/30/stats/STATUTE-30-Pg424.pdf
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و الذي جاء : (1)0881( لسنة Judicial Improvements Act) قانون إصلاح العدالة -10

ل في الدعاوى المرفوعة أمام الجهات القضائية استجابة لشكاوى المتقاضين من تأخر الفص

 .(2)الاتحادية، و تتويجا لمناقشات خبراء في الدعاوى المدنية 

 (Administrative Dispute Resolutionحل النزاعات الإدارية بالطرق البديلة  قانون -19

Act حيث كرس تطبيق الوساطة لتسوية النزاعات الإدارية. :(3)0881( لسنة 

( لسنة Alternative Dispute Resolution Act (نون حل النزاعات بالطرق البديلةقا -10

بما في   على الأقل (ADR)إذ ألزم المحاكم الاتحادية و المحلية بتأسيس برنامج  :(4)0881

، و الحد من تراكمها المرفوعة من أجل ضمان الفصل السريع في القضاياو ذلك ذلك الوساطة، 

 .(5)ائية الإمريكيةالقض أمام المحاكم

                                                                                              
Public Laws-Chapter 120, p.142, Available at http://www.legisworks.org/congress/80/publaw-101.pdf, at the date 
of  December 3,2012. 
(1)- Civil Justice Reform Act, 28 USCA §§ 471-482, enacted as Title I of the Judicial Improvements Act of 1990, 
Pub. L. n° 101-650, 104 Stat, December 1, 1990, pp. 5089- 5098, Available at 
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE.../STATUTE-104-Pg5089.pdf, at the date of November 25, 2011. 
(2)- Jefrrey J. Peck, «Users United: The Civil Justice Reform Act of 1990», Law and Contemporary Problems, Vol. 
54, n° 3, 1991, p.105. 
(3)- Administrative Dispute Resolution Act of 1996, Pub. L. n° 104–320, 110 Stat, October 19, 1996, pp.3870-
3876, Available at http:// www.ferc.gov/legal/adr/ADR-PL104-320.pdf, at date of septembre7, 2013. 
(4)- Alternative Dispute Resolution Act of 1998, Pub. L. n° 105-315, 112 Stat, October 30, 1998, pp.2993-2998, 
Available at http:// www.adr.gov/ADR%20ACT%201998.pdf, at date of June 13, 2011. 

 و هذا ما يستفاد من مضمون القسم الثاني من هذا القانون، حيث جاء فيه: -(5)
«Congress finds that : 
(1) alternative dispute resolution, when supported by the bench and bar, and utilizing properly trained neutrals in a 
program adequately administered by the court, has the potential to provide a variety of benefits, including greater 

http://www.legisworks.org/congress/80/publaw-101.pdf
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE.../STATUTE-104-Pg5089.pdf
http://www.ferc.gov/legal/adr/ADR-PL104-320.pdf
http://www.adr.gov/ADR%20ACT%201998.pdf
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من خلال كل ما سبق يتضح الدور الكبير الذي قام به المشرع الفدرالي الإمريكي       

في سبيل تطوير الوساطة، و توسيع نطاق تطبيقها إلى نزاعات المواد الإدارية، و قد كان ذلك 

 ية.ثمرة لجهود القضاء، و الهيئات المهتمة بالوساطة في الولايات المتحدة الإمريك

 :دور القضاء و الهيئات في تطور الوساطة بالولايات المتحدة الإمريكية -ثانيا

ساهم القضاء الإمريكي مساهمة فعالة في تطور الوساطة في النظام القضائي لقد 

(، و علاوة عن 03الإمريكي، إذ يعود له الفضل في التعريف بها، و تطبيقها على النزاعات)

 (.09في تطورها )هذا الغرض لذلك ساهمت هيئات مستحدثة 

لم يتردد القضاء الإمريكي  :دور القضاء في تطور الوساطة بالولايات المتحدة الإمريكية -10

في الاعتراف المبكر بالطرق البديلة لتسوية النزاعات، حيث تجاوب القضاة مع قلق المتقاضين 

م، رغم الفراغ التشريعي الذي و انشغالاتهم، و طبقوا الوساطة لتسوية النزاعات المطروحة أمامه

 "Burger Warren كان يكتنف الموضوع في بداياته، و في هذا الصدد يعود للقاضي الأسبق"

 .(1) جهوده المتميزة في هذا المجال بفضلالفضل الكبير في تشجيع تطبيقها، 

                                                                                              
satisfaction of the parties, innovative methods of resolving disputes, and greater efficiency in achieving 
settlements; 
(2) certain forms of alternative dispute resolution, including mediation, early neutral evaluation, minitrials, and 
voluntary arbitration, may have potential to reduce the large backlog of cases now pending in some Federal courts 
throughout the United States, thereby allowing the courts to process their remaining cases more efficiently; and 
...»: Ibid.p.2993. 
(1)- Shanin Specter and Jason L.Pearlman, Op.Cit., p.546.  
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 و قد ظهرت مساهماته، من خلال مشاركته في تنظيم المؤتمرات المتعلقة بالطرق البديلة

، و من أشهرها مؤتمر "باوند" الذي تناول أسباب السخط الشعبي على (ADR)لتسوية النزاعات

، و يعد هذا المؤتمر )1(3205العدالة، حيث تم عقده في " سانت بول" بمقاطعة "مينيسوتا" عام 

اللبنة الأولى لتطوير الوساطة في إمريكا، و مع أوائل الثمانينات أطلق قاضي المحكمة العليا 

داعيا إلى البحث   ؛"?Isn't There a Better wayدعوته الشهيرة  "Burger Warrenالاتحادية" 

عن طرق بديلة لتسوية النزاعات، من شأنها تحقيق طموحات المتقاضين، و تخفيف العبء عن 

 .)3(، و قد كان لهذه الدعوة صدى واسع أدى إلى تزايد الاهتمام بالوساطة)2(المحاكم

لعمل الفردي الذي قام به القضاة، كان للأجهزة القضائية دور بالغ و علاوة على ا

الأهمية في الاهتمام بالوساطة، حيث طبقتها الكثير من المحاكم القضائية لتسوية القضايا 

 .(4) العمالية، و قضايا شؤون الأسرة؛ لاسيما في المسائل المتعلقة بالطلاق و الحضانة

 

 

                              
(1)- The Pound Conference , «Perspectives on  Justice in the future, proceedings of the National Conference on 
the Causes of Popular Dissatisfaction with the Administration of Justice, Sponsord by the American Bar 
Association, Edited by A.Leo Levin and Russell R. Wheeler. ST. Paul Minnesota:  West Publishing Company, 
1979, pp.377-402; Wallace Clifford, « Judicial reform and the Pound Conference of 1976», Mich. L. Rev, Vol.80, 
n°4, march 1982, pp.592-596.   
(2)- Burger Warren E., « Isn't There a Better way? », Annual Report on the State of the Judiciary, American Bar 
Association Journal, Volume 68, n° 3, March1982, pp. 274 and next. 
(3)-Clark Kevin, Op.Cit., 117.  

 -Dana Shaw,Op.Cit., p.4 لمزيد من التفاصيل: -(4)
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 : بالولايات المتحدة الإمريكيةدور الهيئات في تطور الوساطة  -10

تطور  فيفضلا على الجهود السالف ذكرها، تم استحداث هيئات كان لها الأثر الكبير 

الوساطة، و نمو الوعي العام بأهميتها، لدى القضاة، و المحامين، و المتقاضين على    

اصة بالنزاعات ، و من أهمها اللجنة الخات تهتم بتطويرهاالسواء، فقد تأسست في إمريكا هيئ

، إذ أسسها اتحاد (Special Committee on Resolution of Minor Disputes)الصغرى

، حيث تكفلت Talbot“Sandy” D’Alemberte "(1)"، و ترأسها 3200المحامين الإمريكيين عام

في بداياتها بتسوية النزاعات المجتمعية البسيطة، و عملت على تجسيد فكرة "المحكمة متعددة 

اتخذت تسمية اللجنة الدائمة  3280، و ابتداء من عام (multidoor courthouse) بواب"الأ

تم  3220، و في سنة (Dispute Resolution the Standing Committee on)لتسوية النزاعات

، حيث (ABA)في الـ (Section of Dispute Resolution)حلها؛ و استبدلت بـ قسم حل النزاعات

  المساعدة التقنية والمنشورات المتعلقة  و ،مات الوساطة و البرامج التعليميةيتولى تقديم خد

 .(2)بها، كما يسهر على وضع المعايير النموذجية لقواعد سلوك الوسطاء

و بالإضافة إلى قسم حل النزاعات، ساهمت هيئات أخرى في تهيئة الظروف الملائمة 

على ذلك نذكر جمعية المهنيين المحترفين لتكريس الوساطة على المستوى العملي، و كمثال 

و انصبت  3200، إذ أنشئت سنة (SPIDR)في تسوية النزاعات و التي يرمز لها اختصارا 

                              
(1)- Mills Lawrence R., « A Milestone on the Journey», Dispute Resolution Magazine, Volume 14, Numbers 3 and 
4, Spring and Summer 2008, p.4 . 
(2)- Ibid., p.4 and next. 
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، و يتجلى (1)النزاعات ئمين على الطرق البديلة لتسويةجهودها بالأساس على تحسين أداء القا

حددت بموجبه معايير ، و الذي 3282ذلك من مضمون تقريرها الأول الصادر في أفريل 

تعزيز السلوك من ورائه ، و يبدو أنها كانت تستهدف (2)التأهيل لدى الوسطاء و المحكمين

في  حهم، و هو التوجه الذي تأكد بوضو الأخلاقي للوسطاء القضائيين، و رفع مستوى كفاءت

 . (3)3225تقريرها الصادر سنة 

يئات المهتمة بالوساطة في الولايات و لا تفوتنا الإشارة إلى التنسيق المستمر بين اله

المتحدة الإمريكية، لاسيما بين جمعية المحامين الإمريكية و جمعية التحكيم الإمريكية و جمعية 

، و قد توجت جهودها المشتركة بإصدار مسودة" المعايير (4) المحترفين في تسوية النزاعات

 . (5)3225عام  النموذجية لقواعد سلوك الوسطاء"

                              
(1)- Feerick John, Izumi Carol, Kovach Kimberlee, Love Lela, «Standards of Professional Conduct in Alternative 
Dispute Resolution», Journal of Dispute Resolution, Vol. 1995, n° 1, Iss. 1, Published by University of Missouri 
School of Law Scholarship Repository, 1995, p.96. 
(2)- report of the SPIDR Commission on qualifications, qualifying neutrals: the basic principles, adopted by the 
SPIDR Bouard of Directors, Washington, April 1989,pp.1-27, Available at http:// 
www.imis100us2.com/.../Downloader.aspx?.Downloadpercentage20SPIDRpercentage20Commissionpercentage20
onpercentage20Qualifications, at the date of March 5, 2012. 
(3)- report of the McGillis Daniel, National Association for Community Mediation, Community Mediation Programs: 
Developments and Challenges United States Department of Justice, Office of Justice Programs, National Institute 
of Justice, Washington, July 1997, pp.67-68, Available at http//: 
www.mediate.com/.../McGillis%20role%20of%20National%20Organizations.doc, at the date of September 11, 
2012. 
)4(- Feerick John, Izumi Carol, Kovach Kimberlee, Love Lela, Op.Cit., pp.96 ,99. 
)5(- Dana Shaw,Op.Cit., p.5.  

http://www.mediate.com/.../McGillis%20role%20of%20National%20Organizations.doc
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 ق تتضح درجة الاهتمام الكبير الذي يوليه القضاة، و رجال القانون، و الهيئاتمما سب

و عموم الشعب الإمريكي لهذا الطريق البديل، و لا تزال الجهود الرامية إلى تطوير المستحدثة، 

    ، لاسيما في ظل إدراك عموم الشعب الإمريكي لأهميتها )1)الوساطة مستمرة إلى يومنا هذا

 .)3(، حيث أضحت البديل المفضل عن القضاء)2(لنزاعاتفي تسوية ا

 الفرع الثاني:

 تطور الوساطة في بريطانيا

المتحدة من المعلوم أن درجة و سرعة تطور الوساطة في بريطانيا أقل منها في الولايات 

، و يعود السبب في ذلك إلى التباين الموجود بين المجتمع الإمريكي و المجتمع )4)الإمريكية

، و قد ساهم هذا الوضع   )5(ريطاني، إذ كثيرا ما يفضل الفرد البريطاني اللجوء إلى القضاءالب

في تأخر اهتمام السلطات البريطانية بهذا الطريق البديل إلى فترة التسعينيات، و تم تكريسها  

                              
(1)- Braudo S., « La pratique de la médiation aux Etats-Unis », Gaz.Pal., 4 mai 1996, p.457 et s. 
(2(-Della Noce Dorothy J., Baruch Bush Robert A., and Folger Joseph P., « Clarifying the Theoretical 
Underpinnings of Mediation: Implications for Practice and Policy », P.D.Reso.L.J., Vol. 3, Iss. 1, 2002, p. 40. 
(3)- Nolan-Haley Jacqueline M., «the Merger of Law and Mediation: Lessons from Equity Jurisprudence and 
Roscoe Pound», Cardozo Journal of Conflict Resolution, Vol. 6, Fordham University School of Law, 2004, p. 66. 
(4)-Main Thomas O., «ADR: The New Equity», U.Cin.L.Rev., Vol.74, University of Nevada, Las Vegas, 2005, p. 
329. 
(5)- Pauliat Hélène, « Les convergences européennes dans le déroulement du procès administratif », R.F.D.A, 
2008, p. 225 
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من  ، لذا)1(في التشريع البريطاني بشكل مختلف عن ما هو عليه في الولايات المتحدة الإمريكية

 البديهي أن تشغل الوساطة في بريطانيا مكانة أقل مما شغلتها في إمريكا.

و تبنى الوساطة  ،)2(و على أية حال يبدو أن المشرع البريطاني قد تأثر بنظيره الإمريكي

، و كرس الوساطة القضائية بموجب (3) في القضايا الأسرية و العمالية منذ منتصف السبعينيات

، الأمر الذي ساهم في تطورها على المستوى )4(1990لة المدنية لسنة قانون إصلاح العدا

، و استحداث هيئات تهتم بها، و من أجل معالجة الموضوع حري بنا التطرق )5(القضائي

 .لتطور مكانتها في التشريع البريطاني )أولا(، ثم بيان أهم هيئات الوساطة ببريطانيا )ثانيا(

 :التشريع البريطانيتطور مكانة الوساطة في  -أولا

علاوة عن الولايات المتحدة الإمريكية عرفت بريطانيا تطبيقا مشجعا للوساطة منذ ما 

، فقد برزت مكانتها في التشريع البريطاني، بعد أن أولاها المشرع )6(يزيد عن أربعة عقود

الإطار البريطاني العناية الكبيرة مع نهاية تسعينيات القرن الماضي، و ذلك من خلال وضع 
                              

(1)- Nolan-Haley Jacqueline M., «Mediation Exceptionality», F.L.Rev., Vol .78, n° 101, Iss .3, Fordham University 
School of Law, 2009, p.1250. 
(2)- Nolan-Haley Jacqueline M., «the Merger of Law and Mediation: Lessons from Equity Jurisprudence and 
Roscoe Pound», op. cit.,p.62. 
(3)- Walker, Janet and Hayes, Sherrill, «Policy, Practice, and Politics: Bargaining in the Shadow of Whitehall, In, 
Harrman, Margaret S., editor, Handbook of Mediation: Bridging Theory, Research, and Practice. Blackwell 
Publishing, Vol. 99, 2006; Mirimanoff Jean A., Op.Cit., p.163. 
(4)- Mistelis Loukas A., «ADR in England and Wales», AM. REV. INT'L ARB., Volume 12, 2001, pp.167-170.  
(5)- Sir Clarke Anthony, Civil Court Mediation Service Manual, H.M.C.S, Version 3, February Reference, London, 
vol. 02, London, 2009, p. 09. 
(6)- Rapport d’information déposé par la Délégation de l’Assemblée Nationale pour l’Union Européenne Jacques 
FLOCH, « sur la médiation en Europe », COM] 2004 [718 final/n E2844, p.29, disponible sur le site http : 
//www.assemblee-nationale.fr/12/europe/rap-info/i3696.asp, en date du 15 novembre 2019. 
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القانوني الذي يتيح للمحاكم القضائية تطبيقها، و يحث القضاة و أعوان القضاء على عرضها 

 قبل السير في إجراءات الدعوى القضائية. ،على المتقاضين

 3228ديسمبر  30المؤرخ في  و قد تأكد هذا التوجه بصدور قانون الإجراءات المدنية

the Civil Procedure Rules) ) و بموجبه )1(3222أفريل  95حيز التنفيذ في الذي دخل ،

أناط المشرع البريطاني بالمحامين مهمة توجيه زبائنهم إلى التسوية الودية للنزاعات، قبل السير 

في إجراءات الدعوى، و إلا اعتبروا مخلين بواجبهم المهني، كما منح القضاة سلطة فرضها 

من قانون الإجراءات المدنية  95/0مادة ، و في هذا الصدد أجاز نص ال)2(على المتقاضين

للقضاة أن يأمروا بوقف الدعوى من أجل تمكين الأطراف من اللجوء إلى  )3(السالف الذكر

من القانون نفسه الحق في أن يطلبوا من الخصوم  00/5الوساطة، كما منحت لهم المادة 

، و بذلك )4(م للوساطةتسوية نزاعهم وديا؛ تحت طائلة توقيع عقوبات مالية كجزاء عن رفضه

         المدنية، في  و الأسرية، ة النزاعات العمالية، وفي تسويالقضائية تعززت مكانة الوساطة 

 النظام القضائي البريطاني.

                              
(1)- The Civil Procedure Rules 1998 (SI 1998/3132, available at http://www.justice.gov.uk/civil/procrules 
fin/menus/rules.htm, at the date of May 6, 2012. 
(2)- Guinchard Emmanuel, « La médiation, contrainte à la réussite ? Brèves remarques à l’occasion de la 
transposition de la Directive Médiation en Europe », in : R.T.D. Eur., 2012, p.694. 
(3)- Commission des Communautés Européennes , Livre vert sur les modes alternatifs de résolution des conflits 
relevant du droit civil et commercial  - Bruxelles - 19.04.2002 - COM(2002) 196 final, p.15. 
(4)- Masson Antoine, Fiona Breen, « Keeping the Essence of Mediation», World Arb. Mediation Rev., Vol. 1, 
2007, p. 372. 

http://www.justice.gov.uk/civil/procrules%20fin/menus/rules.htm
http://www.justice.gov.uk/civil/procrules%20fin/menus/rules.htm
http://www.justice.gov.uk/civil/procrules%20fin/menus/rules.htm
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و غني عن البيان أن السلطات البريطانية استشعرت أهمية تطبيق الوساطة لتسوية 

ا، لذلك اعترفت بأهلية هذه الجهات في اللجوء النزاعات التي تكون الإدارات الحكومية طرفا فيه

متى قبل خصمها تطبيقها، و هذا ما  ،إلى الوساطة، و الوسائل البديلة الأخرى لتسوية نزاعاتها

مارس  90في توصية له مؤرخة في   "Lord Chancellor"أقره صراحة وزير العدل البريطاني 

الإدارية للوساطة بالمملكة المتحدة ، و من ثمة تأكدت قابلية خضوع النزاعات (1) 9003

البريطانية، لاسيما النزاعات المتعلقة بالعقود التي تبرمها الأجهزة الإدارية، أو التي تنصب على 

التعويض، باستثناء القضايا التي يكون موضوعها إساءة استعمال السلطة، أو التي تنطوي على 

 .(2)خرق للقانون العام، أو انتهاك لحقوق الإنسان

 :جهود القضاء و الهيئات في تطور الوساطة ببريطانيا -ثانيا

لقد قام القضاء البريطاني بدور بارز في سبيل نشر الوعي العام بأهمية تطبيق الوساطة       

 :)3(لتسوية النزاعات، و يبرز ذلك من خلال جهود الجهات القضائية المختلفة، و من أهمها

المتعلق بترقية الحلول البديلة لتسوية النزاعات و : 0880المنشور الصادر سنة  -10

ببريطانيا، و الذي تم إعداده من طرف القضاة، حيث حث المحامين على اقتراح التسوية الودية 

 قبل اتباع إجراءات الدعوى القضائية أمام المحاكم. ،على زبائنهم
                              

(1)- Kavalnė Salvija, Saudargaitė Ieva, « Mediation in Disputes between Public Authorities and Private Parties”, 
Comparative aspect, Jurisprudence, Vol.18/1, Mykolas Romeris University, 2011, p.257. 
(2)  -Contractual Disput Resolution, Guidance, n°19, Business Information, Publication LTD, United Kingdom,2003, 
p.1, Available at http:// www.govopps.co.uk/guidance_db_files/.../Guidance19_03.pdf, at the date of July 15, 
2011. 
(3) - Marc TEMINE, op.cit. p.07. 

http://www.govopps.co.uk/guidance_db_files/.../Guidance19_03.pdf
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ة لجوء الخصوم إلى و قد أقرت إلزامي: 0880التوصية الصادرة عن المحكمة العليا سنة  -10

، و لأجل ذلك اشترطت ضرورة )1(التسوية الودية لنزاعاتهم قبل اتباع إجراءات الدعوى القضائية

أن يرفق ملف الدعوى ببيان موجز؛ يوضح اقتراح التسوية الودية على أطراف النزاع تحت 

 طائلة رفض الدعوى شكلا.

عد هيئات الوساطة         و فضلا عن دور القضاء في تطور الوساطة ببريطانيا، ت

من الجهات الرائدة التي ساهمت في تطويرها و التشجيع على تطبيقها، و في هذا الإطار يعتبر 

، كما يعد (2)من أهم الهيئات الفاعلة في هذا المجال CEDR))مركز التسوية الفعالة للنزاعات

حيث تأسس كمنظمة غير أول مبادرة لاستحداث جمعيات تهتم بالوساطة على مستوى بريطانيا، 

، وعدد من الشركات (CBI)، بدعم من اتحاد الصناعات البريطانية 3220ربحية في لندن عام 

التجارية و المدنية، و قد انصبت جهوده على تشجيع تطوير استخدام الوساطة و الطرق البديلة 

مين الذين الأخرى لتسوية النزاعات، و الملاحظ أنه استطاع استقطاب عدد كبير من المحا

 .(3) و تطوير نشاط المركز ،ساهموا في نشر الوعي بأهمية الوساطة

                              
(1 )-Nolan-Haley Jacqueline M., «Mediation Exceptionality», Op.Cit., p.1249. 

، "الوساطة"، النسخة الإلكترونية من صحيفة الرياض اليومية الصادرة من مؤسسة اليمامة عثمان سليمان العيسى -(2)
، تاريخ http://www.alriyadh.com/564751 ى الموقع:، متاح عل9030أكتوبر  00 الصادرة في ،35009، العدد الصحفية
 .9033ماي  05الإطلاع 

(3)- From Wikipedia, the free encyclopaedia, «Centre for Effective Dispute Resolution», July 2007, Available at 

http://en.wikipedia.org/wiki/Centre for Effective Dispute Resolution, at the date of January 22, 2012. 

http://www.alriyadh.com/564751
http://en.wikipedia.org/wiki/Centre%20for%20Effective%20Dispute%20Resolution


 ـــــ      ـــــ
 

44 

و قد حقق هذا المركز نجاحا كبيرا في أداء دوره، لاسيما أن تأسيسه ترافق مع دخول 

الوساطة القضائية ببريطانيا مرحلة التنظيم، الأمر الذي دفع القائمين عليه إلى المساهمة الفعالة 

و نشر  ،ذلك من خلال تزويد المواطنين بالمعلومات اللازمة عن الوساطة في هذا التوجه، و

الوعي العام بأهميتها، و تشجيع اللجوء إليها، بالإضافة إلى تقديم الآراء و النصائح، و توفير 

برامج للتكوين و التدريب في الوساطة، فضلا عن المهمة الرئيسية التي يقوم بها؛ و المتمثلة  

من ألف قضية حتى سنة  أكثرعات التي تطرح أمامه، إذ استطاع تسوية في تسوية النزا

 ، لذلك يعتبر هذا المركز من أشهر هيئات الوساطة ببريطانيا.)1(9003

و من الجهات الأخرى التي تهتم بالوساطة في بريطانيا، مركز المساعدة على الوساطة 

ساطة للمتنازعين، إذ يستطيع ، من أجل تقديم خدمات الو 9000بريطانيا، و الذي أسس سنة 

الخصوم الاتصال به مباشرة، أو بأمر من الجهات القضائية، و قد حقق هذا المركز نجاحا 

وساطة  3052ما يزيد عن  9008إلى  9000كبيرا، حيث أنجز خلال الفترة الممتدة من 

ر الكبير التطو ، الأمر الذي يعكس درجة بالمائة منها 55توصل الأطراف إلى تسوية ودية لـ 

، حيث أضحت تحظى بقبول المتقاضين، الأمر الذي ساهم في توسيع )2(للوساطة ببريطانيا

 نطاق تطبيقها إلى النزاعات الإدارية.

                              
(1)- Marc TEMINE, op.cit., p. 08. 
(2)- Lord Woolf, M.R., « access to Justice: Final Report to the Lord Chancellor on the civil justice system in 
England and Wales », by the right honourable Lord Woolf, Master of the Rolls, July 1996, 11/09/2011, Available 
at http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/, at the date of March 2,2013. 
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من خلال ما سبق، نخلص إلى أن الوساطة نشأت و تطورت بإمريكا، و حققت     

ت الوساطة           نجاحا باهرا بفضل تضافر جهود القضاة، و الفقهاء، و المشرع، و جمعيا

و الإعلام، و بقدر تراجع دور هذه الجهات تتراجع درجة تطور الوساطة، و هذا ما لاحظناه 

ببريطانيا، إذ أنها لم تبلغ درجة التطور الذي بلغته في موطنها الأم، الأمر الذي يجرنا إلى 

 بحث تطور الموضوع في بقية الدول الأوروبية )المطلب الثاني(.

 ثاني:المطلب ال

 تطور الوساطة بفرنسا و في إطار الاتحاد الأوروبي

على خلاف ما حصل في الدول الأنجلوساكسونية، شهدت الوساطة في البلاد اللاتينية 

، حيث (2)، و لم يتم تكريسها على المستوى التشريعي إلا بعد مرور نحو ربع قرن)1(تطورا بطيئا

لقانوني، و حصل الإجماع على أهميتها على ضرورة وضع إطارها ا-أخيرا –استقر الرأي

 .)3(لتسوية النزاعات، و أضحت واقعا ملموسا في الممارسة القضائية في غالبية الدول اللاتينية

                              
(1)- Mirimanoff Jean A, Op.Cit., p.160. 

تجدر الإشارة إلى أن الوساطة فكرة جديدة في الحقل القانوني الأوروبي لكنها ليست جديدة على المجتمع الأوروبي، حيث  – (2)
عرفت تطبيقا واسعا في العصر اليوناني، و دعت الكنيسة إلى تسوية النزاعات التي تثور بين الأفراد عن طريقها، و ذلك    

اعة سبل الحب و السلام بينهم، غير أن تراجع و انحسار دور الكنيسة في نهاية القرن الثامن عشر، قد أدى     من أجل إش
  الوساطة بين الأفراد و الجماعات بشكل كبير: مكانةإلى تراجع 

-Morineau Jacqueline, L’Esprit de la médiation, Trajets, éd. Eres, 2001, p. 82 et Ss ; LASCOUX Jean-Louis, 
Pratique de la médiation : Une méthode alternative à la résolution des conflits, ESF Editeur, Issy-les-Moulineaux, 
2001, p. 16. 
(3)- Guinchard Emmanuel, pp.689 et Ss. 



 ـــــ      ـــــ
 

46 

و في هذا الإطار، تعتبر التجربة الفرنسية من أبرز التجارب الرائدة في مجال تطبيق  

الأول(، كما ساهمت مؤسسات الاتحاد الوساطة، مقارنة مع بقية الدول اللاتينية الأخرى )الفرع 

 الأعضاء بشأنها )الفرع الثاني(. الأوروبي في تطويرها، من خلال توحيد رؤى الدول

 الفرع الأول:

 تطور الوساطة بفرنسا

يعتبر النظام القضائي الفرنسي من أكثر الأنظمة القضائية اللاتينية تطورا، غير أن هذا 

ما يتجلى من خلال صفة العجز التي التصقت به، الأمر التطور له حدوده المعلومة، و هذا 

   ، لاسيما أن الأحكام التي )1(الذي استرعى انتباه رجال القضاء الفرنسي أوائل السبعينيات

       كانوا يصدرونها لا تحقق الأهداف المرجوة منها، و  كثيرا ما تؤدي إلى نتائج سلبية 

    ت لديهم قناعة بضرورة البحث عن طريق بديل ، و بذلك تشكل)2(على الصعيد الاجتماعي

   من شأن تطبيقه تجاوز هذا الخلل، و لم يلبثوا حتى طبقوا الوساطة لتسوية النزاعات العمالية 

باعتبارها الطريق الأفضل لتجاوز أزمة العدالة الرسمية، و قد كانت تجربة ناجحة  ،و الأسرية

                              
تسوية الودية للنزاعات، من أجل الحد من و من المفيد التنويه إلى أن رجال الثورة الفرنسية كانوا سباقين إلى تكريس ال –(1)

حيث نص لأول مرة على إلزامية اللجوء إلى  ،3020/ 8/ 90-35العجز الذي لحق بالجهاز القضائي، و هذا ما كرسه قانون 
 باعتباره آلية قانونية لتسوية النزاعات، لمزيد من التفاصيل: ،التوفيق

 - Jean A.MIRIMANOF et Sandra VIGERON – MAGGIO-APRILE, « la gestion des conflits : manuel pour les 
praticiens » Centre du Droit de L’entreprise de l’Université de Lausanne, CEDIDAC, Vol. n°78, Lausanne, 10      
novembre 2008, p.07 .  

  .500عبد السلام ذيب، المرجع السابق، ص  -(2)
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يجابيا دين القضائي و الاجتماعي، مما انعكس إاستطاعت أن تحقق نتائج مشجعة على الصعي

 .(1)من بينها الوساطة الطرق البديلة لتسوية النزاعات وعلى تطور 

و إذا كانت الوساطة قد شهدت تطورا بطيئا خلال فترة السبعينيات، فإنها عرفت اهتماما 

و المؤسسات  ،هاواسعا في الثمانينيات، و يتجلى ذلك من خلال الآراء الفقهية المؤيدة لتطبيق

المختلفة التي عملت على تطويرها، و هو ما ساهم في تبلور فكرة الوساطة على المستويات 

القضائية و الحكومية و التشريعية، في مرحلة التسعينيات، و ذلك في إطار التوجه العام نحو 

ق إلى دور ، و من أجل تفصيل المسألة يتعين التطر (2) تطوير الطرق البديلة لتسوية النزاعات

 المشرع الفرنسي في تطور الوساطة )أولا(، و إلى أهم هيئات الوساطة بفرنسا)ثانيا(.

 :دور المشرع الفرنسي في تطور الوساطة -أولا

لقد ساهم رجال القضاء و الفقهاء في دفع المشرع الفرنسي مع بداية تسعينيات القرن 

سرية، و الجنائية      د الاجتماعية، و الأنحو تبني الوساطة لتسوية النزاعات في الموا ،الماضي

 ، و من أهم القوانين التي تناولت الوساطة بفرنسا ما يأتي:)3(، و الإداريةو المدنية

                              
(1)- VERT Fabrice, «Le rapport Magendie sur la médiation : enjeux et perspectives », Cahiers de l’arbitrage, n°   
3, 1 juillet 2010, p.799. 
(2)- Kayser P., « la recherche en France de diminution des contentieux judiciaires et administratifs par le 
développement des règlements amiables », in Justices, n° 03, janvier-juin 1996, p.203 ; Brunet B., « les modes 
alternatifs de règlement des litiges, quelques propose sur la réforme de la justice et la régulation par droit », 
Gaz.Pal., 23 décembre 1997, p.2. 
(3)- ZATTARA-GROS Anne-Françoise, « Propos introductifs », Petites affiches, n° 241, 03 décembre 2009, p.6. 
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المتضمن قانون الإجراءات  3220جانفي  00المؤرخ في  09-20رقم  القانون-03

ية، و أضحت من ، الذي كرس لأول مرة الوساطة لتسوية نزاعات المواد الجنائ)1(الجزائية

 الإجراءات غير القضائية لإدارة الدعوى الجنائية.

، المتضمن التنظيم القضائي        3225فيفري  08المؤرخ في  395-25رقم  القانون-09

منه     95إلى  93، حيث تناولت المواد من )2(و الإجراءات المدنية و الجنائية و الإدارية

 النزاعات. الصلح،  و الوساطة القضائية لتسوية

، المتعلق بالتوفيق         3225جويلية  99المؤرخ في 559-25التنفيذي رقم  المرسوم-00

فيفري       08المؤرخ في  395-25، و الذي جاء تطبيقا للقانون رقم )3(و الوساطة القضائية

 الذكر.، المتضمن التنظيم القضائي و الإجراءات المدنية و الجنائية و الإدارية، السالف 3225

، المتعلق بالسلطة 9009مارس  00المؤرخ في  005-9009القانون رقم -00

 .)4(الأبوية

 .)5(، المتعلق بالطلاق9000ماي  95المؤرخ في  002-9000القانون رقم -05

                              
(1)- L’article 41-1 du Loi n° 93-02 du 04 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, Op.Cit. 
(2)- Loi n° 95-125 du 08 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et 
administrative, J.O.R.F n° 34, du 09 février 1995. 
(3)- Décret exécutif n° 96-652 du 22 juillet 1996, relatif à la conciliation et médiation judiciaire, J.O.R.F, n° 170, 
du 23 juillet 1996. 
(4)- Loi n° 2002-305 du 04 mars 2002 relative à l’autorité parentale, J.O.R.F du 05 mars 2002. 
(5)- Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, J.O.R.F du 27 mai 2004. 
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، يبدو أن المشرع الفرنسي 9005و بتأمل أحكام قانون الإجراءات المدنية الفرنسي لسنة 

كاملا تضمن  باباحيث خصص لها  الوساطة في صلب هذا القانون،قد أدرج القواعد المتعلقة ب

 .)1(منه 35-303إلى  3-303المواد من 

 من هذا القانون على ما يأتي: 3-303و في هذا الصدد تنص المادة 

« Le juge, saisi d’un litige, peut, après avoir recueilli des parties, désigner 

une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter de vue pour leur 

permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose… »(2). 

و يفهم من مضمون هذا النص أن المشرع الفرنسي قد كرس الوساطة لتسوية      

ى وسيط يتولى مهمة النزاعات، حيث خول القاضي إمكانية إحالة النزاع المرفوع أمامه إل

 ل التوصل إلى حل للنزاع المطروح.الإصغاء إلى الخصوم، و تقريب وجهات نظرهم من أج

 :دور القضاء في تطور الوساطة بفرنسا -ثانيا

لا يثار أدنى شك في الدور الذي قام به القضاء الفرنسي في سبيل دفع المشرع الفرنسي 

فيد الإشارة إلى جهود مجلس الدولة الفرنسي   نحو تكريس الوساطة، و في هذا الصدد من الم

في سبيل التعريف بها، و توسيع نطاق تطبيقها إلى النزاعات الإدارية، و هذا ما تؤكده 

الدراسات و التقارير و الاجتهادات التي نشرها طيلة العقدين الماضيين، و قد كانت أولى 

                              
(1)- Article 131-1 et Ss du N.C.P.C.F, titre VI bis, La médiation. 
(2)- Art. 131-1 du NCPC, titre VI bis, La médiation. 
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الطرق الأخرى لتسوية النزاعات: ؛ و الموسومة بـ" 3220دراساته المتعلقة بالموضوع عام 

، حيث كان لهذه الدراسة أثر إيجابي على )1(الصلح، التوفيق ، التحكيم، في المواد الإدارية"

تطبيق الطرق البديلة إلى نزاعات المادة الإدارية، بعدما كان ينحصر تطبيقها     مجالتوسيع 

 في نطاق النزاعات المدنية و التجارية فقط.

ل القضاء الفرنسي في تطوير الوساطة من خلال التقارير التي قدمها و قد ساهم رجا

بعض القضاة حول الموضوع، و التي لا تقل قيمة عن دراسات مجلس الدولة الفرنسي، و من 

" Jean Claude Magendieأهمها التقرير المشهور للرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بباريس"

ذا التقرير بمثابة تقويم لفترة حاسمة في مسار تطور ، إذ يعد ه)2(9008ماي  90المؤرخ في 

الوساطة بفرنسا، الأمر الذي ساهم في تشجيع المحاكم على تطبيقها لتسوية النزاعات، على 

 .(3)غرار محكمة "غرونوبل" و محكمة "باريس" و محكمة "ليون"

 

 

                              
(1)- Conseil d’Etat, Régler autrement les conflits : conciliation, transaction, arbitrage en matière administrative, 
(étude adoptée par l’assemblée générale du Conseil d’Etat le 4 février 1993), La Documentation française, Paris, 
France, 1993. 
(2)- Rapport de Jean Claude Magendie, Premier président de la Cour d’Appel de Paris, « Célérité et qualité de la 
justice ; la médiation : une autre voie », Edité par Le Cour d’Appel de Paris, Octobre 2008, Paris, France, 
disponible sur le site http:// www.justice.gouv.fr/art_pix/1_rapport_magendie_20080625.pdf, en date du 15 
novembre 2019. 
(3)- Tricoit Jean-Philippe, op.cit., p.50. 

http://www.justice.gouv.fr/art_pix/1_rapport_magendie_20080625.pdf
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 دور الهيئات في تطور الوساطة بفرنسا: -ثالثا

 أن تكريسها على المستوى التشريعي تطوير الوساطة بفرنسا تغلون على لقد اقتنع المش

لا يكفي بذاته لتطبيقها على المستوى العملي، لاسيما في ظل قلة الوعي العام بأهميتها لدى 

غالبية المتقاضين، الأمر الذي استدعى ضرورة تعزيز مكانتها من خلال إنشاء هيئات رسمية  

 رنسا.تتولى مهمة تطويرها بف ،و غير رسمية

 و من أهم هذه الهيئات نذكر على سبيل المثال لا الحصر اللجنة الفدرالية للوساطة 

(CFM) إذ تعتبر أول هيئة رسمية أنشأت لتدعيم تطور الوساطة بفرنسا، و كان ذلك سنة ،

تشمل كل المسائل المتعلقة بالوساطة، مثل  ،منحت لها اختصاصات واسعة و قد، )1(3225

          عيات التكوين في الوساطة، و للوسطاء، أو سحبها بصفة مؤقتة منح التراخيص لجم

تكفلت هذه أو نهائية، في حالة عدم خضوع هؤلاء للشروط المقررة قانونا، و علاوة عن ذلك 

على مستوى الجهات معايير ممارسة الوساطة، و نشر قائمة الوسطاء مهمة تحديد ب اللجنة

 .)2(عن مخالفة نصوصهاطة، و بيان الجزاءات المترتبة لوسالقضائية، إلى جانب وضع دليل ا

                              
(1)- Cuyplants Jean, GONDA Michel, WAGEMANS Marc, Op.Cit., p.56. 
(2)- Ibid., p.57 et s. 
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مع ملاحظة أن هذه اللجنة تتشكل من أعضاء يغلب عليهم الطابع القانوني، تدوم 

، و ثلاث (C.G)عضويتهم لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد، كما أنها تتركب من لجنة عامة 

 . )1(ية، و التجارية، و الاجتماعيةموزعة على المواد الأسرية، و المدن( (C.Sلجان خاصة 

و فضلا عن هذه الهيئة استحدثت هيئات غير حكومية من أهمها مركز الوساطة       

من طرف غرفة التجارة و الصناعة  3225عام  سس، و الذي أ(CMAP)و التحكيم بباريس 

ت التجارية ، و ينصب عمل هذا المركز على تسوية النزاعات التي تثور بين المؤسسا)2(بباريس

عن طريق استخدام الوساطة و التحكيم، بالإضافة إلى الإشراف على تكوين الأشخاص 

الراغبين في ممارسة الوساطة كالقضاة و المحامين و مدراء الشركات، حيث يتوج تكوينهم 

بحصولهم على شهادات كفاءة معترف بها؛ تسمح لهم بممارسة الوساطة أو التحكيم بحسب نوع 

 .)3(ي يختارونه أثناء فترة تكوينهمالتخصص الذ

يكاد يضاهي ذلك  ،و بناء على ما سبق يتضح أن الوساطة شهدت تطورا كبيرا بفرنسا

الذي شهدته في الولايات المتحدة الإمريكية، و يعود ذلك إلى التوجه الذي انتهجته السلطات 

                              
(1)- Ibid.p.56. 
(2)-(0)- HENRY Sophie, pratique de la médiation judiciaire : l’expérience du CMAP, in panorama des médiations du 
monde, la médiation, langage universel de règlement des conflits, L’Harmattan, Paris, France, 2010, p.76. 
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ع المشرع الفرنسي نحو ساهمت في دف فقدالفرنسية و مسايرتها لاهتمام القضاء بهذا الطريق، 

 تطبيقها إلى النزاعات الإدارية. مجالتبنيها، كما شجعت على توسيع 

 الفرع الثاني:

 تطور الوساطة في إطار الاتحاد الأوروبي

، اتجه المشرع الأوروبي نحو تبني الوساطة لتسوية المشرع الفرنسيعلى غرار 

همت في توحيد إطارها القانوني سا ،النزاعات، حيث عمل المجلس الأوروبي على سن قواعد

    على مستوى دول الاتحاد الأوروبي، و في المقابل استحدثت هيئات تكفلت بتشجيع 

، و في هذا الصدد من الأهمية بمكان أن نوضح دور المشرع الأوروبي في تطور هاتطبيق

 الوساطة )أولا(، ثم نتطرق إلى أهم هيئة مهتمة بتطويرها في أوروبا)ثانيا(.

 : دور المشرع الأوروبي في تطور الوساطة -أولا

لقد سلك المشرع الأوروبي المسلك ذاته الذي سلكه المشرع الفرنسي في سبيل تطوير 

المجلس الأوروبي بفعالية كبيرة في تعزيز مكانتها  تجلى ذلك من خلال مساهمةيالوساطة، و 

 35و  35 بتاريخ "Tampere"في دول الاتحاد، و هذا ما تجسد في اجتماعه المنعقد في 

، إذ حث الدول الأعضاء على وضع إجراءات بديلة و غير قضائية لتسوية 3222أكتوبر 

  ، و يعد هذا الاجتماع مؤشرا واضحا على دخول الاتحاد الأوروبي مرحلة متميزة )1(النزاعات

                              
(1)- Conseil Européen de Tampere, 15 et 16 octobre 1999, Conclusions de la Présidence du Conseil européen, 
point 30, disponible sur le site http : //www.europarl.europa.eu/summits/tam_fr.htm, en date du 15 novembre 
2019. 
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         في مسار تطور الوساطة، و من أجل تدعيم هذا التوجه صدرت التوصية الأوروبية 

، ثم تلتها التوصية            (1)المتعلقة بتطوير الوساطة الجنائية في دول الاتحاد الأوروبي 22/32رقم  

المتعلقة بتدعيم الطرق البديلة لتسوية النزاعات بين السلطات الإدارية العامة     9003/2رقم 

يز مكانة الوساطة ، الأمر الذي يؤكد رغبة المشرع الأوروبي في تعز (2)و الأشخاص الخاصة

لتسوية النزاعات الإدارية، بقصد تخفيف العبء عن جهات القضاء الإداري، و تقديم حلول 

سريعة و اقتصادية، و أكثر ملاءمة لأنواع معينة من النزاعات الإدارية، فضلا عن المحافظة 

 . (3)بين الإدارة و المتعاملين معهاالودية على العلاقات 

ت اللجنة الأوروبية كتابا أخضر بعنوان "الطرق البديلة لحل وضع 9009و في أفريل  

، و يتضح من محتواه أنه يستهدف تطوير الوساطة )4(النزاعات في القانون المدني و التجاري"

بدول الاتحاد الأوروبي، لاسيما أنه ركز على مزايا الوساطة، و متطلبات نجاحها، و ضمانات 

                              
(1)- la recommandation n° R (99) 19 qui vise la médiation pénale et son développement : Commission 
Européenne pour l’Efficacité de la justice, « amélioré la médiation dans les Etat Membres du Conseil de l’Europe 
: Normes et mesures concrètes », Les études de la CEPEJ, n° 5, disponible sur le site http:// 
www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/.../Etudes5Ameliorer_fr.pdf,, en date du 16 mars 2011. 
(2)- la recommandation n° R (2001) 9 qui soutient les modes alternatifs de règlement des litiges entre les autorités 
administratives et les personnes privées. Ibid., p.40. 
(3)- Association des juges administratifs français, italiens et allemands, «  Le statut des juges administratifs 
français, italiens et allemands », Colloque du 8 mars 2002, p.3, disponible sur le site http:// 
www.agatif.org/download/relaz_prigi02_fr.doc, en date du 11 novembre 2011. 
(4)- Commission des Communautés Européennes, Livre vert sur les modes alternatifs de résolution des conflits 
relevant du droit civil et commercial, Bruxelles, 19.04.2002 – COM (2002) 196 final. 

http://www.agatif.org/download/relaz_prigi02_fr.doc
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، و المصادقة على )1(ح هذا الكتاب مسألة تكوين الوسطاءحماية أطرافها، و علاوة عن ذلك طر 

 اتفاق الوساطة، و إجراءات تنفيذها على مستوى دول الاتحاد. 

باقتراح مرسوم  9000و في هذا السياق بادر البرلمان و المجلس الأوروبيان في سنة 

ت موسعة بين ، و كانت نصوصه محل مناقشا)2(يتعلق بالوساطة في المواد المدنية و التجارية

 CE/ 9008/59، قبل إصداره بموجب المرسوم رقم (3)ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد

                              
(1)- art.2 (indépendance, neutralité, impartialité) du code de conduite européen pour les médiateurs, 2004, 
disponible sur le site http : //ec.europa.eu/civil justice/adr/adr_ec_code_conduct_fr.pdf, en date du 17 mars 2012. 
(2)- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur certains aspects de la médiation en matière 
civile et commercial, {SEC (2004) 1314}, COM/2004/0718 final. 

 تتويجا لجهود سبقته، تصب في إطار تطوير الوساطة و الطرق البديلة لتسوية النزاعات، مثل: فقد جاء هذا المرسوم -(3) 
 - la recommandation n° R (81) 7 du Comité des Ministres sur l’accès à la Justice qui se propose d’encourager la 

conciliation des parties et le règlement amiable des différents avant toutes procédures judiciaires ou au cours 
d’une procédure engagée. 
 - la recommandation n° R (86) 12 du Comité des Ministres qui préconise le règlement amiable des différents soit 

en dehors de l’ordre judiciaire, soit avant ou pendant la procédure judiciaire. 
 - la recommandation n° R (93) 1 du Comité des Ministres qui suggère l’accès effectif des personnes les plus 

démunies aux modes parajudiciaires de solution des conflits telles que la médiations et la conciliation en étendant 
le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de toute autre forme d’assistance à ses modes de solution des conflits. 
 - la recommandation n° R (94) 12 sur l’indépendance، l’efficacité et le rôle des juges qui consacre comme une 

véritable obligation judiciaire l’encouragement des parties à obtenir un règlement amiable. 
 - la recommandation n° R (95) 5 sur l’amélioration du fonctionnement des systèmes qui enjoint au juge de veiller 

à l’encouragement du règlement amiable. 
-la recommandation n° R (98) 1 qui conforte le recours à la médiation familiale. 
 - la recommandation n° R (2002) 10 qui encourage la médiation en matière civile. 

V. : BENICHOU Michel, « Europe et Médiation », Groupement Européen des Magistrats pour la Médiation, 15 
mars 2011, disponible sur le site http://www.gemme.eu/fr/article/europe-et-mediation, en date du 02 octobre 
2012 ; Commission Européenne pour l’Efficacité de la justice, « amélioré la médiation dans les Etat Membres du 
Conseil de l’Europe : Normes et mesures concrètes »,Op.Cit., pp.7-52. 

http://www.gemme.eu/fr/article/europe-et-mediation
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، و بذلك أضحى ثمة إطار قانوني للوساطة؛ يمكن تكريسه     )1( 9008ماي  93المؤرخ في 

  في التشريعات الداخلية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما يؤدي إلى توحيد أحكامها.

 :أهم الهيئات الأوروبية المهتمة بتطوير الوساطة-نياثا

أول مجموعة من القضاة الأوروبيين العاملين على تطوير  9000تأسست منذ سنة 

المجموعة الأوروبية للقضاة            الوساطة في إطار الاتحاد الأوروبي، يطلق عليها تسمية

"GEMME لها، و تتشكل من قضاة ينتمون إلى "، و قد اتخذت من محكمة النقض الفرنسية مقرا

مختلف دول الاتحاد، تجمعهم فكرة واحدة و هي أن العدالة الحقيقية الباحثة عن السلام، لا 

 .)2(يمكن بلوغها إلا من خلال الوسائل البديلة لتسوية النزاعات، لاسيما الوساطة القضائية

ة، و نشرها لدى مختلف و قد أولت هذه المجموعة عنايتها بوضع الأسس العامة للوساط

السلطات العامة للدول الأعضاء، و الهيئات الأوروبية ذات الصلة بموضوع الوساطة، كما 

اهتمت بتحديد تعريف موحد لمصطلح الوساطة القضائية، من أجل رفع اللبس الذي يكتنفه لدى 

 .)3(تحادغالبية رجال الفقه القانوني، و توحيد مدلولها بين جميع الدول الأعضاء في الا

و عليه يتضح أن الوساطة قد عرفت انتشارا واسعا في دول الاتحاد الأوروبي، لاسيما 

، حيث كان لهذا 9008ماي  93المؤرخ في  CE/ 9008/59بعد صدور المرسوم رقم 

                              
(1)- Directive n° 2008/25/CE, du 21 mai 2008, sur certains aspects de la médiation en matière civile et 
commerciale, J.O.U.E., L.136 du 24 mai 2008. 

 .83سابق، ص سولانج مورتشيل ليجوا، فرتنسواز آليون تيينو، المرجع ال -(2)
(3)- Marc TEMINE, op.cit., p.00. 
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المرسوم دفعا قويا لتكريسها على مستوى التشريعات الداخلية للدول الأعضاء في الاتحاد       

ا، مع ملاحظة أن هذا التطور ما كان ليتحقق لولا تضافر جهود          و توحيد قواعده

 القضاة و الفقهاء، و المشرع الأوروبي، و الساسة على السواء.

من خلال كل ما سبق، نخلص إلى أن الوساطة فكرة قديمة تضرب بجذورها في عمق 

، و قد كان المجتمع التاريخ الإنساني، حيث عرفتها المجتمعات البشرية منذ آلاف السنين

الإسلامي سباقا إلى تجسيدها، و تبعته المجتمعات الأخرى، و لاسيما المجتمع الإمريكي الذي 

استشعر أهميتها مبكرا، قبل أن يتلقفها القضاء، و تتبناها تشريعات غالبية الدول 

ا الإطار هو الأنجلوساكسونية و اللاتينية و بعض البلاد العربية، و ما استرعى انتباهنا في هذ

أن تطور الوساطة في القانون المقارن، قد جاء تتويجا لتضافر جهود رجال القانون، و القضاة 

و المشرعين، و هيئات الوساطة، و الإعلام، الأمر الذي يدعونا إلى ضرورة الأخذ بهذه 

 العوامل من أجل تطوير الوساطة في القانون الإجرائي الجزائري.
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 المبحث الثالث:

 مييز الوساطة عن التوفيق و الصلح و التحكيمت

تعتبر الوساطة طريقا بديلا لتسوية النزاعات، استحدثها المشرع الجزائري لأول مرة سنة 

، حيث وردت الأحكام المنظمة لها في الفصل الثاني من الباب الأول من الكتاب 9008

ية و الإدارية السالف   المتضمن قانون الإجراءات المدن 02-08الخامس من القانون رقم 

 و التحكيم. الصلح و قد تم إدراج هذا الطريق الجديد إلى جانب الذكر، 

، فإن (1)و إذا كانت الوساطة تتشابه كثيرا مع التوفيق و بدرجة أقل مع الصلح و التحكيم

ذلك لا ينفي التباين فيما بينها من أوجه متعددة، و من أجل تفصيل ذلك يقسم هذا المبحث  

ى ثلاثة مطالب يتناول أولها تمييز الوساطة عن التوفيق، و يتطرق ثانيها إلى تمييز الوساطة إل

 عن الصلح، بينما يخصص ثالثها لتمييز الوساطة عن التحكيم.

 

 

 

 

 

 

                              
(1)-Oppetit B., « Arbitrage, médiation, conciliation », Rev.arb., n° 1,1984, p.307. 
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 المطلب الأول

 التمييز بين الوساطة و التوفيق

متشابهان     من المتفق عليه بين الغالبية العظمى من الفقهاء أن الوساطة و التوفيق

     إلى عدم التفرقة ( 1)في المعنى تقريبا، و هذه السمة المشتركة هي التي دفعت البعض

و الإقرار بأنهما مفهومان متماثلان، و مترادفان يحملان المعنى نفسه، و هذا ما يجرنا ، بينهما

لذي يميزهما عن إلى التمييز الدقيق بين الوساطة و التوفيق )الفرع الأول(، ثم بحث المعيار ا

 بعضهما )الفرع الثاني(، وفقا لما يخدم الغرض العام من الدراسة.

 الفرع الأول

 التمييز الدقيق بين الوساطة و التوفيق

يقر غالبية الفقهاء أنه إذا كان التمييز بين الوساطة و الصلح أو التحكيم من الأمور 

عوبة بمكان الوقوف على الفروق اليسيرة، فإن الأمر يختلف بالنسبة للتوفيق، إذ من الص

 . )2(الموجودة بينهما، بالنظر إلى تقاربهما الكبير في المعنى العام

فالوساطة كما خلصنا سابقا تعتبر من الطرق البديلة لتسوية النزاعات، و يختار بموجبها 

ل الأطراف شخصا يسمى الوسيط، يتولى مهمة تقريب وجهات نظرهم، و مساعدتهم على التوص

 نزاعهم.لتسوية  اودي يرونه مناسب حل إلى
                              

نبيل إسماعيل عمر، التحكيم في المواد المدنية و التجارية الوطنية و الدولية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، جمهورية  -(1)
 .39، ص 9033ربية، مصر الع

(2)- Le Gars Jean Marc, « Conciliation et médiation en droit administrative », A.J.D.A, 2000, p.523. 
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و لا شك في أن هذا التعريف ينطبق نسبيا على التوفيق، حيث يعد هذا الأخير من 

الطرق الودية لتسوية النزاعات، و بموجبه يتم اختيار شخص يسمى الموفق يتولى مهمة تقريب 

 .)1(من أجل التوصل إلى حل ودي للنزاع القائم ،وجهات نظر الخصوم

على  انظاهر من التعريفين السالف ذكرهما أن كلا من الوساطة و التوفيق يقومفال

  الأول و يسمى الموفق في الطريق أساس وجود طرف ثالث يسمى الوسيط في الطريق 

         ، و من هنا تبدو دقة )2(الثاني، كما أن الموفق يتولى الدور ذاته الذي يقوم به الوسيط

وساطة و التوفيق، فإذا توقفنا عند دلالة العبارتين السابقتين المتشابهتين و صعوبة التمييز بين ال

  تماما من حيث المعنى العام على الأقل، فإنه يصعب التوصل من خلالهما إلى عناصر 

تبين أوجه الاختلاف بين الطريقين المذكورين، الأمر الذي يدعونا إلى ضرورة البحث  ،محددة

 ساطة و التوفيق )الفرع الثاني(.عن معيار التمييز بين الو 

 

 

 

                              
     علي رمضان بركات، خصومة التحكيم في القانون المصري و المقارن، رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه  -)1(

أنه " طريق ودي لتسوية بالتوفيق  يمكن تعريف؛ كما 00، ص 3225ة القاهرة، مصر، في القانون، كلية الحقوق، جامع
النزاعات التي تنشأ بين الأطراف، قوامه اختيار أحد الأغيار للقيام بالتوفيق )الموفق(، وصولا إلى حل للنزاع، عن طريق 

انه" : محمد إبراهيم موسى، التوفيق التجاري، دار التقريب بين وجهات النظر المختلفة، دون أن يمتد دوره إلى اقتراح حل يرتضي
 .90، ص 9005الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 

(2)- PEULVE Catherine, « Médiation et conciliation : des jumeaux…vrais ou   faux ? », Gaz.Pal., n° 179, 28 juin 
2011, p.17. 
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 الفرع الثاني:

 معيار التمييز بين الوساطة و التوفيق

على الرغم من التشابه الكبير بين طريقي الوساطة و التوفيق، إلا أن ذلك لا يحول دون 

البحث عن أوجه الاختلاف الموجودة بينهما، باعتبارهما مصطلحين مختلفين، و من ثمة من 

عثر على بعض السمات التي تميز أحدهما عن الآخر، و ذلك حتى يتسنى لنا البديهي أن ن

 التوصل إلى معيار يمكن من خلاله التفرقة بينهما.

، يتدخل فيها شخص يسمى )1(الواقع أن الوساطة نوع من التوفيق أو شكل من أشكاله

مناسبة دون أن الوسيط ليقرب بين وجهات نظر الأطراف المتنازعة، و يقترح عليهم الحلول ال

يلزمهم بها، و عليه تتفق الوساطة مع التوفيق في أن الوسيط لا يصدر قرارا أو حكما ملزما 

كما  ،)2(لأطراف النزاع، و لكنه يقود الأطراف إلى إيجاد تسوية للنزاع القائم بناء على رضاهم

ودية، و بأقل       و تتفق الوساطة مع التوفيق في أنها تهدف إلى تسوية النزاع بطريقة اتفاقية

التكاليف و الجهود، و في أقصر مدة ممكنة، و نظرا لهذا التشابه كثيرا ما يتفق أطراف النزاع    

                              
عات العمل الجماعية، رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه في القانون عبد القادر الطورة، قواعد التحكيم في مناز  -(1)

 .50، ص 3288الخاص، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
؛ أحمد أبو الوفا، الوسيط في القانون الدولي العام، دار النهضة      55علي رمضان بركات، المرجع السابق، ص  -(2)

  .583، ص 3225العربية، مصر، 
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، و هذا ما يتجلى   (1) على اللجوء إلى الوساطة إذا فشلوا في تسوية نزاعهم عن طريق التوفيق

 .(2) في النزاعات العمالية على وجه التحديد

الميزة الأساسية لتلاقي الوساطة مع التوفيق، تتمثل فيما ينتج عنهما و بالتالي يبدو أن 

من حل ودي رضائي، ينتج عن التعاون بين الطرفين، من خلال النقاش و الحوار البناء بينهم 

 .(3) على أسس حميمة بمساعدة شخص ثالث

ن غير أن ذلك لا يحول دون وجود ميزة تعد المعيار الجوهري في تمييز الوساطة ع 

التوفيق، و يتعلق الأمر بدور الطرف الثالث، فإذا كان الموفق يمارس مهمة التوفيق و هو 

، فإن دور (4)يتمتع بصلاحية إصدار توصيات تتضمن التسوية التي يراها مناسبة للنزاع القائم

التي يرونها  ةالوسيط يتوقف على تقريب وجهات نظر الأطراف و توجيههم إلى التسوية الودي

 (6)، و علاوة عن ذلك يعتقد بعض الفقهاء(5)ة لهم دون أن يقدم توصيات في هذا الشأنمناسب

أنه يمكن التمييز بين الوساطة و التوفيق من حيث إجراءات سير جلسات كل منهما، إذ يمكن 

                              
  .00عادل اللوزي، المرجع السابق، ص  -(1)
       خالف عبد اللطيف، الوسائل السلمية لحل منازعات العمل الجماعية، رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه  -(2)

 .000، ص 3289في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، جمهورية مصر العربية، 
(3)- Lavigne Pierre, Op.Cit., p.52. 
(4)- MIRIMANOF Jean A.et Sandra VIGERON – MAGGIO-APRILE, Op.Cit., p 16. 
(5)- Oppetit B., « les modes alternatifs de règlement des différends de la vie économique », Justices, n° 1, 
Janvier- Juin, 1995, p.5 ; Cornu Gérard et Foyer Jean, Procédure civile, Thémis, 3ème éd., 1996, p.55 ; Cadet L., 
Droit judiciaire privé, Litec, 2ème éd., Paris, 1998, p.395. 

، المجلد المجلة المصرية للقانون الدوليأحمد فوزي عبد المنعم، وسائل فض المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية،  -(6)
  .590، ص 9005الواحد و الستون، مصر، 
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كل طرف على انفراد، بينما للوسيط عقد جلسات الوساطة  في حضور جميع الأطراف أو مع 

 ات التوفيق في حضور كل الأطراف.أن تتم إجراءيتعين 

و على هدي ما تقدم نستخلص المعيار المميز للوساطة عن التوفيق، و منطلق        

هذا المعيار هو دور الطرف الثالث، فإذا كان يمكن للموفق تقديم حلول للنزاع تأخذ شكل 

بها من أجل التوصيات، فإن دور الوسيط ينحصر في تلقي وجهات نظر أطراف النزاع، و تقري

 .)1(إلى تقديم توصياتدوره توجيههم إلى إيجاد تسوية ودية للنزاع القائم بينهم، دون أن يرقى 

يمكن القول أن الوساطة شكل من الأشكال التي  )2(رأي الكثير من الفقهاء بناء علىو 

معه  يتم بها التوفيق بين أطراف النزاع، و هي تتشابه مع التوفيق من حيث المعنى و تتقارب

من حيث الممارسة العملية، إذ على الرغم من أن لكل منهما كيانه المتميز عن الآخر، إلا أن 

طبيعتهما و نتيجة تطبيقهما واحدة، و  كيفية ممارستهما متطابقة تقريبا، الأمر الذي يدفعنا إلى 

 الإقرار بأن الوساطة نوع من التوفيق.

 

 

                              
(1)- Gaudemet Yves, « Le règlement non juridiction elle des conflits dans les marché publics », A.J.D.A, 1994, 
p.87 ; sur la différence entre médiateur et conciliateur : Magendie J.-C. et Thony J.-F., Rapport « célérité et 
qualité de la justice, les conciliateur de justice », avril 2010, n° spéc., p.46-47 ; Cornu G., Vocabulaire juridique, 
Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française, Presses Universitaires de France, 2005, V. 
Médiation. 

  .55علي رمضان بركات، المرجع السابق، ص - (2)
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 المطلب الثاني:

 لصلحالتمييز بين الوساطة و ا

لقد تكفلت غالبية التشريعات الداخلية للدول بتعريف الصلح، و من بينها التشريع  

من القانون المدني الجزائري أن " الصلح  052الوطني الجزائري، حيث جاء في نص المادة 

عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا، و ذلك بأن يتنازل كل منهما 

 .)1(لتبادل عن حقه"على وجه ا

، و يتم اتفاقن عن آو بالتالي نستخلص أن الوساطة تتشابه مع الصلح في أنهما ينش

الطرق الودية  باعتبارهما منبموجبهما حسم النزاعات التي تنشب بين الأشخاص بصفة ودية، 

التوصل  فكثيرا ما يتم اللجوء إلى الوساطة أو الصلح عندما يريد الأطراف ،)2(لتسوية النزاعات

إلى تسوية ودية فيما بينهم، فإذا كان الطريق القضائي وسيلة رسمية لاقتضاء الحقوق، فإن 

الوساطة و الصلح من الطرق البديلة الرسمية التي تتيح لأطراف النزاع الحصول على    

 بينهم.القائمة حقوقهم، مع المحافظة على العلاقات الودية 

                              
، يتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم، الجريدة 1755سبتمبر  06المؤرخ في  55-66الأمر رقم من  052المادة  -(1)

 .1755سبتمبر  82، المؤرخة في 53الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
)2( -Jarrosson Charles, Op.Cit., p. 330. 
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بين الطريقين من حيث الطبيعة و الغرض، إلا أن و على الرغم من التشابه الموجود 

أوجه التباين بينهما متعددة، الأمر الذي يدفعنا إلى بيان بعضها، و ذلك من خلال إعمال 

 المعيار الإجرائي )الفرع الأول(، و المعيار الموضوعي )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول:

 المعيار الإجرائي في التمييز بين الوساطة و الصلح

ينا فيما سبق أن الوساطة تشترك مع الصلح في الغرض المتمثل في التسوية الودية رأ

زيادة على ذلك توجد و ، )1(للنزاعات، لكن كيفية تحقيق هذا الغرض تختلف من طريق إلى آخر

مظاهر إجرائية يمكن أن تقوم دليلا على التباين الواضح بين الطريقين، حيث تختلف الوساطة 

إلزامية عرض كل منهما على الأطراف، فإذا كان المشرع الجزائري قد ألزم  عن الصلح في مدى

  القاضي بعرض الوساطة على الخصوم في كل النزاعات، عدا ما استثني منها بموجب نص

، فإن السعي إلى الصلح هو إجراء جوازي، يمكن أن يكون تلقائيا       بالنظام العام منها أو ما تعلق

من العرائض المقدمة من قبلهم إلى القاضي المشرف على القضية، كما خصوم و ذلك ضالبين 

      ، إذ له كامل السلطة التقديرية )2(يمكن أن يتم بسعي من القاضي المشرف على القضية

 .(3) في ذلك، بالنظر إلى دواعي موضوعية تفرضها ظروف و ملابسات كل قضية

                              
(1)- Marc TEMINE, op.cit., p.05. 

  .020مزاري رشيد، المرجع السابق، ص  -(9)
            الأنصاري حسن النيداني، الصلح القضائي: دور المحكمة في الصلح و التوفيق بين الخصوم، دراسة تأصيلية -(3)

  .55، ص 9002و تحليلية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، 
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، إذ من الأسس (1)طرف ثالثو فضلا عن ذلك تتميز الوساطة عن الصلح بوجود 

يتولى مهمة تلقي وجهات نظر الأطراف    ،المميزة للوساطة أنها لا تتم إلا بتعيين وسيط قضائي

و تقريبها، و توجيههم إلى الحلول الودية التي يرونها مناسبة لهم، على خلاف الصلح الذي يتم 

لمشرف على القضية يتولى مهمة الصلح القاضي ا إذفي وجود القاضي و الخصوم فقط، 

المطروحة، و يسهر على توجيههم نحو عقد الحوار بينهم، من أجل التوصل إلى حل       

 مبني على تقديم تنازلات متقابلة.

القاضي يقوم بدور إيجابي في سبيل  و لا تفوتنا الإشارة، إلى أنه على الرغم من أن

تثبيت صر مهمته على إلى حل ودي عن طريق الصلح، و لا تقت توصل أطراف النزاع

، كما )3(ن دور الوسيط يبقى أكثر فعالية و نشاطا، إلا أ(2)الصلح في محضر مضمون اتفاقهم

 .)4(تظل الوساطة أكثر ديناميكية من الصلح

 

 

 

 

                              
(1)- Cornu Gérard, op.cit., p.317. 

 مجلةأحمد علي محمد الصالح، " الوساطة كطريق لحل الخلافات في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد"،  -(2)
 .550، المرجع السابق، ص المحكمة العليا

(3)- B.Oppetit, « Arbitrage, médiation, conciliation »,Op.Cit., p 308. 
(4)-CHABOT Jean-Luc, GAL Stéphane, TOURNU Christophe, Figures de la médiation et lien social - L'Harmattan, 
Paris, 2006, p.168. 
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 الفرع الثاني:

 المعيار الموضوعي في التمييز بين الوساطة و الصلح

ل كل خصم عن جزء من حقوقه الواقع أن الصلح يقوم على ركن جوهري يتمثل في تناز 

و ليست كلها، باعتبار أن تنازل أحد الخصوم عن جميع ادعاءاته يعد محض تنازل عن 

، و من المفيد التنويه في هذا الصدد إلى أن المشرع )1(الادعاء و لا يدخل في دائرة الصلح

لة، و بالتالي  الجزائري  و الفقه القانوني لا يشترطان ضرورة أن تكون تنازلات الخصوم متعاد

من المتصور أن يتنازل أحد أطراف النزاع القائم عن جزء كبير من إدعائه، و لا يتنازل الطرف 

 .)2(خر سوى عن بعض ما يطالب به من حقوقالآ

 هاو هذا الأمر لا ينطبق على الوساطة، إذ أن الاتفاق الذي يتم التوصل إليه من خلال

ينصب عمل الوسيط على  و إنمامتبادلة من الأطراف، لا يقوم في أساسه على تقديم تنازلات 

      و بمعنى  ؛(3)تقريب وجهات النظر المتضاربة، و تنبيههم إلى مراكزهم القانونية الحقيقية

      أدق يكون كل طرف في الوساطة غير ملزم مسبقا بالتنازل عن أي جزء من حقوقه، إذ 

حقوقه، و هذا  ما لا يمكن  ل على كاملهذا الطريق الودي و هو يسعى للحصو يلجأ إلى 

 في طريق الصلح. صورهت

                              
يس محمد يحي، عقد الصلح بين الشريعة الإسلامية و القانون المدني: دراسة مقارنة فقهية قضائية تشريعية، رسالة  -(1)

 .905، د.س، ص دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر
  .55الأنصاري حسن النيداني، المرجع السابق، ص  -(2)

(3)- Marc TEMINE, op.cit., p.03. 
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مع ملاحظة أنه على الرغم من قيام الصلح على أساس تنازل كل خصم عن جزء    

من حقوقه، إلا أن ذلك لم يمنع المشرع الجزائري من الاعتراف للأشخاص المعنوية العامة 

ى القضاء الكامل، و هذا بصريح نص المادة باللجوء إلى الصلح لتسوية نزاعاتها المتعلقة بدعاو 

 .(1)المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية السالف الذكر 02-08من القانون رقم  200

و انطلاقا مما سبق نخلص إلى أن الوساطة تتميز عن الصلح في كيفية التوصل إلى 

كل منهما، و من حيث  الحل الودي للنزاع، كما يختلفان من حيث شروط و إجراءات ممارسة

أن الوساطة أفضل من الصلح -في تقديرنا-، و على أية حال يبدو (2) الجهة التي تتولاهما

باعتبارها تتميز بمرونة الإجراءات، و قلة الشكليات، كما أنها لا تقوم على أساس تنازل 

 عاءاته.الأطراف عن حقوقهم، بينما من شروط قيام الصلح أن يتنازل كل خصم عن جزء من اد

 

 

 

 

 

 

                              
  على أنه: " يجوز للجهات القضائية الإدارية إجراء الصلح السالف الذكر،  02-08من القانون رقم  200تنص المادة  -(1)

 في مادة القضاء الكامل".
  .550لمرجع السابق، ص تراري ثاني مصطفى، ا - (2)
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 المطلب الثالث:

 التمييز بين الوساطة و التحكيم

أنه وسيلة لتسوية  بيعتبر التحكيم من الطرق البديلة لتسوية النزاعات، و يعرف 

النزاعات، بمقتضاه يتم إحالة النزاع إلى محكم أو هيئة تحكيمية تتمتع بالطابع القضائي، تتولى 

قد تفوق السلطات المخولة للقضاء، حتى يتسنى لها  تسوية النزاع، تكون لها سلطات واسعة

 .)1(إصدار قرار تحكيمي يحوز قوة الشيء المقضي به

و التحكيم من الطرق البديلة التي كرسها المشرع الجزائري إلى جانب الوساطة          

ني ديد في النظام القانو ، غير أن تبنيه كإجراء لتسوية النزاعات ليس بالأمر الج)2(و الصلح

المتضمن التحكيم التجاري  02-20، إذ تم تكريسه بموجب المرسوم التشريعي رقم الجزائري

، و قد كان و لا يزال الوسيلة الحاسمة لتسوية الكثير من نزاعات )3(الملغى الدولي بالجزائر

 المواد المدنية و الإدارية على السواء.

                              
(1)- Dugarouge Françoise, Op.Cit, p.89 ; l’arbitrage est «L’institution par laquelle un tiers, règle le différend qui 
oppose deux ou plusieurs parties, en exerçant la mission juridictionnelle qui lui a été confiée par celle-ci » : 
Jarrosson Charles, « la notion d’arbitrage », LGDJ, n° 785, 1987, p.372. 

          السالف الذكر، تحت عنوان  02-08فقد تم إدراجه في صلب الباب الثاني من الكتاب الخامس من القانون رقم  -(2)
الثاني منه الخصومة التحكيمية، أما الفصل  " في التحكيم"، حيث تطرق الفصل الأول إلى اتفاقيات التحكيم، بينما تناول الفصل

الثالث فخصص لأحكام التحكيم، بينما تضمن الفصل الرابع طرق الطعن في أحكام التحكيم، أما الفصل الخامس فتناول تنفيذ 
 أحكام التحكيم، و أخيرا جاء الفصل السادس تحت عنوان " في الأحكام الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي".

يونيو  08المؤرخ في  350-55، يعدل و يتمم الأمر رقم 3220أفريل  95المؤرخ في  02-20سوم التشريعي رقم المر  -(3)
  ، )الملغى(.3220أفريل  90، المنشورة بتاريخ 90، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 3255
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من الطرق البديلة لتسوية و لا شك في أن الوساطة تشترك مع التحكيم في كونهما 

النزاعات التي تتم خارج مرفق القضاء، و يستهدفان إيجاد تسوية سريعة و فعالة للنزاعات، يتم 

التوصل إليها بتدخل طرف ثالث؛ يكون وسيطا في الوساطة و محكما في التحكيم، لكنها 

رع الأول(، و دور القانونية )الف الطبيعةتختلف عنه في الكثير من الجوانب، لاسيما من حيث 

 الوسيط و المحكم )الفرع الثاني(، و نطاق تطبيق كل منهما )الفرع الثالث(.  

 الفرع الأول:

 تمييز الوساطة عن التحكيم من حيث الطبيعة القانونية

الطبيعة المزدوجة للتحكيم، بل يطلق عليه البعض  ونيرجحلا شك في أن غالبية الفقهاء 

    لتحكيم يولد من عقد، و يمر بإجراء، و ينتهي بقرار تحكيمي، فا(1)تسمية القضاء الخاص

، و بالتالي فإن دور إرادة الأطراف في التحكيم تتوقف عند حدود تحريك التحكيم، ليتم (2)ملزم 

و تراعى فيها عة، و تكون بحضورهم جميعا عقد جلسات مرافعة تتم بين الأطراف المتناز 

م خصومة إجرائية وجب أن يوفر كل الضمانات التي ضمانات التقاضي، فطالما أن التحكي

 .(3)يكفلها القاضي، و ذلك لطمأنة الخصوم و صيانة حقوقهم

                              
  .00نبيل إسماعيل عمر، المرجع السابق، ص  -(1)
عبد الباسط محمد عبد الواسع الضراسي، النظام القانوني لاتفاق التحكيم، دراسة تحليلية مقارنة، الطبعة الأولى، المكتب  -(2)

  .90، ص 9005الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر، 
  .500عبد الرحمان بربارة، المرجع السابق، ص  -(3)
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ق أطراف و هذا على خلاف الوساطة، التي تتميز بالطابع الاتفاقي، إذ تقوم على اتفا

ئية، ذلك ، و لا تتقيد إرادتهم بقيود شكلية أو إجرا(1) في كل مراحل سير عملية الوساطة النزاع

أنها لا تقوم على أساس إجراء مرافعة، و إنما تقوم على إجراء لقاءات ودية بين الأطراف 

بمساعدة وسيط يتولى هذه المهمة برضاهم، و يعمل على تلقي وجهات نظرهم و تقريبها، من 

طة أجل توجيههم إلى إيجاد تسوية ودية للنزاع القائم بينهم بأنفسهم، دون أن يتمتع في ذلك بسل

 ، أو ترجيح أحد الحلول أو فرضها.تالأمر أو الب

و على هذا الأساس تتميز الوساطة بالطابع الاتفاقي و الحل الرضائي الخالص للنزاع  

القائم، بينما يتميز التحكيم بالطابع المزدوج )الاتفاقي و القضائي(، و تتوج عملية التحكيم 

 .)2(م للخصوم رغم عدم إشراكهم في اتخاذهبإصدار المحكم أو الهيئة التحكيمية لقرار ملز 

 

 

 

 

 

                              
(1)- Nolan-Haley Jacqueline M., « Informed Consent in Mediation: A Guiding Principle for Truly Educated Decision 
making», NOTRE DAME L. Rev, Vol.74, University of Notre Dame, 1999, p.775. 
(2)- Ducarouge Françoise, « le juge administratif et les modes alternatif de règlement des conflits : transaction, 
médiation, conciliation et arbitrage en droit public français », R.F.D.A, 1996, p.90 ; Megerlin Francis, « médiation 
et arbitrage : des convergences dans le règlement alternatif des différends ? », Petites affiches, n° 170, 26 août 
2002, p.11. 
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 الفرع الثاني:

 تمييز الوساطة عن التحكيم من حيث دور الطرف الثالث

تشترك الوساطة مع التحكيم في ضرورة وجود طرف ثالث محايد و مستقل، يسعى إلى 

حل النزاع بين الأطراف، لكن دور الوسيط في الوساطة يختلف اختلافا جوهريا عن دور 

المحكم في التحكيم، إذ أن المحكم يتمتع بسلطات واسعة، و يفصل في النزاع طبقا للقواعد التي 

يختارها الخصوم، و يتوج عمله باتخاذ قرار تحكيمي يحسم به النزاع القائم بينهم، و يلتزمون 

  ه لطلبات أحد الخصوم        ، و هذا القرار قد يجاب في)1(بمضمونه دون الحاجة إلى رضاهم

 . )2(بهرفض طلبات الخصم الآخر، كما يحوز حجية الأمر المقضي و ت

أما الوسيط فيستمد صلاحياته من اتفاق أطراف النزاع، و يقتصر دوره على تقريب 

المحضر الذي  و، )3(وجهات نظرهم، و مساعدتهم على إيجاد تسوية للنزاع المطروح بأنفسهم

بحجية الأحكام القضائية، إلا بعد المصادقة عليه من يحرره فلا يحوز قوة قانونية، و لا يتمتع 

 .)4(طرف القاضي المشرف على القضية

                              
(1)- Jarrosson Charles, « les modes alternatifs de règlement des conflits : présentation générale», op.cit., p.329. 

مجلة المحكمة ، "، " دور التحكيم في تسوية منازعات العقود الإدارية في ضوء القضاء المغربي و المقارنمحجوبي محمد -(2)
  .085، المرجع السابق، ص العليا

(3)- Mirimanoff Jean A., « Les principes de la Médiation », in : Justice - Justiz - Giustizia, n° 04, 2010, p.58.  
  .30نبيل إسماعيل عمر، المرجع السابق، ص  - (4)
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و من هنا يتضح الفرق الحاسم بين الوساطة و التحكيم، إذ أن الأطراف لا يتعهدون  

، على خلاف التحكيم؛ إذ لا حاجة )1(مسبقا بتنفيذ اقتراحات الوسيط، و لا يلزمهم القانون بذلك

مشترك بينهم، أو موافقتهم اللاحقة على تنفيذ قرار المحكم أو هيئة التحكيم، و زيادة إلى اتفاق 

 .)2(على ذلك لا شأن لهم في تحديد مضمون هذا القرار

و فضلا على ما سبق، يتجلى الفرق بين الوساطة و التحكيم من حيث الأثر الذي 

لتحكيم تستمر مهمة المحكم       يترتب عن انسحاب أحد الأطراف من الوساطة أو التحكيم؛ ففي ا

إلى غاية اتخاذ قرار تحكيمي يفصل في النزاع، و لا يؤثر انسحاب أحد أطراف النزاع على 

سير إجراءات التحكيم، في حين تنتهي مهمة الوسيط بالتوصل إلى اتفاق، أو بانسحاب أحد 

 لقضاء.، و حينها يكون لكل طرف الحق في اللجوء إلى ا)3(الأطراف من الوساطة

 

 

 

 

 

 

                              
  .03د.ت.ن، ص خالد إبراهيم التلاحمة، الدفع بالتحكيم و أثره على الدعوى القضائية، جهينة للنشر و التوزيع، الأردن،  -(1)

(2)- Motulsky H., Ecrits, Etude et notes sur l’arbitrage, Dalloz, Vol. 2, Paris, France, 1974, p.10. 
  .02، ص 9000حمزة أحمد حداد، التحكيم في القوانين العربية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  -(3)



 ـــــ      ـــــ
 

74 

 الفرع الثالث:

 تمييز الوساطة عن التحكيم من حيث مجالهما

المتضمن قانون  02-08من القانون رقم  3005/0انطلاقا من استقراء نص المادة 

الإجراءات المدنية و الإدارية السالف الذكر، يتضح أن المشرع الجزائري قد حصر مجال لجوء 

المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، إلى التحكيم           الدولة، أو الولاية، أو البلدية، أو

 .)1(في علاقاتها الاقتصادية الدولية، و في إطار الصفقات العمومية

من القانون نفسه       220و هذا على خلاف الوساطة، حيث يفهم من نص المادة 

ي جميع المواد أنها ألزمت القاضي المشرف على القضية بعرض الوساطة على الأطراف ف

 باستثناء قضايا شؤون الأسرة، و القضايا العمالية، و كل ما من شأنه المساس بالنظام العام.

يستفاد من ذلك أن المشرع الجزائري قد منح للأشخاص المعنوية العامة حق اللجوء  و

ن من إلى التحكيم لتسوية نزاعاتها وديا، لكنه قيد اللجوء إلى هذا الطريق بطائفتين محددتي

النزاعات هما النزاعات الاقتصادية، و نزاعات الصفقات العمومية، و في المقابل لم يورد أي 

ا من اللجوء إليها ء إلى الوساطة، الأمر الذي يمكنهفي اللجو ذاتها قيد يتعلق بأهلية الأشخاص 

 تلك التي تدخل في دائرة النظام العام. باستثناءفي جميع النزاعات، 

                              
السالف الذكر، حيث جاء فيها: " لا يجوز  02-08من القانون رقم  205و هو ما يطابق مضمون نص المادة  -(1)

لدولية التي صادقت عليها أعلاه، أن تجري تحكيما إلا في الحالات الواردة في الإتفاقيات ا 800للأشخاص المذكورة في المادة 
 و في مادة الصفقات العمومية ".الجزائر 
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قرار أن الوساطة تتشابه مع التحكيم في الغرض، فهما يستهدفان تسوية و عليه يمكن الإ

النزاعات بصفة ودية، غير أنهما يختلفان عن بعضهما من عدة أوجه، فإذا كانت الوساطة 

تتميز بالطابع الاتفاقي الخالص من بداية الإجراء إلى نهايته، فإن دائرة إرادة الأطراف تضيق 

على خلاف  ،ء إلى هذا الأخير ينقل القضية من القاضي إلى المحكمفي التحكيم، كما أن اللجو 

 .جميع سلطاته على القضيةقاضي للفظ تح إذ الوساطة

بينهما في أساس التسوية التي يتوصل إليها  الاختلافو فضلا عن ذلك يتجلى  

تقوم في أساسها على ودية إلى إيجاد تسوية ، باعتبار أنهم يسعون في الوساطة الأطراف

يسعى المحكم إلى التوصل لحل بناء على الحقائق القانونية صالح التي تكمن وراءها، بينما الم

 .ذلك الحل الملزم دون الأخذ بعين الاعتبار مصالح أطراف النزاع التي تكمن وراءالقائمة، 
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إلى أن المشرع الجزائري قد  و بناء على كل ما سبقت دراسته في هذا المبحث، نخلص

البية التشريعات المقارنة عندما أستحدث الطرق البديلة لتسوية النزاعات، و قد أحسن غساير 

صنعا في ذلك، لاسيما في ظل الحاجة الملحة لها، و إذا كان الصلح و التحكيم من الطرق 

التي سبق أن نظمها المشرع الجزائري، باعتبارهما من الإجراءات المتبعة لتسوية بعض 

طة طريق مستحدث لأول مرة يتقاطع معهما في الغرض، و يختلف عنهما النزاعات، فإن الوسا

في الكثير من المسائل التي تجعله أفضل طريق لتحقيق طموحات القضاة و المتقاضين على 

السواء، لاسيما أنها تقوم على مبدأ سلطان إرادة الأطراف في اختيار الوسيط، و تحديد إجراءات 

ة عن ذلك تصون حقوق هؤلاء لا تقوم على تقديم تنازلات، و علاو الوساطة و نتيجتها، كما أنها 

إلى الضمانات التي توفرها لهم أثناء سير إجراءاتها، كما أنها تكفل حماية المصلحة بالنظر 

العامة، من خلال احتفاظ القاضي المشرف على القضية بسلطاته الكاملة على النزاع موضوع 

 ازية و اللاحقة لإجراءات الوساطة.الوساطة، و رقابته السابقة و المو 
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من خلال ما تقدم في هذا الفصل التمهيدي، نخلص إلى أن الوساطة طريق بديل لتسوية 

النزاعات، تقوم على أساس وجود طرف ثالث محايد و مستقل  يسمى الوسيط، يتولى تلقي 

تسوية ودية للنزاع وجهات نظر أطراف النزاع و تقريبها، من أجل مساعدتهم على التوصل إلى 

لاف السنين، قبل أن آالقائم بينهم، و قد استشعرت المجتمعات الإنسانية أهمية الوساطة منذ 

يتلقفها رجال القضاء الإمريكي في نهاية ستينيات القرن الماضي، الأمر الذي شجع على 

ريسها على انتشارها في البلاد الأوروبية و بعض الدول العربية في مرحلة لاحقة، حيث تم تك

المستوى التشريعي، و تطبيقها على المستوى القضائي، و لم تعد تخضع في تنظيمها للعادات 

 و التقاليد السائدة داخل المجتمعات الإنسانية.

و لأن الوساطة طريق ودي لتسوية النزاعات، فهي لا تقوم على أساس تنازل الأطراف  

دون الآخر كما في التحكيم، و إنما تقوم عن حقوقهم كما في الصلح، أو تلبية طلبات طرف 

على أساس احتفاظ كل طرف بحقوقه كاملة، و البحث بأنفسهم عن تسوية رضائية، و يتم ذلك 

 الوساطة.  يتولى مهمةبمساعدة الوسيط الذي 

و قد أحسن المشرع الجزائري صنعا بتكريسه للوساطة القضائية، الأمر يمنحها بعدا  

    قاضين فيها، و بالنظر إلى أفضلية الوساطة على الصلح و التحكيم رسميا و يعزز ثقة المت

 حري بنا بحث إمكانية تطبيقها لتسوية النزاع الإداري )الباب الأول(. -كما رأينا سابقا –
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 الباب الأول:

 إمكانية تطبيق الوساطة لتسوية النزاع الإداري

قد تجعل  يم ببعض السمات التيرأينا فيما سبق أنه على الرغم من تميز الصلح و التحك

الخضوع لهما، إلا أن المشرع الجزائري لم يتردد في الاعتراف  النزاعات الإدارية تتأبى

للأشخاص المعنوية العامة بأهلية اللجوء إلى هاذين الطريقين لتسوية طائفة من النزاعات 

من القانون   3005/0و  205و  200الإدارية التي تكون طرفا فيها، و ذلك بصريح المواد 

 السالف الذكر. ،المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 02-08رقم 

المستحدثة في الفصل إمكانية تطبيق الوساطة الأمر يدفعنا نحو البحث الجدي في هذا  

، لاسيما    النزاع الإداري لتسويةالقانون نفسه الثاني من الباب الأول من الكتاب الخامس من 

، طالما تم ذلك في إطار احترام ي و المتقاضين في حاجة كبيرة إليهاالقضاء الإدار  أن جهات

الخصوصية التي تميز النزاع الإداري)الفصل الأول(، و هذه المسألة تحتاج بلا شك  إلى تأكيد 

من أجل رنة التي تشابه نظامنا القانوني و ذلك من خلال الرجوع إلى القوانين المقا ؛أو تفنيد

لموضوع في ظل أحكام القانون           ادة من خبرتها في هذا المجال، قبل مناقشة االاستف

 السالف الذكر)الفصل الثاني(. 02-08رقم 
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 الفصل الأول:

 الحاجة إلى الوساطة لتسوية النزاع الإداري

إن بحث موضوع الحاجة إلى الوساطة لتسوية النزاع الإداري يعتبر من المسائل الهامة 

تعين الوقوف عليها، إذ لا يتصور أن تكون للدراسة قيمة علمية دون استجلاء الفوائد التي ي

الكثيرة التي يوفرها هذا الطريق الودي لجهات القضاء الإداري و للمتقاضين على السواء، لكن 

الإحاطة المقتضبة بالمجال الذي يراد للوساطة أن تطبق في إطاره -من باب أولى–ذلك يستدعي

اع الإداري، حتى يتسنى لنا إبراز الخصوصية التي تميز هذا النوع من النزاعات     و هو النز 

 و معرفة طائفة النزاعات الإدارية التي يمكن أن تدخل في نطاق تطبيق الوساطة.

و على هدي ما تقدم، من المفيد معالجة مسألة الحاجة إلى الوساطة في النزاع الإداري 

تعريف بالنزاع الإداري و بيان معيار تحديده في ضوء         في مبحثين، يتناول أولهما ال

المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية السالف الذكر         02-08أحكام القانون رقم 

)المبحث الأول(، و يتطرق ثانيهما إلى بحث الدواعي الرئيسية التي تبرر إعمال الوساطة 

 )المبحث الثاني(.القضائية لتسوية النزاع الإداري 

 

 

 

 



 ـــــ      ـــــ
 

80 

 المبحث الأول:

 ماهية النزاع الإداري

لقد أدلى فقهاء القانون الإداري بدلوهم بخصوص تعريف النزاع الإداري، كل بحسب 

الزاوية التي ينظر منها إليه، و الظاهر أنهم لم يتفقوا سوى على صعوبة التوصل إلى تعريف 

سبيل استخلاص  ونا إلى توخي أقصى دقة في، الأمر الذي يدع(1) جامع مانع لهذا المصطلح

أنه الأقرب إلى الصواب، بحيث يمكن من خلاله بيان أهم الفروق الموجودة تعريف راجح نعتقد 

و باعتبار أن المشرع الجزائري لم يعرف  ،بين النزاع الإداري و النزاع المدني )المطلب الأول(

الذي كرسه لتحديده، و ذلك وفقا لما يحقق النزاع الإداري، فإن ذلك يجرنا إلى بحث المعيار 

 الغرض العام من الدراسة )المطلب الثاني(.  

 

 

 

 

 

 

 

                              
، ص 3220ة في المنازعات الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، زكي محمد النجار، تقويم نظام مفوضي الدول -(1)

09. 
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 المطلب الأول:

 (1) مفهوم النزاع الإداري

الواقع أن فكرة النزاع الإداري فكرة حديثة في الحقل القانوني بالنظر إلى حداثة نشأة 

لأولى للتمييز بين النزاعات المدنية      القانون الإداري في حد ذاته، حيث تعود الإرهاصات ا

و النزاعات الإدارية إلى القرن التاسع عشر بفرنسا، و تبلورت في نهاية هذا القرن من خلال 

استحداث جهات قضاء إداري تتولى مهمة الفصل في النزاعات الإدارية، إلى جانب جهات 

، الأمر الذي ساهم في القضاء العدلي التي تختص بالفصل في نزاعات القانون الخاص

التأصيل لذاتية و استقلالية النزاع الإداري من حيث القواعد الموضوعية و الإجرائية، و من 

 حيث الجهات القضائية المختصة بالفصل فيه.

و كرست الإزدواجية  ،و قد تأثرت الكثير من الدول الأوروبية اللاتينية بالنموذج الفرنسي

ما أخذت بعض التشريعات العربية بهذا النموذج و شكلت        ، ك(2) القانونية و القضائية

نظاما مماثلا، و هذا ما استقر عليه الحال على سبيل المثال لا الحصر في كل              

                              
و البعض  ،صريكما هو الشأن بالنسبة للمشرع الم ة"منازع"تجدر الإشارة إلى أن بعض القوانين استخدمت مصطلح  -(1)

من قانون  ن الكتاب الأولالأول ممن الباب  الخامس" على غرار المشرع الجزائري)عنوان الفصل استخدم مصطلح "نزاع
    و " منازعة و الإدارية(، و كلاهما تعبير صحيح، لأن " منازعات" جمع " منازعة" و نزاعات جمع نزاع  الإجراءات المدنية
، د ت ن، ص 95في اللغة العربية " خصومة": المنجد في اللغة و الإعلام، دار الشرق، بيروت، الطبعة  و نزاع" معناهما

803. 
(2)- Aguila Y., « la justice administrative un modèle de majoritaire en Europe, le mythe de l’exception française à 
l’épreuve », A.J.D.A, 12 février 2007, p.290. 
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، حيث أنشأتا جهات قضاء إداري تختص بالفصل في النزاعات (2)و الجزائر( 1)من مصر

 تص بالفصل في نزاعات القانون الخاص. الإدارية، في مقابل القضاء العادي الذي يخ

و الملاحظ أن جميع التشريعات الداخلية للدول لم تهتم بتحديد الدلالة القانونية لمصطلح 

تحديد النزاع    في النزاع الإداري، بقدر ما اهتمت ببيان المعيار الذي يعتمد عليه القاضي 

و بيان أهم صوره )الفرع الأول(، ثم الإداري، الأمر الذي يستدعي التعريف بالنزاع الإداري 

 لجزائري لتحديده )الفرع الثاني(.الوقوف على المعيار الذي كرسه المشرع ا

 الفرع الأول:

 التعريف بالنزاع الإداري و بيان أهم صوره

تأثر بالنموذج الفرنسي الذي يميز بين النزاع  المشرع الجزائريأشرنا سابقا إلى أن 

، و يتجلى ذلك بوضوح من خلال الهياكل القضائية القائمة          )3) يالإداري و النزاع المدن

 الداخلية، و الظاهر أن كل التشريعات )4) و المنظومة القانونية الموضوعية و الإجرائية السارية

      لم تهتم بتعريف مصطلح النزاع الإداري، و تركت المسألة بيد الفقهاء و اجتهادات للدول 

 أدلوا بدلوهم في الموضوع )أولا(.القضاة، حيث 

                              
 .302، ص9003ممدوح طنطاوي، التوفيق و التحكيم و لجان فض المنازعات، مطبعة الإنتصار، مصر،  -(1)
 .75، ص 0227د الصغير بعلي، الوسيط في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر و التوزيع، عنابة، الجزائر، محم -(2)
الأولى، جسور منازعات الإدارية، الطبعة بوضياف، المرجع في المنازعات الإدارية، القسم الأول: الإطار النظري لل عمار -(3)

  .332-333للنشر و التوزيع، المحمدية، الجزائر، ص ص 
رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية، الجزء الأول: تنظيم و اختصاص القضاء الإداري، الطبعة الثانية، ديوان  –(4)

 .90-99، ص ص 9030الجزائر،  ،المطبوعات الجامعية، بن عكنون
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و من الأهمية بمكان التنويه في هذا الصدد إلى أن فقهاء القانون الإداري قد ساهموا 

   -بلا شك– توضيحهابفعالية في إبراز أهم الصور التي يأخذها النزاع الإداري، و التي يساعد 

 اطة)ثانيا(. قابلية الخضوع للوس في استخلاص الصورة التي يمكن أن تكون لها

 :عريف بالنزاع الإداريالت -أولا

و ذلك بسبب  ،الواقع أنه من الصعب الوقوف على تعريف جامع مانع للنزاع الإداري

 الاجتهادات، الأمر الذي يدفعنا إلى إيراد بعض الآراء الفقهية و (1) المعنى الواسع للمصطلح

   ى تعريف راجح للنزاع الإداري، و ذلك من أجل التوصل إلالمقارنالقضائية في القانون 

 (.09(، يمكننا من استخلاص أهم خصائصه المميزة )03)

لا شك في أن تعريف النزاع الإداري يقتضي الرجوع         : تعريف النزاع الإداري -10

 هإلى تعريف، و ذلك قبل التطرق )أ(إلى القانون المقارن بقصد الاستفادة من خبرته بشأن المسألة

 ون الجزائري )ب(.في القان

 النزاع تعريفاتو يتم ذلك بالتطرق إلى بعض : تعريف النزاع الإداري في القانون المقارن -أ

  كل على انفراد، و ذلك كالآتي: ،(9( و مصر )أ3الإداري بفرنسا)أ

لم يهتم المشرع الفرنسي بتعريف النزاع       : ريف النزاع الإداري في القانون الفرنسيتع -0أ

ري، الأمر الذي فسح المجال أمام تدخل فقهاء القانون الإداري من أجل الإدلاء      الإدا

                              
(1)- AUBY J.-M. et DRAGO R., traité de contentieux administratif, L.G.D.J, Tome1, Paris, 1984, p.9. 
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بأنه القواعد التي يخضع لها المتقاضي الذي يريد الحصول   )1(بدلوهم، حيث عرفه بعضهم

 على الإلغاء أو التفسير أو تقدير الشرعية أو إدانة الإدارة العمومية أمام القاضي الإداري.

دقيق للنزاع الإداري، من حيث أنه  مدلولهذا التعريف قد أخفق في وضع  لكن يبدو أن

يخلط بين تعريف و تحديد النزاع الإداري، الأمر الذي يعكس مدى الصعوبات الكبيرة التي 

 يلاقيها الفقه الفرنسي في تحديد الدلالة الحقيقية للمصطلح.

في تعريف النزاع  وايوفق لم )2) الفقه الفرنسيرجال غير أن ذلك لا يعني أن بعض  

إداري  يأنه مجموعة النزاعات الإدارية التي يعود الفصل فيها إلى قاضعندما قالوا ب ،الإداري

مصدرها  ،المتشكل من قواعد إجرائية و موضوعية ،حسب قواعد قانون المنازعات الإدارية

 القضائي الإداري. الاجتهادو القانون الإداري 

كشأن المشرع الفرنسي لم يتول المشرع المصري : في مصرري تعريف النزاع الإدا -0أ

تعريف " النزاع الإداري"، لكن لم يتأخر فقهاء القانون الإداري المصري في بذل جهود كبيرة 

أنها:" المنازعة التي ، إذ يرى البعض " منازعة" تعبيرللوقوف على دلالة المصطلح، مستخدمين 

الغير من جانب آخر، سواء كان من الموظفين أو من الغير تنشأ بين الإدارة من جانب، و بين 

                              
(1)- DARCY Gille et PAILLET Michel, Contentieux administratif, éd. Armand Colin, Paris, France, 2000, p.02. 
(2)- Morant-Deviller Jacqueline, Cour de droit administratif, 6éme éd., Montchrestien, Paris, France, 1999, pp.662 
et s. 
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أنها:" الوسيلة القانونية ، كما عرفها البعض الآخر )1(بقصد إثبات حق مشروع يحميه القانون"

 .)2(العام أمام القضاء الإداري"، يحكمها القانون لإثبات و حماية حق ناشيء عن علاقة إدارية

فى عفيفي" أننا نكون بصدد منازعة إدارية          و في هذا الشأن يرى الأستاذ "مصط

         في الأحوال التي يدخل فيها أحد الأشخاص الإدارية العامة، بما له من سلطات  "...

و حصانات سيادية لصيقة و نابعة عن تلك الصفة الإدارية العامة، و كان موضوعها يتعلق 

 .)3)ية"بممارسة جانب أو آخر من جوانب الوظيفة الإدار 

و يتضح من مضمون هذا التعريف الأخير أن الأستاذ "مصطفي عفيفي" قد تجنب  

الانتقادات الموجهة للتعريفين السابقين، لما جمع بين المعيارين الشكلي و الموضوعي في تحديد 

النزاع الإداري، دون أن يقصي أحدهما، بحيث يتم النظر إلى أطراف النزاع و الإجراءات 

 . الوقت نفسهالموضوع الذي ينصب عليه في كما يتم النظر إلى نه، المتبعة بشأ

 لمنازعةو زيادة على التعريفات الفقهية، عرفت المحكمة الإدارية العليا في مصر ا

:" إجراءات الخصومة القضائية بين الفرد و الإدارة، و يشترط لتحقيقها أن ترفع اأنهة الإداري

التي تدار وفقا للقانون  ،ن تسيير الإدارة للمرافق العامةللمطالبة بحق من الحقوق الناتجة ع

و أساليبه، و أن يتضح فيها وجه السلطة العامة، و أن يكون القانون العام هو الواجب العام 
                              

، العدد الثالث، كلية مجلة العلوم الإداريةفى محمود عفيفي، "مجلس الدولة القاضي العام للمنازعات الإدارية"، مصط -(1)
 و ما بعدها. 57، ص 1758الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، 

 . 087، ص 1776زكي محمد النجار، القضاء الإداري، الأزهر للطباعة، دمنهور، مصر،  -(2)
 .882في، المرجع السابق، ص مصطفى محمود عفي -(3)
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بذات المحكمة أن "المقصود  ئالمباد، كما قررت دائرة توحيد (1)التطبيق على المنازعة الإدارية"

بوصفها  -ازعات التي تنشأ نتيجة نشاط و أعمال السلطة العامة بالمنازعة الإدارية تلك المن

 .(2)إذا ما باشرت بشأن هذا النشاط أسلوب السلطة العامة" - سلطة إدارية

و يبدو من مضمون التعريفين السالف ذكرهما، أن القضاء الإداري المصري لم يهتم  

ضبط معايير تحديد النزاع  بإعطاء الدلالة القانونية للمصطلح، بقدر ما وجه جهوده نحو

الإداري، و المتمثلة في المعيار العضوي و المعيار الموضوعي و معيار السلطة العامة، و هو 

أكدت على ضرورة اجتماع  إذما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا المصرية، 

 .(3)المعايير الثلاثة لإضفاء الصبغة الإدارية على أي نزاع

لقد سار المشرع الجزائري على المسلك ذاته : زاع الإداري في القانون الجزائريتعريف الن -ب

الذي سلكه كل من المشرعين الفرنسي و المصري، حيث لم تتول جميع القوانين تحديد الدلالة 

كل بحسب  ،، و تكفل فقهاء القانون الإداري بهذه المهمة(4)القانونية لمصطلح" النزاع الإداري"

 ينظر منها، لذلك تباينت التعريفات و تعددت الآراء. الزاوية التي

                              
، مج س    1735نوفمبر  07قضائية، المؤرخ في  82السنة  0277حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية، القضية رقم  -(1)

 .55، مبدأ رقم 878، ص 81
، مشار إليه في: 1775جانفي  20المؤرخ في  86حكم الدائرة الخاصة بالمحكمة الإدارية العليا المصرية، في الطعن رقم  -(2)

في المنازعات المدنية و التجارية                 0222لسنة  25عبد الرؤوف عيد متولي، لجان التوفيق وفقا لأحكام القانون 
 .50، ص 0220و الإدارية، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر،

 و ما بعدها. 088، ص 1737سعاد الشرقاوي، القضاء الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  -(3)
 .09المرجع السابق، ص  تقويم نظام مفوضي الدولة في المنازعات الإدارية، زكي محمد النجار، -(4)
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أنه:" جميع النزاعات التي تنجم عن أعمال السلطات الإدارية، و التي فقد عرفه بعضهم ب

، و في السياق ذاته (1)يعود الفصل فيها للقضاء الإداري حسب قواعد قانونية و قضائية معينة"

تألف من مجموعة الدعاوى الناجمة عن نشاط يرى البعض الآخر أن" المنازعات الإدارية ت

 .(2)الإدارة و أعوانها أثناء قيامهم بوظائفهم"

لكن كلا التعريفين مردود عليهما لأنهما يضيقان من نطاق النزاع الإداري، و يحصرانه   

في أعمال السلطات الإدارية و أعوان الإدارة، و هو أمر لا يستقيم باعتبار أننا قد نكون بصدد 

في ذلك      اءع إداري تغيب فيه السلطة الإدارية العامة أو الموظف العام، و يضرب الفقهنزا

مثلا بالنزاعات التي تثور بين المحامين و منظمة المحامين، حيث لا تعد منظمة المحامين 

سلطة إدارية عامة كما لا يعتبر المحامي موظفا عاما، غير أن ذلك لا ينفي الصبغة الإدارية 

 .(3) النوع من النزاعات عن هذا

و من حاول البعض تناوله من زاوية أخرى،  و في ظل صعوبة تعريف النزاع الإداري

بأنه "المنازعة التي أخضعها المشرع نوعيا لولاية       الذي يعرفه الأستاذ "عبد الله بوضياف" بينهم 

                              
 .17، ص 0225،جامعية،الجزائررشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات ال –(1)
 .5، ص 0225طبعة السادسة، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، ، المنازعات الإدارية، الأحمد محيو -(2)
 .995بوضياف، المرجع السابق، ص  عمار –(3)
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كام تختلف       و أخضعها موضوعا لأح ،القضاء الإداري دون غيره وفقا لإجراءات خاصة

 .(1)عن تلك المقررة في القضاء العادي"

و باستقراء جميع التعريفات السابقة يلاحظ أن هذا التعريف الأخير أقرب ما يكون      

أنه يتجنب جميع الانتقادات الموجهة للتعريفات  لاسيماإلى المعنى الدقيق للنزاع الإداري، 

يار الاختصاص القضائي و معيار القانون     السابق ذكرها، و يستند في تعريفه على مع

 الواجب التطبيق على النزاع، و هو التعريف الذي نرجحه.

يمكن القول بأن النزاع الإداري هو كل نزاع يؤول  ،و في ضوء كل ما تقدم من تعريفات

و يخضع لقواعد موضوعية و إجرائية تختلف عن تلك  ،لاختصاص جهات القضاء الإداري

 نزاعات القانون الخاص. المطبقة على

        خصائص النزاع الإداري أهمية تكتسي دراسة : النزاع الإداري خصائص -10

تميزه عن التي سمات الكبيرة، باعتبار أن ذلك يساعد على تأكيد طبيعته الخاصة، و توضيح 

 الإداري خضوع النزاععند معالجة قابلية  الاعتبار، و هو أمر يتعين أخذه بعين مدنيالنزاع ال

 و المتمثلة في ما يأتي: ،، لذا سيتم إيراد بعض الخصائص الهامةللوساطة

 

                              
 .995بوضياف، المرجع السابق، ص  عمار –(1)
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حيث تتميز النزاعات الإدارية عن النزاعات : أطراف النزاع الإداري إدارة عامة كأصل أحد -أ

، و من الأشخاص العامة التي يشملها (1) فيهاالمدنية عضويا بوجود سلطة إدارية تكون طرفا 

الإدارية، الأشخاص المعنوية العامة الواردة على سبيل الحصر في نصي  وصف السلطة

 السالف الذكر. 02-08من القانون رقم  803و  800المادتين 

تي تثور بين أشخاص و يترتب عن ذلك استبعاد الصبغة الإدارية عن النزاعات ال 

القضاء الإداري بفرنسا  ذلك أن ،(2)أن هذه القاعدة غير مطلقةمع الإشارة إلى ، القانون الخاص

  حتى ،نزاعات إدارية لقانون الخاصو مصر اعتبرا بعض النزاعات التي تثور بين أشخاص ا

و لو لم يكن أحد أشخاص القانون العام طرفا فيها، كما هو الشأن على سبيل المثال لا الحصر 

  الأشغال بعقود  في نزاعات العقود التي تبرم باسم و لحساب الإدارة، و النزاعات المتعلقة

   على الرغم  ،القضاء الإداري الطبيعة الإدارية للنزاعات التي تثور بشأنها أكدالعامة، حيث 

 .(3)من أن أطرافها من أشخاص القانون الخاص

                              
طبعة عبد الناصر عبد الله أبو سمهدانة، مبادئ الخصومة الإدارية، دراسة تحليلية في ضوء أحدث الآراء الفقهية، ال -(1)

  .905، ص 9039الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، مصر، 
 .32، ص 9000عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة للعقود الإدارية، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر،  -(2)
على و الذي أكد ، 3250جويلية  80محكمة التنازع الفرنسية المؤرخ في و ليس أدل على ذلك ما جاء في قرار  -(3)
ختصاص القضاء الإداري بالفصل في نزاعات العقد الإداري المبرم بين شركتين من القانون الخاص، طالما أن موضوع العقد ا

 يتعلق بعقد أشغال عامة، لمزيد من التفاصيل بشأن حيثيات القرار راجع:
Tribunal des Conflits, 08 Juillet 1963, n° 01804, arrêt société entreprise PEYROT du 08/07/1963, TC, 8 juillet 
1963, Société entreprises Peyrot, req. n° 01804, Rec. 787, D. 1963.534, concl. C.LASRY, note P.JOSSE, R.D.P 
1963, p.776 ; MARCEAU Long et autre, les grand arrêts de la jurisprudence administrative, 2éme édition, Dalloz, 
1999, p. 602. 
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إذ يجمع فقهاء القانون الإداري على أن : موضوع النزاع الإداري بالمصلحة العامة تعلق -ب

ليس بمصلحة شخصية كما هو الشأن     و  ،بالمصلحة العامةموضوع النزاع الإداري يتعلق 

مثالا عن ذلك بالقول أنه "إذا كان قرار نزع الملكية      )2(البعض عطي، و ي)1(في النزاعات المدنية

أو قرار فصل موظف من شأنه أن يمس بالمراكز القانونية الشخصية للأشخاص، إلا أنه يتعلق 

 دارية إلى اتخاذ هذا الإجراء". بمصلحة عامة دفعت السلطة الإ

ختلف ييخضع النزاع الإداري لنظام قانوني : لقانون العاماالنزاع الإداري لقواعد  خضوع -جـ

اختلافا جوهريا عن ذلك الذي يحكم النزاع المدني، بما يتضمنه من سلسلة امتيازات تتمتع بها 

، فلا يتصور و الأمر يتعلق بالنزاع (3)الإدارة العامة لا مثيل لها في نطاق النزاعات المدنية

                                                                                              
، الذي 2، السنة 3250مارس  00، جلسة ضائيةق 0لسنة  3558قرار المحكمة الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم و أيضا: 

العقود  لئن كان من البديهي أن العقد الذي لا تكون الإدارة أحد أطرافه لا يجوز بحال أن يعتبر من جاء فيه ما يأتي:" أنه و
الهيئات الخاصة، إلا أنه من المقرر  ذلك أن قواعد القانون العام إنما وضعت لتحكم نشاط الإدارة لا نشاط الأفراد و و ،الإدارية

مصلحتها، فإن هذا التعاقد يكتسب  أنه متى استبان أن تعاقد الفرد أو الهيئة الخاصة إنما هو في الحقيقة لحساب الإدارة و
شار إليه في مرجع: محمد إذا توافرت فيه العناصر الأخرى التي يقوم عليها معيار تمييز العقد الإداري"، م ؛ريصفة العقد الإدا

 مصرجمهورية أبو العينين، الوسيط في شرح اختصاصات مجلس الدولة، الجزء الثاني، دار النهضة العربية، القاهرة، ماهر 
  شركة بين 02282القضية رقم   ، 328ماي  35نسي، المؤرخ في الفر  التنازع محكمة قرار ؛050، ص 9000، العربية
 منصور ترجمة الأول، الجزء الإداري، القانون لقولقيه، بيار قوديل ، مشار إليه في: جون S.E.M.V.A.Tلمدينة تولوز/ النقل

 .035، ص 2001 لبنان، بيروت، التوزيع، و النشر و للدراسات الجامعية المؤسسة القاضي،
 .00ي محمد النجار، تقويم نظام مفوضي الدولة في المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص زك -(1)
 .39، المرجع السابق، ص عمار –(2)
بشير محمد، إجراءات الخصومة أمام مجلس الدولة، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون  -(3)

 .59، ص سئر، د.عام، كلية الحقوق، بن عكنون، الجزا
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لاسيما أن القواعد القانونية التي تحكمه   ،(1)الإداري أن تكون هناك مساواة بين أطراف النزاع

بأنها قواعد  (4)، و التي يصفها البعض(3)التي تتعلق بالنظام العام( 2)هي قواعد القانون العام

 قاعدةن احترامها في نزاعات المادة الإدارية و من أهم القواعد التي يتعي ،السيطرة و الخضوع

القواعد  غيرها منعدم جواز التصرف في المال العام أو التنازل عنه، و  قاعدةالمشروعية، و 

 .(5) الإداريالقانون  سأسمن  تبرالأخرى التي تع

 :أهم صور النزاع الإداري -ثانيا

، و توقفنا عند الخصائص المميزة   بعد أن تطرقنا إلى التعريفات المختلفة للنزاع الإداري

و بالنظر إلى طبيعة موضوع الدراسة فإنه       ،له، حري بنا بحث أهم صور النزاع الإداري

من المفيد الإشارة إلى التصنيف الذي كرسه كل من الفقيهين الفرنسيين "جاز" و "فالين"، حيث 

                              
عمر بوجادي، " إختصاص القضاء الإداري في الجزائر"، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص  -(1)

مجلة الفكر ؛ مسعود شيهوب، "إمتيازات الإدارة أمام القضاء"، 00، ص 9033تيزي وزو، -قانون عام، جامعة مولود معمري
 .05-00، ص ص 3280ائر، ، العدد الرابع، الجز القانوني

و ما  90المرجع السابق، ص  قانون المنازعات الإدارية، الجزء الأول: تنظيم و اختصاص القضاء الإداري، رشيد خلوفي، –(2)
 بعدها.

 .05المرجع السابق، ص  تقويم نظام مفوضي الدولة في المنازعات الإدارية، زكي محمد النجار، -(3)
 .0لسابق، ص عمر بوجادي، المرجع ا -(4)
    أشغال الملتقى الدولي حول" ممارسات ضمنبن صاولة،" الوساطة في النزاع الإداري"، مداخلة مقدمة  شفيقة -(5)

، متاح على الموقع: 9002، 0، الجزائر، ص 9002جوان  35و  35الوساطة"، المنعقد بالمحكمة العليا بتاريخ 
www.crjj.mjustice.dz  9030ري فيف 95، تاريخ الإطلاع. 
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و النزاعات الإدارية المتعلقة بقضاء  ،يميزان فيه بين النزاعات الإدارية المتعلقة بقضاء الحقوق

 .(1) المشروعية، الأمر الذي يجرنا إلى تناول كل صنف على انفراد

أن الغرض من دراسة هذا العنوان هو التمييز بين صورتي النزاع  إلى تجدر الإشارة 

الإداري، و بيان مضمون كل منهما حتى يتسنى لنا استخلاص الصورة التي يمكن إعمال 

     إلى و لأجل ذلك يتم تقسيمه و تلك التي تتأبى بطبيعتها تطبيقها،  ،ة بشأنهاالوساط

   قسمين، يتناول أولهما نزاعات قضاء الحقوق، و يتطرق ثانيهما إلى نزاعات قضاء 

 المشروعية، وفقا لما يخدم الغرض العام من الدراسة.

الإداري أن نزاعات قضاء من المسلم به لدى فقهاء القانون : نزاعات قضاء الحقوق -10

ق بالحقوق، الأمر الذي الحقوق أو ما يطلق عليها تسمية" نزاعات القضاء الشخصي" تتعل

أي أنها لا تنشأ بصورة قانونية  ؛منه أن هذه الطائفة من النزاعات تأخذ طبيعة حقوقيةيستفاد 

، لذلك يبدو       (2)عليه بالاعتداءإلا بوجود حق ثابت مستحق يحميه القانون، و ثمة ادعاء 

تتمثل   ،أن الصفة التي تميز هذه الصورة من النزاعات عن غيرها من نزاعات المادة الإدارية

                              
تصنيفات متعددة للنزاعات الإدارية، لكننا ارتأينا التركيز على التصنيف الذي يميز بين  واأورد اءجدير بالذكر أن الفقه -(1)

نزاعات قضاء الحقوق و نزاعات قضاء المشروعية، من أجل استخلاص النزاعات التي يمكن خضوعها للتسوية الودية بطريق 
قانون المنازعات الإدارية، الجزء الأول: تنظيم و اختصاص القضاء الأخرى: رشيد خلوفي،  الوساطة، بخصوص التصنيفات

 .38-30، المرجع السابق، ص الإداري
أشرف محمد خليل حماد، التحكيم في المنازعات الإدارية و أثاره القانونية، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الفكر  -(2)

 . 35، ص 9030ة مصر العربية، الجامعي، الإسكندرية، جمهوري
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في طبيعتها الحقوقية، و لأن الحقوق أنواع متعددة يتعين تحديد طبيعة الحق الذي يكون 

 موضوعا لنزاعات قضاء الحقوق.

ات قضاء الحقوق التي تهمنا تتعلق و من المفيد التنويه في هذا الصدد إلى أن نزاع

في القانون المدني، و بهذا المعنى  الواردةبالحقوق المالية التي تنشأ عن أحد مصادر الحقوق 

 .(1) يفهم أن قضاء الحقوق يستهدف حماية المراكز القانونية الذاتية للأشخاص

ارية المتعلقة بقضاء بشأن النزاعات الإد فقهاء القانون الإداريو من الأمثلة التي يقدمها 

 :(2) الطائفة التالية من النزاعات الإدارية ،الحقوق

النزاعات المتعلقة بالتسويات المالية الخاصة بالموظفين العموميين، و التي يرفعها  -3

 .الموظفون العموميون للمطالبة بحقوقهم الوظيفية

 النزاعات الناشئة عن العقود الإدارية.  -9

المترتبة عن الأضرار التي تتسبب فيها الإدارة  ،بدعاوى التعويضالنزاعات المتعلقة  -0

 العامة بنشاطها القانوني و المادي.

النزاعات الضريبية المتعلقة بتحديد الإلتزامات المالية للممول، و التي يرفعها  -0

 الخاضع للضريبة ضد تقدير الإدارة لمقدار الضريبة المستحقة عليه.

                              
نجلاء حسن سيد أحمد خليل، التحكيم الإداري في المنازعات الإدارية في مصر و فرنسا، دراسة مقارنة، رسالة مقدمة  -(1)

 .00، ص 9009للحصول على درجة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
 و ما بعدها. 35، ص 3280دارية، منشأة المعارف، القاهرة، مصر، سامي جمال الدين، المنازعات الإ -(2)
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عات المقارنة قد أجازت لجوء الدولة و الأشخاص المعنوية مع ملاحظة أن جل التشري

من أجل تسوية النزاعات التي تتعلق بحقوق مالية تقبل الصلح      ،العامة الأخرى إلى التحكيم

 النزاعات من الطائفةهذه  خضوعأن دراستنا ستتطرق إلى قابلية في و التصرف، و لا شك 

 صيل في الفصل اللاحق.، و هذا ما سوف يتم بيانه بالتفللوساطة

على عكس نزاعات قضاء الحقوق التي تتعلق بحماية : نزاعات قضاء المشروعية -10

الحقوق الشخصية الذاتية للأشخاص، فإن نزاعات قضاء المشروعية أو القضاء الموضوعي 

تتعلق بحماية القانون و إلغاء كل تصرف قانوني يخالف مقتضياته أو يتجاوزها، حيث يحول 

لنوع من القضاء دون الاعتداء على أوضاع قانونية عامة، بالإضافة إلى أنه يعد ضمانة هذا ا

، و بعبارة أخرى يمكن (1)لكفالة مشروعية التصرفات القانونية التي تقوم بها السلطة الإدارية

 القول إن قضاء المشروعية يسمح بحماية النظام القانوني في الدولة بشكل عام.

     اءالإدارية التي تكون موضوعا لقضاء المشروعية، يذكر الفقهو من أهم النزاعات 

 :(2) على سبيل المثال لا الحصر النزاعات الإدارية التالية

 النزاعات المتعلقة بدعاوى إلغاء القرارات الإدارية الفردية و التنظيمية غير المشروعة.-3

 الإدارية. النزاعات المتعلقة بدعاوى تفسير و فحص مشروعية القرارات-9

 النزاعات الانتخابية المتعلقة بصحة الانتخاب و مشروعيته.-0

                              
 .15أشرف محمد خليل حماد، المرجع السابق، ص  -(1)
 و ما بعدها. 395عبد الناصر عبد الله أبو سمهدانة، المرجع السابق، ص  -(2)
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 النزاعات الضريبية المتعلقة بمشروعية قرارات ربط الضريبة وفقا للقانون. -0

و ينصب      ،و بالتالي يتضح أن النزاع المتعلق بهذا القضاء ذات طابع موضوعي

ضه حماية حقوق الأشخاص الذاتية على حق موضوعي أو مركز قانوني موضوعي، ليس غر 

، الأمر (1) بقدر ما يستهدف حماية القاعدة القانونية الواجبة التطبيق تكريسا لمبدأ المشروعية

 الذي يدعونا إلى الإقرار بالطبيعة القانونية الخالصة لنزاعات قضاء المشروعية.

صاص القضاء من خلال ما سبق نخلص إلى أن النزاع الإداري هو كل نزاع يؤول لاخت

الإداري و يخضع لقواعد موضوعية و إجرائية تختلف عن تلك المطبقة على نزاعات القانون 

الخاص، و يتميز بطبيعة خاصة تجعله يختلف عن النزاع المدني، و يكتسب صفة التميز   

و يتعلق موضوعه بالمصلحة العامة، و علاوة عن ذلك  ،هذه لكون أحد أطرافه إدارة عامة

 اعد القانون الإداري.يخضع لقو 

و قد اجتهد الفقهاء في وضع تصنيفات له، غير أنه من المفيد الأخذ بالتصنيف الذي  

هذا التصنيف بأهمية يميز بين نزاعات قضاء الحقوق و نزاعات قضاء المشروعية، لاعتقادنا 

      لذي ا و ذلككون له القابلية للوساطة، في استجلاء نوع النزاع الإداري الذي يمكن أن ت

 أبى بطبيعته تطبيقها.ي

 

                              
 .30سامي جمال الدين، المرجع السابق، ص  -(1)
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 المطلب الثاني:

 تحديد النزاع الإداري في القانون الجزائري

من المسلم به أن المشرع الجزائري قد تأثر بالنموذج الفرنسي بتكريسه للازدواجية   

، التي تتجلى بوضوح من خلال وجود قضاء إداري مستقل و منفصل عن القضاء (1) القضائية

أن كل النزاعات التي تكون الإدارة العامة طرفا فيها  الاعتقادو لاشك أنه من الخطأ  ،(2)العادي

هي نزاعات إدارية، كما أنه ليس من المنطق القانوني السليم نزع الطابع الإداري عن بعض 

 النزاعات بدعوى أن الإدارة العامة ليست طرفا فيها.

النزاع  ذي يتم الاستناد عليه لاعتبارهذا الوضع يجرنا إلى ضرورة البحث عن المعيار ال

سواء من حيث تحديد القانون الواجب  ،أن للتفرقة بينهما أهمية بالغة إداريا أو مدنيا، لاسيما

 أو القاضي المختص بالفصل في النزاع. ،التطبيق

الواقع أن المشرع الجزائري قد كرس المعيار العضوي كقاعدة عامة في تحديد النزاع 

 رع الأول(، و المعيار المادي كاستثناء يرد عليه )الفرع الثاني(.الإداري )الف

                              
 ، و ذلك بعد نجاح الثورة الفرنسية:17أوائل القرن  نظام الإزدواجية القضائية حيث كانت فرنسا سباقة إلى تكريس -(1)

- Pieiemet B., « Les aspects pratiques de la procédure devant les Tribunaux Administratifs du 1ér               
degré», A.J.D.A, 1954, p.150 et s ; Gugliemi Gille J., Cour de droit administratif, 2004, p.1, disponible sur le site 
http// : www.guglielmi.fr/IMG/pdf/DA1.09.pdf, en date du 11 mai 2013. 

 و ما بعدها. 07و أيضا: نجلاء سيد حسن أحمد خليل، المرجع السابق، 
مجلة دفاتر ف، " المعيار العضوي و إشكالاته القانونية في ضوء قانون الإجراءات المدنية و الإدارية"، عمار بوضيا –(2)

محمد ؛ 30، ص 9033، العدد الخامس، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة ورقلة، الجزائر، جوان السياسة و القانون
 .00الصغير بعلي، المرجع السابق، ص 

http://www.guglielmi.fr/IMG/pdf/DA1.09.pdf
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 الفرع الأول:

 المعيار العضوي كأصل في تحديد النزاع الإداري

يتفق فقهاء القانون الإداري الجزائري حول تكريس المشرع الجزائري للمعيار العضوي 

ذا ما يستشف من خلال ، و ه(1) كمعيار أساسي يعتد به القاضي في تحديد النزاع الإداري

المتضمن قانون الإجراءات المدنية    350-55المختلفة، و لاسيما الأمر رقم  القوانين

، يتعلق باختصاصات 3228ماي  00المؤرخ في  03-28القانون العضوي رقم ، و (2)الملغى

 .(3)مجلس الدولة و تنظيمه و عمله، المعدل و المتمم 

المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  02-08و الملاحظ أن القانون رقم 

السالف الذكر لم يأت بجديد بشأن المسألة، الأمر الذي يفهم منه أن المشرع الجزائري         

 ع الإداري لصالح المعيار العضوي.قد حسم الخيار في مسألة معيار تحديد النزا

 

 

                              
 مجلة"مدى تماشي المعيار العضوي مع استقلالية المنازعة الإدارية في ظل الإصلاح القضائي الجديد"، محمد زغداوي،  -(1)

 . 390، ص 9000، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة قسنطينة، الجزائر، 30، العدد العلوم القانونية و الإدارية
، يتضمن قانون الإجراءات المدنية، الملغى بموجب 3255ان جو  08المؤرخ في  350-55المادة السابعة من الأمر رقم  -(2)

         ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد9008فيفري  95المؤرخ في  02-08القانون رقم 
 .3255جوان  02، المؤرخة في 00

اختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله، المعدل ، يتعلق ب3228ماي  00المؤرخ في  03-28القانون العضوي رقم  -(3)
، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 9033يوليو  95المؤرخ في  33-30و المتمم بموجب القانون العضوي رقم 

 .3228يونيو  03، الصادرة بتاريخ 00الشعبية، العدد 
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 :التكريس التشريعي للمعيار العضوي -أولا

معيار العضوي في تحديد النزاع الإداري يؤدي إلى اعتبار كل نزاع يكون إن الأخذ بال

، و قد (1) بصرف النظر عن موضوعه ،أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفا فيه نزاعا إداريا

كرسه المشرع الجزائري بموجب نصوص قانونية واردة على وجه التحديد في صلب القانون          

المتعلق باختصاصات مجلس  03-28، و القانون العضوي رقم السالف الذكر 02-08رقم 

 الذكر.  الدولة و تنظيمه و عمله، المعدل و المتمم السالف

المتعلق بالإجراءات المدنية         02-08من القانون رقم  800فقد جاء في نص المادة 

 و الإدارية المذكور سابقا ما يأتي:

 ،العامة في المنازعات الإدارية" المحاكم الإدارية هي جهات الولاية 

في جميع القضايا، التي تكون  للاستئنافتختص بالفصل في أول درجة، بحكم قابل 

 الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها".

     كدرجة   من القانون نفسه:" يختص مجلس الدولة 203كما جاء في نص المادة 

أخيرة بالفصل في دعاوى الإلغاء و التفسير و تقدير المشروعية في القرارات       أولى و

الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية، كما يختص بالفصل في القضايا المخولة    

 له بموجب نصوص خاصة".

                              
 .38، ص 3200ون الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، أحمد كمال الدين موسى، نظرية الإثبات في القان -(1)



 ـــــ      ـــــ
 

99 

دولة تحديد اختصاص مجلس الفي و إضافة إلى ذلك تم إقرار المعيار العضوي 

 03-28الجزائري بنظر النزاع الإداري، و ذلك بموجب المادة التاسعة من القانون العضوي رقم 

المذكور سابقا، التي  المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله، المعدل و المتمم،

المتضمن قانون  02-08من القانون رقم  203جاءت صياغتها مطابقة تماما لنص المادة 

 . (1) الذكرءات المدنية و الإدارية السالف الإجرا

و يفهم من هذه النصوص القانونية أن المشرع الجزائري قد حسم الخيار نهائيا لصالح 

المعيار العضوي، و اعتبره المعيار الجوهري في تحديد النزاع الإداري، لكن ذلك لا ينفي 

 قط.تكريسه للمعيار المادي و لو في بعض الحالات الاستثنائية ف

 أي النزاع، أطراف على يعتمدأن المعيار العضوي و على هدي ما تقدم يمكن الإقرار 

الدولة أو الولاية       تكون نزاع يعد كل النزاع، حيث محل التصرف منها يصدر التي الجهة

كان           مهما، إداريا أو البلدية أو المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري طرفا فيه نزاعا

و يؤول اختصاص الفصل  ،وضوعه، و حينها يخضع لقواعد القانون العام )القانون الإداري(م

 فيه إلى جهات القضاء الإداري.

 

                              
    ، السالف الذكر، على ما يأتي:   3228ماي  00المؤرخ في  03-08تنص المادة التاسعة من القانون العضوي رقم  -(1)

في القرارات الإدارية " يختص مجلس الدولة كدرجة أولى و أخيرة بالفصل في دعاوى الإلغاء و التفسير و تقدير المشروعية 
الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية، و يختص أيضا بالفصل  

 في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة".
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 : تطبيقات المعيار العضوي في القانون الجزائري بعض-ثانيا

مبدئيا، ينبغي التأكيد على أن تطبيقات المعيار العضوي كثيرة و متعددة الأوجه، لكن 

التي نعتقد بأنها يمكن   ،الرسالة يستدعي ضرورة إيراد بعض النزاعات الإداريةطبيعة موضوع 

 أن تكون مجالا هاما لتطبيق الوساطة، ومن أهمها:

لقانون الصفقات  خالصبالنظر إلى الطابع الإداري ال: العقود الإدارية نزاعات-10

    الدولة صفقات التي تبرمها ، فإن نزاعات القضاء الكامل أو الإلغاء المتعلقة بال(1) العمومية

المادة ضمن  إيرادهاالتي تم  ،أو المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري الولاية أو البلديةأو 

يـتـضــمن  2015 ســبـتـمــبـر سـنـة 35مـؤرخ في ال 900-35رئـاسي رقم المـرســوم المن  السادسة

تؤول إلى اختصاص القاضي  (2) العام رفقلمتـنــظـيم الـصــفـقـات العمومية وتفويضات ا

 .(4)استقر عليه الوضع بفرنسا، و هو الأمر ذاته الذي (3)الإداري

                              
الأولى، جسور  ةنازعة الإدارية، الطبعللم، المرجع في المنازعات الإدارية، القسم الثاني، الجوانب التطبيقية بوضياف عمار -(1)

 .805، ص 0218للنشر و التوزيع، المحمدية، الجزائر، 
يـتـضــمن تـنــظـيم الـصــفـقـات العمومية وتفويضات   2015ســبـتـمــبـر سـنـة 35مـؤرخ في  900-35مـرســوم رئـاسي رقم -(2)
 .9035 سبتمبر 90، المؤرخة في 50ديمقراطية الشعبية، العدد ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الرفق العاملما
في  ،3220جانفي  30مؤرخ في ، ال00385ة الإدارية(، رقم )الغرفالجزائريةفقد جاء في حيثيات قرار المحكمة العليا  -(3)

أحد طرفي الصفقة، لا  ن إخلال" حيث أنه نتيجة لذلك فإو والي ولاية المسيلة(، ما يأتي:قضية )ب.م.ب ضد/ وزير المالية 
    : مرجع )غير منشور(، مشار إليه فيي للإدارة خاصة في هذه الحالات"، عليه إلا من قبل القاضي الطبيعيمكن أن يعاقب 

  شيهوب، المباديء العامة للمنازعات الإدارية، الجزء الثاني، الطبعة السادسة، ديوان المطبوعات الجامعية، بن مسعود 
 .55،  ص 9030، عكنون، الجزائر

فيما يتعلق بانعقاد  ،حيث قضى مجلس الدولة الفرنسي باختصاص القضاء الإداري بالفصل في نزاعات القضاء الكامل -(4)
العقود الإدارية و صحتها أو تنفيذها أو انقضائها، كما يختص بالفصل في نزاعات قضاء الإلغاء المتعلقة بالقرارات المتصلة 
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و في هذا الصدد من المفيد التنويه إلى أن تطبيق المعيار العضوي يجعل اختصاص 

قد ذات الطابع الإداري ينعو المؤسسات العمومية أو البلدية أو الولاية أالنظر في نزاعات الدولة 

الإداري، بينما يطرح الإشكال بشأن الأشخاص المعنوية الأخرى الواردة في نص   للقضاء 

تضمن الم، 9035 ربمتبس 35  المؤرخ في 247-15رقم المرسوم الرئاسي من  ةسداسالمادة ال

، لاسيما أن بعض هذه الأشخاص لم يتم ماعلا قفر ملا تاضيو فت وتنظيم الصفقات العمومية 

 ير فيف 95 يف خر ؤ ملا 02-08من القانون رقم  800عام المتمثل في المادة إيرادها في النص ال

 تاسسؤ ملاو يتعلق الأمر ب ،السالف الذكر ةير ادلإا و ةيندملا تاءار جلإا نو ناقب قلعتملا 9008

     ةيلمع زاجنإب فلكت امدنع ، ير اجتلا طاشنلا مكحي يذلا عير شتلل ةعضاخلا ةيمو معلا

 .ةيميلقلإا تاعامجلا نم وأ ةلو دلا نم ةيئاهن وأ ةتقؤ م ةمهاسمب ، ايئز ج وأ ايلك ،ةلو مم

أن النزاعات الضريبية في الجزائر تؤول  قانونامن المستقر عليه : الضريبية النزاعات-10

تعلق بالضرائب ي ذيال نزاعلتمييز في ذلك بين الإلى اختصاص القاضي الإداري، دون ا

، و لا غرابة في ذلك طالما أن المشرع      (1) المباشرةتعلق بالضرائب غير يي ذالمباشرة أو ال

فلما كانت جهة إدارية )إدارة الضرائب( طرفا في النزاعات  ،قد كرس المعيار العضوي

ء الإداري بالفصل فيها، حيث تطبق الضريبية، فإن ذلك يترتب عنه قطعا اختصاص القضا

                                                                                              
آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم             بالصفقة: نادية تياب،

 .930، ص 9030تيزي وزو، -في الحقوق، تخصص قانون عام، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري
 .58، ص5900أمزيان عزيز، المنازعات الجبائية في التشريع الجزائري، دار الهدى، الجزائر،  -(1)
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أحكام قانون الضرائب، و الرسوم المماثلة، و الإجراءات     ا قواعد قانون المالية و عليه

 .(1) الجبائية، إلى جانب خضوعها لأحكام قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

النزاعات المتعلقة علاوة على ما سبق، تعد : نزاعات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة-10

تؤول إلى اختصاص جهات  ،إدارية بعملية نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية نزاعات

، و تطبق عليها قواعد القانون العام، و قد يتعلق النزاع في هذا الصدد بإلغاء (2)القضاء الإداري

لإدارية إذا صدر عندئذ إلى المحكمة ا الاختصاصو يؤول  ،القرار الإداري الذي يقضي بالنزع

مجلس الدولة إذا صدر هذا  باعتباره ممثلا للدولة في ولايته، و إلى ،القرار من والي الولاية

يتعلق النزاع بالمطالبة ، كما يمكن أن (3) من جهة مركزية )الوزير الأول، الوزير(القرار 

مة الإدارية النزع و حينها يؤول اختصاص الفصل في النزاع إلى ولاية المحك عنبالتعويض 

في قراره الجزائري ، و في هذا الإطار أقر مجلس الدولة (4)مهما كانت الجهة مصدرة القرار

                              
عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة، ديوان  -(1)

 . 955، ص 9005المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 
(2)- Hanifi Mokhtaria, « étude intitulé, le contrat du juge en matière d’expropriation », para a la revue du conseil 
d’Etat, n° 05, Algérie, 2005, p.38. 

 .092عمار بوضياف، المرجع في المنازعات الإدارية، القسم الثاني، المرجع السابق، ص  -(3)
جاء  إذس،ع"، " بين وزير السكن ضد/ ورثة، 9009جوان  95مؤرخ في ، 039058رقم  مجلس الدولة الجزائري، قرار-(4)

... " ما يأتي:بشأن الدفع بعدم اختصاص الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي بنظر النزاعات المتعلقة بقرارات الإدارة المركزية، 
حيث أن الدفع المتعلق بعدم اختصاص مجلس قضاء الشلف غير مؤسس، علما أن مجلس الدولة له الإختصاص في 

عن الإدارة المركزية فقط و ليس في القضاء الكامل، كما هو حاصل في قضية  المنازعات المتعلقة ببطلان القرار الصادر
 و ما يليها. 389، ص 9000، العدد الثالث، مجلة مجلس الدولةالحال": 
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ة للمنفعة العمومية هي الجهة ، أن الجهة المستفيدة من نزع الملكي9009جوان  95في المؤرخ 

  .(1)التي تتحمل دفع التعويض اللازم 

الأخرى التي نتجت عن تكريس المعيار من التطبيقات : نزاعات الوظيفة العمومية-19

، و بالتالي فهي تخضع لقواعد (2)العضوي اعتبار نزاعات الوظيفة العمومية نزاعات إدارية

و أحكام قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، أما  ،القانون الأساسي للوظيفة العمومية

و مجلس الدولة بحسب أ ،الاختصاص القضائي بالفصل فيها فيؤول إلى المحاكم الإدارية

الأحوال، فإذا صدر القرار عن سلطة إدارية لامركزية يعرض النزاع أمام المحكمة الإدارية 

أمام مجلس الدولة، أما  بالاستئنافالمختصة، و يمكن الطعن في القرار القضائي الصادر عنها 

 .(3)مباشرة ولةالطعن فيه أمام مجلس الد للمعنيفإنه يحق  ،إذا صدر القرار من جهة مركزية

و من المفيد الإشارة في هذا الصدد إلى أن نزاعات الوظيفة العمومية قد تتعلق بقضاء 

الإلغاء في حالة الطعن في قرار إداري، كما تتعلق بالقضاء الكامل في حالة مطالبة الموظف 

                              
، المدعى عليهم ضد/ وزير 9009جوان  95، مؤرخ في 039058قرار رقم مجلس الدولة الجزائري، الغرفة الخامسة،  -(1)

 .389، ص 9000، العدد الثالث، دولةمجلة مجلس الالسكن: 
، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية 0226يوليو  15المؤرخ في  00-05الأمر رقم  -(2)

 .0226يوليو 16، المؤرخة في 76للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
  .955عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  -(3)
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ة قبل بالتعويض، و من الحالات الموجبة للتعويض حالة فسخ العقد الذي يربط العامل بالإدار 

 .(1) انتهاء المدة المحددة له، مما يستوجب تعويضه عن الأضرار التي تلحقه جراء ذلك

و على أية حال، لا تقتصر تطبيقات المعيار العضوي على هذه النزاعات فقط، و إنما 

توجد نزاعات أخرى تخضع للقانون العام، و تؤول لاختصاص القضاء الإداري، على غرار 

، لكننا ارتأينا (2)و نزاعات التعمير و نزاعات الأحزاب السياسية و غيرها الانتخاباتنزاعات 

باعتبار أنها يمكن أن تكون  ،التطرق إلى طائفة النزاعات المذكورة أعلاه بشيء من التفصيل

مجالا لتطبيق الوساطة الواردة في الفصل الثاني من الباب الأول من الكتاب الخامس من 

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية السالف الذكر، لاسيما إذا المتض 02-08القانون رقم 

 حقوق )التعويض( كما سنوضح لاحقا.تعلقت هذه النزاعات بقضاء ال

 

 

 

                              
ما يأتي:     9003أفريل  02مؤرخ في ، ال003905، الغرفة الثانية، رقم فقد جاء في حيثيات قرار مجلس الدولة الجزائري -(1)

" ...حيث أن الاستئناف استهدف تأييد القرار المستأنف جزئيا و تعديلا له حذف مبلغ التعويض استنادا لعدم وجود أي تعسف  
 تسريح بالتصرفات السيئة للمدعي.من طرف المستأنف الذي برر ال

مجلة و لكن حيث أن فسخ العقد قبل انتهاء المدة المحددة له يضر بالعامل الذي يستحق بالضرورة تعويضا عن ذلك:    
 .355، ص 9003، العدد الخامس، مجلس الدولة

(2)-Bou Abdellah Mokhtar, L’expérience Algérienne du contentieux administrative, Etude critique, Thèse de 
Doctorat en droit, Université des frères Mentouri Constantine, Algérie, 2005, p.107 et s. 
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 الفرع الثاني:

 الواردة على المعيار العضوي الاستثناءات

قاعدة مطلقة، باعتبار أن  تإن الأخذ بالمعيار العضوي في تحديد النزاع الإداري ليس

هناك استثناءات ترد على هذا المعيار، و يتجلى ذلك من ناحيتين تتمثل أولهما في إضفاء 

و ليس بالنظر إلى أطرافها   ،المشرع الصفة الإدارية على بعض النزاعات بالنظر إلى موضوعها

و هو ما يطلق عليه تسمية " المعيار المادي" أو "الموضوعي")أولا(، و فضلا عن ذلك ارتأى 

على  ،مجال اختصاص القضاء الإداري منالجزائري أن يخرج طائفة من النزاعات المشرع 

 أن أحد أطرافها جهة إدارية عامة)ثانيا( . الرغم من

 :المشرع الجزائري للمعيار المادي في تحديد النزاع الإداري تكريس-أولا

 عنطبيعة العمل الصادر على خلاف المعيار العضوي فإن المعيار المادي يعتد ب

الشخص المعنوي، و ليس بطبيعة أطراف النزاع، و ما إذا كان شخصا من أشخاص القانون 

و بالنتيجة يمكن أن نكون بصدد نزاع يتصف بالطابع الإداري على الرغم  ،(1)العام أو الخاص

من عدم وجود إحدى الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيه، حيث يخضع ذلك النزاع 

و تطبق عليه أحكام القانون العام، و هذا ما يتضح جليا من  ،يلاختصاص القضاء الإدار 

المتعلق باختصاصات  03-28خلال تفحص بعض المواد الواردة في القانون العضوي رقم 

                              
 .89، ص 9039عبد القادر عدو، المنازعات الإدارية، دار هومة للنشر و التوزيع، عين مليلة، الجزائر،  -(1)
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مجلس الدولة و تنظيمه و عمله، المعدل و المتمم، المذكور سابقا، و المادة الأولى من القانون      

 .(1) المتعلق بالمحاكم الإدارية 8322ماي  00المؤرخ في  09-28رقم 

من فقد جاء في نص المادة التاسعة : المنظمات المهنية الوطنية نزاعات إدارية نزاعات-10

نهائيا: في ي " يفصل مجلس الدولة ابتدائيا و ما يأت ،السالف الذكر 03-28القانون رقم 

صادرة عن السلطات الإدارية الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية ال

 .(2)المركزية و الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية"

أن المشرع الجزائري قد كرس فعلا المعيار المادي    و يفهم من مضمون هذا النص 

في تحديد النزاع الإداري، عندما أخضع منازعات المنظمات المهنية الوطنية إلى اختصاص 

على الرغم من أنها منظمات خاصة          ،لإداري ممثلا في مجلس الدولة الجزائريالقضاء ا

 .(3) الخاصو أطراف النزاع المتعلق بها من القانون 

ري قبل ذلك في بعض القوانين الخاصة، لاسيما ئهذا الوضع كرسه المشرع الجزا 

       المحاماة المتضمن تنظيم مهنة 3223جانفي  08المؤرخ في  00-23القانون رقم 

                              
التي جاء  ،ع قد كرس المعيار المادي في نص المادة الأولى من هذا القانونحيث يرى الأستاذ رشيد خلوفي أن المشر  -(1)

 فيها:" تنشأ محاكم إدارية كجهة قضائية للقانون العام في المادة الإدارية": رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية، الجزء 
 .985الأول، المرجع السابق، ص 

، يتعلق باختصاصات مجلس الدولة        3228ماي  00المؤرخ في  03-28 القانون العضوي رقمالمادة التاسعة من  -(2)
 و تنظيمه و عمله، المعدل و المتمم، السالف الذكر.

 .988عمر بوجادي، المرجع السابق، ص  -(3)
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منه على أنه" يمكن الطعن بالبطلان في قرار مجلس منظمة  90، حيث أكدت المادة الملغى

 .(1)المحامين أمام الغرفة الإدارية الجهوية المختصة"

 9000مارس  33في جزائري في قراره المؤرخ مجلس الدولة ال أكدهو هو الأمر الذي 

   ، إذ جاء في حيثياته:" حيث أن منظمة المحامين بشأن قرارات المنظمة الوطنية للمحامين

هي هيئة مهنية تتمتع بصلاحيات سلطة عمومية بموجب اختصاصها، و لها الشخصية 

المعنوية، و أن كل قرار يتخذه مجلس المنظمة أثناء ممارسة دوره في تمثيل مهنة المحاماة هو 

 .(2)المنازعة القانونية"قرار ذو طابع تنظيمي، و من ثم قابل للطعن فيه في حالة 

و علاوة عن ذلك أقر مجلس الدولة الجزائري خضوع قرارات منظمة الخبراء المحاسبين 

، كما أكد على اختصاص المحاكم الإدارية بالفصل في بعض قرارات     (3) إلى اختصاصه

 .(4) هذه المنظمة المهنية

                              
انون ، يتضمن تنظيم مهنة المحاماة، الملغى بموجب الق3223يناير  08مؤرخ في ال 00-23من القانون رقم  90المادة  -(1)

 .3223يناير  02، المؤرخة في 09، الجريدة الرسمية، العدد 9030أكتوبر  92المؤرخ في  00-30رقم 
، قضية ش.م ضد/ المنظمة الجهوية للمحامين 9000مارس  33، مؤرخ في 33050قرار رقم مجلس الدولة الجزائري،  -(2)

 و ما بعدها. 08، ص 9000د الرابع، ، العدمجلة مجلس الدولةناحية قسنطينة، وزير العدل، منشور في: 
، قضية ب.ع و ب.ر ضد/ مجلس النقابة 9000ماي  33، مؤرخ في 035583رقم  قرارمجلس الدولة الجزائري،  -(3)

 و ما بعدها. 900، ص 9000، العدد الخامس، مجلة مجلس الدولةالوطنية للخبراء المحاسبين، منشور في: 
مجلة ، قضية ر.ل ضد/ ب. ع، منشور في: 9000جانفي  00، مؤرخ في 30020قم قرار ر مجلس الدولة الجزائري،  -(4)

 .305-305، ص ص 9000، العدد الرابع، مجلس الدولة
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سه للمعيار المادي في تحديد و هكذا يكون المشرع الجزائري قد قطع الشك باليقين بتكري

النزاع الإداري، عندما أقر الطابع الإداري لبعض نزاعات المنظمات المهنية، و من ثمة أيلولة 

 الفصل فيها إلى اختصاص القضاء الإداري.

انطلاقا من الطبيعة : نزاعات المؤسسات العمومية الإقتصادية نزاعات إدارية بعض-10

يمكن أن نتصور بأن نزاعاتها ليست نزاعات     ،الاقتصادية القانونية للمؤسسات العمومية

و لا تطبق عليها أحكام القانون  ،إدارية، و بالتالي لا تخضع لاختصاص القضاء الإداري

لكن هذا التصور الأولي سرعان ما يتلاشى بالنظر إلى القوانين الخاصة التي تحكم  ،الإداري

بعض أحكامها اختصاص القضاء الإداري بالفصل  المؤسسات العمومية الاقتصادية، إذ أقرت

فيما يتعلق  ، لاسيما(1) في بعض نزاعات هذا النوع من المؤسسات بناء على المعيار المادي

)أ(، أو في إطار النشاطات التي تمارسها و هي متمتعة     ببعض النزاعات المتعلقة بالمرفق العام 

 بأساليب السلطة العامة )ب(. 

و هذا ما أشار إليه صراحة : بمرفق عام المتعلقة الاقتصاديةمؤسسات العمومية نزاعات ال -أ

منه الطبيعة الإدارية على  55، عندما أضفت المادة (2)قتصاديةالإقانون المؤسسات العمومية 

لما تكون لها هذه  ،منازعات الملحقات العامة بعقد الإمتياز الذي تبرمه هذه المؤسسات

                              
(1)- Bouabdellah Mokhtar,Op.Cit, p.118. 

            ، يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية 3288يناير  39المؤرخ في  03-88القانون رقم  -(2)
 .3288يناير  30، المؤرخة في 09الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد المعدل،قتصادية، الإ
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و لاختصاص القاضي ري لى خضوعها لقواعد القانون الإداالذي أدى إ، الأمر (1)الصلاحية

عندما ، 9000مارس  02الإداري، و هذا ما كرسه مجلس الدولة الجزائري في قراره المؤرخ في

المتعلقة المؤسسات العمومية الاقتصادية نزاعات اء الإداري بالفصل في أقر اختصاص القض

 .(2)مؤسساتبعقود الإمتياز التي تبرمها هذه ال

 :  نزاعات المؤسسات العمومية الاقتصادية المتعلقة بمظاهر السلطة العامة -ب

على  ،السالف الذكر 03-88 رقم القانونمن  55و في هذا الإطار أكدت المادة 

خضوع المنازعات المتعلقة بنشاط هذه المؤسسات إلى القواعد القانونية و القضائية التي تخضع      

متى مارست صلاحيتها و هي متمتعة بامتيازات السلطة العامة، و هذا ما يستفاد      ،لها الإدارة

حيث جاء فيها ما يأتي: " تخضع المنازعات  ،من التعبير الذي استعمله المشرع في هذه المادة

 .(3)المتعلقة بهذا المجال للقواعد المطبقة على الإدارة"

                              
" عندما تكون المؤسسة العمومية ، المصدر السابق، على ما يأتي:03-88من القانون رقم  55حيث تنص المادة  -(1)

    و ذلك في إطار المهمة المنوطة  ،جزء من الأملاك العامة الاصطناعيةالإقتصادية مؤهلة قانون لتسيير مبان عامة، أو 
 بها، ليضمن تسيير الأملاك العامة طبقا للتشريع الذي يحكم الأملاك العامة.

  منو في هذا الإطار يتم التسيير طبقا لعقد إداري للإمتياز و دفتر الشروط، و تكون المنازعة المتعلقة بملحقات عامة   
 إدارية".طبيعة 

، قضية شركة نقل المسافرين ضد/ بلدية 9000مارس  02مؤرخ في ال، 33250رقم قرار مجلس الدولة الجزائري،  –( 2)
 و ما يليها. 939، ص 9000، العدد الخامس، مجلة مجلس الدولةوهران، منشور في: 

ون التوجيهي للمؤسسات العمومية ، يتضمن القان3288يناير  39المؤرخ في  03-88القانون رقم من  55المادة  -(3)
 السالف الذكر. المعدل، الإقتصادية،
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ضوي هو المعيار الأساسي في تحديد و بناء على كل ما سبق يتضح أن المعيار الع

النزاع الإداري، لكن ذلك لا ينفي اعتماد المشرع للمعيار المادي في إضفاء الصبغة     

 الإدارية على طائفة من النزاعات.

 :ختصاص القضاء العادي ببعض النزاعات التي تكون الإدارة طرفا فيهاا -ثانيا

النزاعات الإدارية إلى نزاعات لا تكون  فضلا عن الاستثناءات المتعلقة بتوسيع مجال

الإدارة طرفا فيها، ثمة استثناءات أخرى ترد على المعيار العضوي تتعلق باستبعاد بعض 

، و هذا ما أحد أطرافها إدارةعلى الرغم من أن  ،النزاعات من مجال اختصاص القضاء الإداري

 (.09لنصوص الخاصة )(، و كرسته بعض ا03السالف الذكر) 02-08أقره القانون رقم 

من  809إذ نصت المادة : السالف الذكر 18-11القانون رقم الواردة في  الاستثناءات-10

 على ما يأتي: ،السالف الذكر 02-08القانون رقم 

أعلاه، يكون من اختصاص المحاكم العادية  803و  800" خلافا لأحكام المادتين 

 المنازعات الآتية:

 مخالفات الطرق. -3

منازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية إلى طلب تعويض ال -9

الأضرار الناجمة عن مركبة تابعة للدولة، أو لإحدى الولايات أو البلديات أو المؤسسات 

 العمومية ذات الصبغة الإدارية".
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و يفهم من مضمون هذه المادة أن هناك نوعين من النزاعات أخرجهما المشرع الجزائري 

هما النزاعات المتعلقة بمخالفات الطرق )أ(، و النزاعات  ،مجال اختصاص القضاء الإداريمن 

 المتعلقة بمسؤولية الإدارة الناجمة عن حوادث مركباتها )ب(.

تعد النزاعات المتعلقة بمخالفات الطرق الاستثناء : النزاعات المتعلقة بمخالفات الطرق -أ

على المعيار سالف الذكر ال 02-08القانون رقم من  809الأول الذي أورده نص المادة 

أن تؤول هذه  ،العضوي، إذ كان يفترض و الحال يتعلق بنزاع أحد أطرافه جهة إدارية عامة

النزاعات إلى اختصاص القاضي الإداري و ليس إلى القاضي المدني، لكن المشرع الجزائري  

صل في هذا النوع من النزاعات و خروجا عن هذا المعيار العضوي، ارتأى منح اختصاص الف

 إلى القضاء المدني، و بالتالي فإن القانون الواجب التطبيق عليها هو القانون المدني.

و في هذا الصدد يقصد بتعبير "مخالفات الطرق" الذي استخدمه المشرع الجزائري      

كبرى          أعلاه "كل الأعمال التي تشكل اعتداء على الطرق العمومية ال 809في المادة 

، مع ملاحظة أن هذا التعبير لا يتوافق مع النص (1)أو الصغرى سواء بالتخريب أو العرقلة"

 .(2) المكتوب باللغة الفرنسية الذي يتعدى معناه مخالفات الطرق إلى حالات أخرى

علاوة عن خضوع :  النزاعات المتعلقة بمسؤولية الإدارة الناجمة عن حوادث مركباتها -ب

اعات المتعلقة بمخالفات الطرق إلى اختصاص القضاء المدني، أقرت المادة نفسها النز 
                              

 .095: رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية، الجزء الأول، المرجع السابق، ص وضوعلمزيد من التفاصيل بشأن الم -(1)
 .25ص  ء العامة للمنازعات الإدارية، الجزء الثاني، المرجع السابق،يمسعود شيهوب، المباد -(2)
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اختصاص الجهة القضائية ذاتها بالفصل في النزاعات المتعلقة بمسؤولية الإدارة الناجمة     

و المتمثلة في إحدى  ها،عن حوادث مركباتها، على الرغم من أن الإدارة العامة تكون طرفا في

و هي الدولة ، 809/9لحصر في نص المادة وية العامة المذكورة على سبيل االأشخاص المعن

 أو الولاية أو البلدية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

و من المفيد التنويه إلى وجود بعض الغموض بشأن "المركبات" التي تترتب عن حوادثها 

ع في ذلك لتشمل جميع الوسائل المستخدمة مسؤولية الإدارة، طالما أن القضاء الفرنسي قد توس

، يستوي في ذلك الأمر أن تكون هذه الوسائل برية    (1) في الركوب و لواحقها مهما كان نوعها

أو بحرية )السفن، الغواصات، الزوارق البحرية(، أو جوية  ،)السيارات، الشاحنات، الحافلات(

كون تابعة لإحدى الأشخاص المعنوية العامة ، حيث يشترط فقط أن ت)2()الطائرات، التيليفيريك(

 المذكورة أعلاه، و أن تتسبب في أضرار للغير.

أن المشرع قد انتزع الاختصاص من القاضي الإداري        من خلال ما تقدم يتضح 

على الرغم من أن الإدارة العامة تكون دائما طرفا في النزاعات  ،و منحه للقاضي المدني

     من القانون  800عضوي الوارد في المادة على المعيار ال خروجا ذلكالمذكورة سابقا، و 

عندما  ،السالف الذكر، و قد وسع المشرع الجزائري من مجال هذه الاستثناءات 02-08رقم 

 (.09خاصة )قانونية استبعد اختصاص القضاء الإداري بموجب نصوص 
                              

(1)- Laubadairee A.de, Venezia J.C, Gaudmet Y, traité de droit administratif, Tome1, 15éme éd., L.G.D.J, Paris, 
France, 1999, p.339. 

 .55عمر بوجادي، المرجع السابق، ص  -(2)
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ى جانب ما سبق، استبعدت إل: الاستثناءات الواردة بموجب نصوص قانونية خاصة -10

  بعض النصوص القانونية الخاصة اختصاص القضاء الإداري بالفصل في بعض النزاعات 

 العامة طرفا فيها، و لتوضيح المسألة حري بنا إيراد نوعين من تلك  ةالإدار التي تكون 

 و نزاعات الضمان الاجتماعي )ب(. ،النزاعات، و هي النزاعات الجمركية )أ(

من المسلم به أن إدارة الجمارك تتعامل : ص القضاء العادي بنظر نزاعات جمركيةاختصا -أ

، و بالتالي فإنه يفترض و الحال كذلك تمتعها بامتيازات السلطة (1)مع الغير كسلطة عامة

العامة، غير أن ذلك لم يمنع المشرع الجزائري من النص على اختصاص القضاء المدني بنظر 

     900المادة في و معارضات الإكراه، و هذا ما يتجلى بوضوح  منازعات حقوق الجمارك

بنصها على أن" تنظر الجهة القضائية  ،المتعلق بقانون الجمارك 30-28من القانون رقم 

في القضايا المدنية، في الاعتراضات المتعلقة بدفع الحقوق و الرسوم         تالمختصة بالب

غيرها من القضايا الجمركية التي لا تدخل في اختصاص  و معارضات الإكراه و ،أو استردادها

من القانون نفسه، حيث جاء فيها            900و هو الأمر الذي أكدته المادة  ،(2)القضاء الجزائي"

في القضايا المدنية التي يوجد  تما يأتي:" تقدم معارضات الإكراه أمام الجهة القضائية التي تب

 . (3)لجمارك الذي أصدر الإكراه"في دائرة اختصاصها مكتب ا

                              
 .303ابق، ص مسعود شيهوب، المباديء العامة للمنازعات الإدارية، الجزء الثاني، المرجع الس -(1)
         المؤرخ  00-02، يعدل و يتمم القانون رقم 3228أوت  99المؤرخ في  30-28من القانون رقم  900المادة  -(2)

 .3228أوت  90، المؤرخة في 9و المتضمن قانون الجمارك، الجريدة الرسمية، العدد  3202يوليو  93في 
 نفسه. صدر، الم900/00المادة  -(3)
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و هكذا يتضح أن اختصاص الفصل في بعض النزاعات التي تكون إدارة الجمارك 

و ليس إلى القضاء الإداري، و هو التوجه الذي كرسه  ،طرفا فيها ينعقد إلى القضاء المدني

" ... حيث ؛ إذ جاء في حيثياته:9005نوفمبر  92مجلس الدولة الجزائري في قراره المؤرخ في 

دون حاجة إلى مناقشة دفوع الطرفين، فإنه يتجلى من الرجوع لمختلف الوثائق التي اشتمل 

عليها الملف أن نزاع الحال يتعلق بدفع الحقوق و الرسوم الجمركية، و لا يدخل في اختصاص 

 .(1)و ما بعدها من قانون الجمارك" 900القضاء الإداري طبقا للمادة 

مكن في أي حال من الأحوال الادعاء بإقصاء المشرع الجزائري مع ملاحظة أنه لا ي

للقضاء الإداري من الفصل في النزاعات الجمركية بشكل مطلق، باعتبار أنه احتفظ 

باختصاص القاضي الإداري بالفصل في بعض النزاعات التي تكون إدارة الجمارك طرفا 

، و دعاوى الإلغاء المرفوعة ضد ، و يتعلق الأمر في هذا الإطار بدعاوى التعويض(2)فيها

 القرارات الإدارية المتصلة بإدارة، و تسيير إدارة الجمارك.

لقد كرس القانون            : اختصاص القضاء العادي بنظر نزاعات للضمان الاجتماعي -ب

، و المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان 9008فيفري  90المؤرخ في  08-08رقم 

                              
بين الشركة ذات المسؤولية المحدودة قضية ، 9005نوفمبر 92مؤرخ في  032320رقم  رارقلة الجزائري، مجلس الدو -(1)

 .330، ص 9005، العدد السابع، مجلة مجلس الدولةسوفاك ضد/ إدارة الجمارك، منشور في: 
، السالف   3228أوت  99المؤرخ في  30-28من القانون رقم  900و هو ما أقرته صراحة الفقرة الرابعة من المادة  -(2)

 الذكر، حيث جاء فيها: " تطبق قواعد اختصاص القانون العام السارية على الدعاوى الأخرى".
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اص القضاء العادي بنظر بعض نزاعات الضمان الإجتماعي، و هو اختص (1)الإجتماعي

المتضمن قانون الإجراءات  02-08من القانون رقم  800استثناء آخر يرد على نص المادة 

المدنية و الإدارية المذكورة سابقا، و التي تقضي باختصاص القضاء الإداري بنظر النزاعات 

 ة أو المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري طرفا فيها.التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدي

الظاهر أن المشرع الجزائري قد وزع اختصاص الفصل في النزاعات العامة المتعلقة و 

بالضمان الإجتماعي بين القضاء العادي و القضاء الإداري، و هذا ما يستفاد من نص المادة 

ت اختصاص القضاء العادي بالفصل  السالف الذكر، حيث أقر  08-08من القانون رقم  35

في الطعون المرفوعة ضد القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية للطعن المسبق، إذ جاء فيها:   

" تكون القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق قابلة للطعن فيها أمام 

من القانون  35أقرت المادة  بينما ،(2)المحكمة المختصة طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية"

بين المؤسسات             أفي الخلافات التي تنش تاختصاص القاضي الإداري في البنفسه 

                              
، يتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي، الجريدة الرسمية 9008فيفري  90المؤرخ في  08-08القانون رقم  -(1)

 .9008مارس  09، المؤرخة في 9عدد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ال
أعلاه تعبير" المحكمة المختصة طبقا لأحكام قانون الإجراءات  35يلاحظ أن المشرع الجزائري قد استخدم في المادة  -(2)

أن رأي ة بنظر هذه الطعون، لكننا نعتقد المدنية"، الأمر الذي تسبب في بعض اللبس بشأن قصد المشرع من الجهة المختص
الغرف الإدارية، و بالتالي         أن النص صدر في ظل نظام هو الأقرب إلى الصواب، حيث يرى  ذ مسعود شيهوبالأستا

هو المحكمة المدنية: مسعود         المحكمة المختصة" "بتعبير  المقصودلو قصدها لذكرها صراحة، مما يفهم منه أن 
 .305الثاني، المرجع السابق، الهامش الثاني، ص شيهوب، المباديء العامة للمنازعات الإدارية، الجزء 
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، و علاوة (1)و الإدارات العمومية بصفتها هيئات مستخدمة، و بين هيئات الضمان الإجتماعي

كمة بنظر الطعون التي إلى اختصاص المح ،(2)من القانون ذاته 55عن ذلك تشير المادة 

 يكون موضوعها التحصيل الجبري لاشتراكات الضمان الإجتماعي عن طريق الملاحقة.

و بناء على ما تقدم يتضح جليا أنه توجد استثناءات ترد على المعيار العضوي المكرس 

 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية السالف الذكر، إما بموجب أحكام 800في نص المادة 

واردة في هذا القانون، أو بمقتضى نصوص قانونية خاصة، الأمر الذي أدى إلى اختصاص 

القضاء العادي بنظر بعض النزاعات على الرغم من وجود الإدارة العامة طرفا فيها، و في ذلك 

كاستثناء يرد على المعيار العضوي  ،المشرع الجزائري للمعيار المادي تكريس دلالة قطعية على

 اع الإداري في القانون الجزائري.تبر المعيار الأساسي في تحديد النز الذي يع

من خلال كل ما تمت دراسته في هذا المبحث، نخلص إلى أن النزاع الإداري هو كل 

       يخضع لقواعد موضوعية و إجرائية و  ،نزاع يؤول إلى اختصاص القضاء الإداري

                              
" تختص السالف الذكر، ما يأتي:، 9008فيفري  90المؤرخ في  08-08رقم  من القانون 35حيث جاء في نص المادة  -(1)

ة     الجهات القضائية الإدارية في البت في الخلافات التي تنشأ بين المؤسسات و الإدارات العمومية بصفتها هيئات مستخدم
 و بين هيئات الضمان الإجتماعي".

:" يمكن أن تكون هعلى أن، المرجع نفسه، 9008فيفري  90المؤرخ في  08-08رقم من القانون  55فقد نصت المادة  -(2)
( يوما ابتداء من تاريخ استلام          00الملاحقة محل طعن أمام الجهة القضائية التي أشرت عليها في أجل ثلاثين )

حيث  ،" المحكمة"ة" التي قصدها المشرع هي" الجهة القضائيأنمن القانون نفسه يبدو  59يغ"، و بالرجوع إلى نص المادة التبل
جاء في هذه المادة:" يؤشر رئيس المحكمة التي يوجد بدائرة اختصاصها مكان إقامة المدين، على الملاحقة في أجل عشرة 

 ( أيام، بدون مصاريف و تصبح نافذة".30)
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ني، في أطرافه و موضوعه و قواعده، حيث خاصة، و هذا ما يجعله متميزا عن النزاع المد

 الإداري.لقواعد القانون و يخضع  ،و يتعلق بالمصلحة العامة ،تكون الإدارة العامة طرفا فيه

و قد ساهم الفقهاء في الإحاطة بدلالة المصطلح و حاولوا تحديد تصنيفاته، و من بينها  

من -اء المشروعية، حيث يعتبر التصنيف الذي يميز بين نزاعات قضاء الحقوق و نزاعات قض

التي يمكن أن تكون مجالا  ةالإداري اتالنزاع طائفةالتصنيف الأساسي لتحديد -وجهة نظرنا

، حيث تبين أن نزاعات قضاء الخضوع لهابطبيعتها  تأبىو تلك التي ت ،لتطبيق الوساطة

تتعلق الحقوق تتعلق بأوضاع شخصية و ذاتية، على خلاف نزاعات قضاء الحقوق التي 

 بأوضاع موضوعية و تتميز بالطابع القانوني الخالص.

و إذا كان المشرع الجزائري و على غرار غالبية التشريعات المقارنة الأخرى لم يهتم 

بتحديد الدلالة القانونية لمصطلح " النزاع الإداري"، فإنه تولى تكريس المعيار الذي يعتمد عليه 

     المتمثل في المعيار العضوي كأصل و المعيار  القاضي في تحديد النزاع الإداري، و

 المادي كاستثناء يرد عليه.

و في هذا الإطار نهيب بالمشرع الجزائري التدخل من أجل رفع التناقض بين النص  

السالف الذكر، و بعض النصوص  02-08من القانون رقم  800العام الوارد في المادة 

و يحصره  ،ن هذه المادة يضيق من مجال النزاع الإداري، باعتبار أن التقيد بمضمو (1)الخاصة

                              
 ، السالف الذكر. 900-35رئـاسي رقم المـرســوم الالسادسة من لاسيما المادة  -(1)
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في النزاعات التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري 

طرفا فيها، و هذا الأمر لا يستقيم في ظل وجود أشخاص معنوية عامة أخرى تؤول منازعتها 

 . (1) إلى اختصاص القضاء الإداري

لى هذا الأساس أضحى لدينا تصور عن المجال الذي يراد للوساطة أن تطبق    و ع

ألا و هو النزاع الإداري، لكن يبقى التساؤل قائما حول الفائدة العملية المرجوة       ،في إطاره

من وراء تطبيق الوساطة لتسوية هذا النوع من النزاعات، و هذا ما سوف تتم الإجابة عنه    

 ق من هذا الفصل )المبحث الثاني(.حفي القسم اللا

 

 

 

 

 

 

                              
لتفاصيل أكثر بشأن الإشكالات التي يثيرها هذا الموضوع: عمار بوضياف، " المعيار العضوي و إشكالاته القانونية في  -(1)

 .95-93ضوء قانون الإجراءات المدنية و الإدارية"، المرجع السابق، ص ص
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 المبحث الثاني:

 أهمية الوساطة لتسوية النزاع الإداري

على الرغم من الجذور التاريخية الطويلة للوساطة في أوساط المجتمع الجزائري، إلا أن 

تكريسها على مستوى القانون الإجرائي كطريق بديل لتسوية النزاعات قد تم حديثا، حيث 

من خلال إدراجها ضمن الفصل الثاني من الباب ، 9008لمشرع الجزائري سنة ها ااستحدث

، و ذلك تماشيا مع (1)السالف الذكر 02-08الأول من الكتاب الخامس من القانون رقم 

، و رغبة في تكريس طرق (2)التوجهات الجديدة التي شهدها القانون المقارن في هذا المجال

في تخفيف العبء عن -في الأنظمة القضائية الأجنبية–ت جدارتها بديلة لتسوية النزاعات أثبت

 .(3)و في أقصر المدد ،و إحقاق الحقوق لأصحابها بأقل الجهود و التكاليف ،كاهل القضاة

                              
، السالف             0223فيفري  05المؤرخ في  27-23تجدر الإشارة إلى أن الوساطة المكرسة في ظل القانون رقم  -(1) 

، المؤرخ 09-20قانون رقم الذكر، تختلف اختلافا جوهريا عن تلك التي أقرها المشرع الجزائري في أوائل التسعينيات بموجب ال
ن النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها و ممارسة حق الإضراب، السابق الإشارة ، يتعلق بالوقاية م3220فيفري  05في 
مارس     90المؤرخ في  330-25المرسوم الرئاسي رقم  ، كما تختلف عن الوساطة التي أقرتها الأحكام الواردة فيإليه

 ، )الملغى(.3225مارس  03، المؤرخة في 90، يتضمن تأسيس وسيط الجمهورية، الجريدة الرسمية، العدد 3225
، ص    9000عبد الرحيم علي علي محمد، قانون لجان فض منازعات الدولة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  -(2)

 ؛ و أيضا:و ما بعدها35
-BLOHORN-BRENNEUR Béatrice, « La médiation judiciaire en France : bilan de dix ans de pratique (1995-
2005) », Gazette du Palais, n° 132, 11-12 mai 2005, p. 1556 et s.  

   رولا تقي سليم الأحمد، الوساطة لتسوية النزاعات المدنية في القانون الأردني، دراسة مقارنة، رسالة مقدمة للحصول  -(3)
؛ بشير 50، ص9008ليا، الأردن، على درجة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة عمان العربية للدراسات الع

 .55الصليبي، المرجع السابق، ص 
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سواء لجهات  ،و من ثمة من المفيد بحث أهمية تطبيق الوساطة لتسوية النزاع الإداري

 ضين )المطلب الثاني(.أو المتقا ،القضاء الإداري )المطلب الأول(

 المطلب الأول:

 أهمية تطبيق الوساطة لجهات القضاء الإداري

، و ذلك لا يتأتى إلا   (1) إن تحقيق عدالة فعالة هي غاية كل نظام قضائي في العالم

الحقوق لأصحابها دون إرهاقهم أو إطالة  منحعلى نحو ي ،من خلال سرعة الفصل في النزاعات

و الأمر الذي وعاه المشرع الجزائري باستحداث الوساطة لأول مرة      ، و ه(2)مدد تقاضيهم

في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، حيث كان و لا يزال لهذه الطريقة الدور البارز        

، و ساهمت (3)العادية الخصومةفي إنهاء العديد من النزاعات المدنية قبل السير في إجراءات 

 لأصحابها في الوقت المناسب.في إيصال الحقوق 

أنه يمكن حقق نتائج إيجابية، فإننا نعتقد و إذا كان تطبيق الوساطة في المواد المدنية قد 

إذا تم تطبيق هذه الوسيلة لتسوية نزاعات المادة  ،التوصل إلى النتائج ذاتها أو أفضل منها

                              
، السنة السابعة و الستون، العددان الثالث             مجلة المحاماة المصريةمحمد عيسى النجدي،" كلمة في إجراءات التقاضي"،  -(1)

  .09، ص 3208و الرابع، مصر، مارس و أفريل 
، السنة الثالثة و الخمسون، العددان الأول   مجلة المحاماة المصريةة بديلة" القضاء البديل، عبد القادر جادو، " نحو عدال -(2)

  .05، ص 3200و الثاني، يناير و فبراير
  .35قضية في الفترة التي تلت تطبيق الوساطة: حسين عبد اللاوي، المرجع السابق، ص  000فقد تم تسوية حوالي  -(3)
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     اكم الإدارية و مجلس المح تزايد عدد القضايا المرفوعة أمامالإدارية، لاسيما في ظل 

 .(1) تلك النزاعاتفي طول أمد فصلهما و الدولة، 

إن تطبيق الوساطة لتسوية هذا النوع من النزاعات من شأنه أن يجنب جهات القضاء 

     م القضايا الإدارية البطء في التقاضي )الفرع الأول(، و ذلك بالحد من تراكمشكلة الإداري 

       تصدرها هذه عالية للقرارات القضائية التي بتحقيق الف و كفيل أيضا الفرع الثاني(،) أمامها

 الفرع الثالث(.  ) القضائية الجهات

 الفرع الأول:

 القضاء على مشكلة تراكم القضايا الإدارية

الواقع أن مشكلة تراكم القضايا أمام القضاء الإداري تعتبر من أهم المعوقات التي تقف 

لسريع في النزاعات المطروحة، حيث أضحى من الأمور المعتادة أن لا يتم  حائلا أمام الفصل ا

، فقد تتطلب القضية الواحدة الانتظار من ثلاث إلى خمس (2)البت فيها إلا بعد فوات الأوان

،  كما قد تصل هذه المدة إلى عشر سنوات أو تزيد الأمر الذي يفقد (3)سنوات للفصل فيها

، و على الرغم من رفع عدد القضاة و أعوان العدالة في كل مرة  (4)الدعوى القضائية فعاليتها

                              
  .30دعي و ظاهرة البطء في التقاضي، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، د.ت، ص أحمد صدقي محمود، الم -(1)
  .55الطيب بلعيز، المرجع السابق، ص  -(2)
روبرت أ.كارب رونالد ستيدهام، الإجراءات القضائية في إمريكا، ترجمة علا أبو زيد، الطبعة الثانية، الجمعية المصرية  -(3)

  .950، ص 3200عالمية، مصر، لنشر المعرفة و الثقافة ال
(4)- Rapport de Jean Claude Magendie, Premier président de la Cour d’Appel de Paris, Op.Cit., p.7 et s. 
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إلا أن تلك الجهود لم تكلل بالنجاح، في ظل التزايد السريع لعدد القضايا المطروحة أمام 

 .(1)أخذت منحى تصاعديا مضطردا إذالمحاكم الإدارية و مجلس الدولة، 

 تتيحفكرة تخصص القضاة التي و إذا كانت السلطات العمومية الجزائرية قد أخذت ب

، الأمر الذي يمكنه من الإلمام بالقوانين فقط نزاعات المادة الإدارية الفصل فيالإداري  للقاضي

، غير أن تكدس القضايا الإدارية بفعل التزايد )2(و الاجتهادات القضائية المتعلقة بهذا المجال

سيما أن دور القاضي الإداري يختلف ، لا)3(المضطرد لعددها قد أدى إلى إثقال كاهل القضاة

و إنما قد يسعى   ،عن دور القاضي المدني، باعتبار أنه لا يكتفي بتطبيق النصوص السارية

،  الأمر الذي يجعله يستغرق الكثير من الوقت في البحث المعمق (4)إلى ابتداع القاعدة القانونية

 عن الحلول للقضايا المطروحة.

ت المتعلقة بعدد القضايا المرفوعة أمام المحاكم الإدارية و بالرجوع إلى الإحصائيا

في القضايا المسجلة  تلا تستطيع معه الب ،، يتضح أنها تعاني من ضغط رهيب)5(بالجزائر

خلال الآجال المعقولة التي تناسب طموحات القضاة و المتقاضين، كما أن هذه المشكلة تعاني 
                              

، العدد    مجلة مؤتة للبحوث و الدراساتعادل اللوزي، " الوساطة لتسوية النزاعات المدنية وفقت للقانون الأردني"،  -(1)
  و ما بعدها. 950، ص 9005، الأردن، 93لد الثاني، المج

  .005، ص 3223محمد كامل عبيد، "إستقلال القضاء"، مطبوعات نادي القضاة المصري، القاهرة، مصر،  -(2)
(3)- de BELVAL Bertrand, « petite réflexion sur le développement des modes alternatifs de règlement des litiges 
par rapport au droit », Gazette du Palais, n° 129, 08 mai 2012, p.11. 

   عمار بوضياف، " المعيار العضوي و إشكالاته القانونية في ضوء قانون الإجراءات المدنية و الإدارية"، المرجع  -(4)
 .93السابق، ص 

    محاكم الإدارية الجزائرية في الفترة الممتدة لمزيد من التفاصيل حول النسق التصاعدي لعدد القضايا المرفوعة أمام ال -(5)
  .090: الطيب بلعيز، المرجع السابق، ص 9000 سنة إلى 9000 سنة من
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يقر رئيس مجلس الدولة ها، و في هذا السياق منها جهات القضاء الإداري بمختلف درجات

أن عدد القضايا المطروحة أمام مجلس الدولة الجزائري في تزايد مستمر، إذ بلغ الجزائري 

قضية فقط، و ظلت القضايا   3553قضية تم البت في  3800عددها خلال ثلاثة سنوات 

 .)1(الإدارية المتبقية تنتظر الفصل

لمشكلة تعاني منها جميع الأنظمة القضائية، حيث تشير تجدر الإشارة إلى أن هذه ا

إحصائيات تتعلق بنسبة القضايا الإدارية المرفوعة أمام جهات القضاء الإداري الفرنسي خلال 

بالمائة من عدد القضايا المطروحة أمام القضاء  20، إلى أن 9002/9030السنة القضائية 

و فضلا   ،(2) على الأقل من تاريخ رفع الدعوىالإداري لا يتم الفصل فيها إلا بمضي سنتين 

عن ذلك تؤكد إحصائيات أخرى منشورة أن القضاء المصري يعاني أيضا من مشكلة تراكم 

إلى إطلاق تسمية    (4)، الأمر الذي دفع البعض(3) القضايا الإدارية أمام جهات القضاء الإداري

 " الانفجار القضائي" على هذا الوضع.

                              
  .95عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  -(1)

(2)- de Montecler Marie-Christine, « le juge administratif maîtrise la croissance du contentieux », Actualité juridique 
Droit administratif, 2011, p.869. 

بجمهورية مصر العربية قد بلغ  ،حيث تؤكد الإحصائيات أن عدد القضايا الإدارية المرفوعة أمام جهات القضاء الإداري -(3)
لأمر قاض بمجلس الدولة، ا 3020بلغ أكثر من مليوني قضية، في حين بلغ عدد القضاة  9000أرقاما ضخمة، ففي عام 

، تصدره إدارة الإحصاء القضائي بوزارة العدل 9009/9000: تقرير الإحصاء القضائي السنوي تراكم القضاياالذي أدى إلى 
  و ما يليها. 900، ص 9000المصرية، الإدارة العامة لمركز المعلومات، مصر، 

(4)- Lacancil Atior, « la médiation judiciaire », Etude de droit français, Paris, France, 2001, pp.1-2 



 ـــــ      ـــــ
 

124 

كبير    ساس يبدو أن القاضي الإداري يعاني أشد المعاناة من التراكم الو على هذا الأ

    ، مما يستدعي ضرورة إيجاد حلول ناجعة نظر و يفصل فيهايلقضايا الإدارية التي العدد 

 للحد من هذه المشكلة.

و لا شك في أن الوساطة هي الملجأ الفعال لتخفيف العبء عن جهات القضاء بمختلف 

، فهي طريق بديل من شأنه أن يقود أطراف النزاع نحو حل ودي يرتضونه (1)نواعهادرجاتها و أ

يحرر في محضر اتفاق الوساطة، و يكتسب هذا الأخير صفة السند التنفيذي بمجرد مصادقة 

القاضي المشرف على القضية على مضمونه، كما أنه لا يكون قابلا لأي طريق من طرق 

و بذلك تنقضي الخصومة بهذا الاتفاق، الأمر الذي يقلل     الطعن العادية و غير العادية، 

و يساهم في تخفيف العبء و الضغوط        ،من تراكم القضايا أمام جهات القضاء الإداري

نائب رئيس مجلس الدولة الفرنسي سنة  "Marc-Jean"، و هذا ما أكده)2(عن كاهل القضاة

دارية المرفوعة قد دفع مجلس الدولة إلى أن تزايد عدد القضايا الإأشار إلى ، حيث 9030

                              
(1)- Commaille J., Justice : crise de confiance, in J-D.Reynaud,Y.Graffmyer (sous la direction),Français, qui êtes- 
vous ? , la Documentation française, Paris, France, 1991, p.346. 

، المجلد جلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادية و القانونيةممنازعات الضريبية"، محمد الحلاق، " الأساليب البديلة لحل ال -(2)
           ؛ عاشور مبروك، نحو محاولة التوفيق بين الخصوم، دار النهضة 02، ص 9005، العدد الأول، سوريا، 99

  .8، ص 9009العربية، القاهرة، مصر، 
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رؤية بديلة لتسوية نزاعات المادة الإدارية، من خلال تكريس اللجوء الإلزامي إلى تطوير 

 .)1(أو الوساطة ،المسبقة)التظلم الإداري( الطعون الإدارية

 الفرع الثاني:

 تجنب البطء في التقاضي

لصعب على أطراف النزاع الحصول    من المستقر عليه لدى غالبية الفقهاء أنه من ا

، و يعود ذلك إلى طول (2) على حقوقهم في وقت معقول إذا ما سلكوا طريق الدعوى القضائية

الإجراءات و كثرة الشكليات المتعلقة بالدعوى القضائية، الأمر الذي يحمل المتقاضين جهودا 

 .(3) ن القدر المستطاع من التحملقد تتجاوز في الكثير من الأحيا ،و أعباء مالية ثقيلة ،كبيرة

لهذه الأسباب اقتنع الجميع بضرورة البحث عن بدائل أخرى، لاسيما أن الدعوى 

القضائية تحولت من وسيلة فعالة للمطالبة بالحقوق، إلى أداة للمماطلة و إطالة أمد الفصل   

انات التي يقررها و تمسكهم بالضم ،، بالنظر إلى سوء نية الكثير من الخصوم(4)في النزاعات

 القانون من أجل ربح المزيد من الوقت، و قد زاد من حدة هذا المشكل تكدس عدد القضايا

                              
(1)- le vice-président du Conseil d'Etat, Jean-Marc dit :" les trois premiers mois de 2010 font apparaître une 
reprise marquée des recours, même si elle n'atteint pas les niveaux qu'on a pu constater par le passé. C'est 
pourquoi, le vice-président a réaffirmé le souhait du Conseil d'Etat de voir se développer les modes alternatifs de 
règlement des conflits, comme les recours administratifs préalables obligatoires ou la médiation » : de Montecler 
Marie-Christine, « le juge administratif maîtrise la croissance du contentieux », A.J.D.A, 2011, p.868. 

 .305عبد القادر جادو، المرجع السابق، ص  -(2)
عاشور مبروك، النظام الإجرائي لخصومة التحكيم، دراسة تحليلية وفقا لأحدث التشريعات و النظم المعاصرة، الطبعة  -(3)

  .03، ص 3228الثانية، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة، مصر، 
 .05، ص 9009، دار الفكر العربي، مصر، 3220لسنة  90ن رقم أحمد السيد الصاوي، التحكيم طبقا للقانو  -(5)-(4)
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و عدم قدرة القضاة على البت فيها، حتى استقر في ذهن بعض  ،(1)المرفوعة في أدراج القضاء

حاجة برزت ال، و بذلك )2(المتقاضين بأن " خير سبيل لإماتة حق، طرحه على ساحة القضاء"

 طريق بديل للطريق القضائي يحقق أغراضه، و يتجنب مساوئه.إلى أهمية البحث عن 

إلا  ،و الملاحظ أنه على الرغم من الجهود المبذولة في إطار إصلاح العدالة بالجزائر

أولهما يتعلق بعدم قيام  ؛أن ظاهرة البطء في التقاضي ظلت قائمة، و ذلك لسببين على الأقل

بالدور المنوط به على الوجه المرغوب فيه، إذ كثيرا ما يتأخر في وضع  المشرع الجزائري

أو تتلافى الثغرات التي يبرزها  ،تشريعات تتماشى مع المتغيرات التي تحصل داخل المجتمع

التطبيق العملي للنصوص القانونية السارية )أولا(، و أما السبب الثاني فيعود إلى الجهة     

لعدالة ألا و هي القاضي، حيث يظهر التفاوت الواضح بين عدد التي تسهر على تحقيق ا

القاضي )ثانيا(، و في هذا الصدد من  صعب من مهمةالقضاة و عدد القضايا، الأمر الذي 

 الأهمية بمكان شرح كل مسألة على حدة:

  :المشرع و ظاهرة البطء في التقاضي -أولا

التقاضي، و دعوا إلى  ءم ظاهرة بطأن المشرع قد ساهم في تفاق (3) يرى بعض الفقهاء

ضرورة المبادرة بتشريعات حديثة تستجيب للمستجدات التي تطرأ داخل المجتمع، دون إغفال 

                              
(1)- RUELLAN François, « les modes alternative de résolution des conflits : pour une justice plurielle dans le 
respect du droit », J.C.P, éd. Générale, n° 19-20, 12 Mai 1999, p.899. 

 .00ي محمود، المرجع السابق، ص أحمد صدق -(0، )(2) 
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التطورات التي تشهدها القوانين المقارنة بقصد الاستفادة من تجاربها، لاسيما من ناحية تحديث 

من الحصول ة فعالة، تمكن الناس و عدالبما يتلاءم و تطلعات الجميع نح ،القوانين الإجرائية

 على حقوقهم بأقل الجهود و الآجال و التكاليف.

أن القواعد الإجرائية التي تحكم العدالة التقليدية، لا يمكنها عتقد هؤلاء و في هذا الصدد ي

، بل على العكس من ذلك تماما فهي تعد (1) أن تؤدي إلى الحد من ظاهرة البطء في التقاضي

و احترام يجد نفسه مكبلا باتباع الإجراءات، تفاقم الظاهرة، لاسيما أن القاضي سببا مباشرا ل

و ترتبط صحة قراره بمدى احترامه لكل الضمانات       ،المواعيد المقررة في القانون الإجرائي

حتى و لو كان تطبيقها سوف يتسبب في إطالة أمد  ،و المواعيد المنصوص عليها في القانون

 .(2) دود غير المعقولةالنزاع إلى الح

التصدي لسوء نية أحد و إن كان في وسع القاضي إعمال سلطته التقديرية في سبيل  

ضرار بالخصم الإ وإطالة أمد النزاع حقوقه بقصد  ممارسةيستهدف أنه  قدرالخصوم، إذا 

لا ينبغي التعويل على القاضي كثيرا في هذه المسألة، و إنما أضحى من الآخر، إلا أنه 

 تبسيط  فيلأهمية بمكان التفكير في طرق إجرائية جديدة تكون لها الفعالية المرجوة ا

                              
، السنة الثالثة   مجلة المحاماةعبد المنعم عبد العظيم جيره، " موضوعات علم القضاء و المرافعات في الفقه الإسلامي"،  -(1)

 و ما بعدها. 990، ص 3220و السبعون، مصر، 
 و ما بعدها. 390ممدوح طنطاوي، المرجع السابق، ص  -(2)
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ربح من أجل ، نحو سيء لقانونية التي يستغلها الخصم علىالثغرات ا تداركو  ،الإجراءات

 .(1) النزاع إلى أقصى مدة و تأخير الفصل في ،المزيد من الوقت

المسؤولية عن ظاهرة البطء في التقاضي  و بناء على ما تقدم يبدو أن المشرع يتحمل

و عجزهم   ،، لكن ذلك لا ينفي تفاقم الظاهرة بسبب قلة عدد القضاة(2) بسبب القانون الإجرائي

 . (3)عن الفصل السريع في ظل الكم الهائل من القضايا المطروحة أمامهم

 :القاضي و ظاهرة البطء في التقاضي -ثانيا

اسا و حاسما في أي نظام قضائي، فهو يبحث عن لا شك في أن للقاضي دورا حس

   ، غير أن هذه الغاية(4) الاجتماعياحقاق العدالة لأصحابها من أجل الحفاظ على الاستقرار 

     في المادة المتخصصين قد يصعب تحقيقها في ظل عدم التناسب بين عدد القضاة 

 .(5) هات القضاء الإداريو الكم التصاعدي لعدد القضايا المرفوعة أمام ج ،الإدارية

                              
، ص 3200، السنة الخامسة عشر، مصر،مجلة المحاماةبوتيجي، " المماطلة في الخصومة و علاجها"، كي خير الأز  -(1)

00. 
السنة ، مجلة البحوث القانونية و الإقتصاديةإبراهيم أمين النيفاوي، " إنعكاسات القواعد الإجرائية على أداء العدالة"، - (2)

 .02، ص 3220مصر، أكتوبر  كلية الحقوق، جامعة المنوفية، ،39العدد  السادسة،
(3)

-RUELLAN François, Op.Cit., p.899. 
           ، السنة السابعة و الستون، العددان الثالث مجلة المحاماةمحمد عيسى النجدي،" كلمة في إجراءات التقاضي"، - (4)

 .00، ص 3280مارس و أبريل مصر، و الرابع، 
الأختام الجزائري في إجابته عن أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني  ل حافظو هو الأمر الذي عبر عنه وزير العد- (5)

" قلة عدد القضاة المتخصصين في المادة الإدارية": الجريدة الرسمية لمناقشات المجلس الشعبي الجزائري، حيث أكد على 
 93 المؤرخة في، 9008يونيو  5قدة يوم الخميس الوطني، الفترة التشريعية السادسة، الدورة العادية الثانية، الجلسة العلنية المنع

 .5، ص 9008يونيو 
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إلى حد القول بأن قلة عدد القضاة مع الزيادة  )1) و في هذا الإطار وصل الأمر بالبعض

في عدد القضايا قد يحول دون تحقيق العدالة و لو أراد القضاء تحقيقها، و في ذلك عين        

عا إلى تشتت  ، باعتبار أن تزايد عدد الملفات المطروحة على القضاة سيؤدي قطالصواب

تركيزهم، و من البديهي أن يسلك القاضي في هذه الحالة أحد المسلكين، فهو إما أن يأخذ 

الوقت اللازم للإلمام بالنزاعات و يؤخر الفصل فيها، أو يعجل في إصدار القرارات دون 

 .)2(تمحيص عميق  لها، و في كلا الخيارين لا يمكن أن تستقيم العدالة

المتعلقة بكم القضايا الإدارية المرفوعة أمام  -المنشورة–ت إن تفحص الإحصائيا

المحاكم الإدارية، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأنها في تزايد سريع و مضطرد، و لا غرابة في 

و تدخلها الواسع       ،و تعدد الأشخاص المعنوية العامة ،ذلك بالنظر إلى التطور السريع للمجتمع

، و هذا ما يتجلى من مضمون كلمة السيد وزير العدل حافظ الأختام )3(في الميادين المختلفة

بمناسبة حديثة عن  3228مارس  93السابق أمام أعضاء مجلس الأمة الجزائري في جلسة 

الحاجة إلى إصلاح النظام القضائي، حيث جاء فيها ما يأتي: " إن مهمة الفصل في تنازع 

                              
  .08أحمد صدقي محمود، المرجع السابق، ص - (1)
 .   005، ص 3220أحمد سيد صاوي، الوسيط في قانون المرافعات المدنية و التجارية، دار النهضة العربية، مصر،  -(2)
دعاوى الإدارية المرفوعة ضد الجهات المختلفة )مركزية ومحلية ومرفقيه( كثرة ال :"أنحيث يرى الأستاذ عمار عوابدي  -(3)

يأتي على رأسها الصحوة القانونية التي عرفها المجتمع الجزائري خاصة بعد اعتماد تطبيق نظام  ،تعود إلى أسباب مختلفة
أنها لم تعد  الة الخوف من الإدارة والذي كان له الأثر العميق في إز  و، 3282التعددية الحزبية المعلن عنها بموجب دستور 

كما كان الحال في زمن الأحادية الحزبية، وصدور منظومات قانونية أخرى كقانون  ،تشكل شبحا مرهبا لا ينبغي الاقتراب منه
ارك، قسم محاضرات في القانون الإداري، مقدمة لطلبة الماجستير، الأكاديمية العربية المفتوحة، الدانم، الإعلام": عمار عوابدي

-www.ao ، متاحة على الموقع:35، ص 9030/9033القانون، شعبة القانون، السنة الجامعية 
academy.org/.../madkhal_lidirasat_alqanoun_alidari_1110009.doc، 9033جوان  35لاع تاريخ الإط. 

http://www.ao-academy.org/.../madkhal_lidirasat_alqanoun_alidari_1110009.doc
http://www.ao-academy.org/.../madkhal_lidirasat_alqanoun_alidari_1110009.doc
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د أسندت إلى المحكمة العليا، إلا أن الواقع العملي الاختصاص بين مختلف الجهات القضائية ق

و تعقيدها نتيجة التطور السريع للمجتمع، كل هذا أدى إلى ضرورة  ،و تزايد النزاعات الإدارية

 .(1)إعادة النظر في النظام القضائي السائد"

إلى تعزيز عمل المحاكم -على سبيل المثال-و قد دفع هذا السبب السلطات الفرنسية 

من طرف  9009مارس  39دارية منذ ما يزيد عن عقدين، لاسيما بعد إدانة فرنسا بتاريخ الإ

في إحدى عشرة قضية رفعت ضد الدولة الفرنسية، يتعلق  ،المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

موضوعها بخرق نص المادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، و التي تكفل لكل 

سماع محكمة مستقلة، و نزيهة لقضيته بشكل عادل، و علني و ضمن مهلة  فرد الحق في

و قد اعترف مجلس الدولة الفرنسي بمسؤولية الدولة عن انتهاك هذا الحق في قراره  ،(2) معقولة

، و أقر ضرورة تعويض الضرر الذي يلحق الأفراد بسبب انتهاك 9039 جوان 98المؤرخ في 

ن المشكلة لجأت السلطات العمومية الفرنسية إلى تعزيز المحاكم ، و لأجل الحد م(3) هذا الحق

 .(4) زيادة عدد القضاة و أعوان العدالة على السواءمن خلال  ،الإدارية بالجانب البشري

                              
، العدد العادية، السنة الأولى، الدورة الجزائري ، الجريدة الرسمية لمداولات مجلس الأمةالجزائري وزبر العدل حافظ الأختام -(1)

 .00، ص 3228، الأول
(2)- L'article 6, paragraphe 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme prévoit que « toute personne a 
droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable », disponible sur le site http// : 
www.echr.coe.int, en date du 01 septembre 2013. 
(3)- Conseil d’Etat, Lecture du vendredi du 28 juin 2002, n° 239575, recueil Lebon, 2002, p.247, concl.F.Lamy. 

 3225نوفمبر  92و  98و  90غازي الغرايري، مداخلة ملقاة بمناسبة ملتقى إصلاح القضاء الإداري، المنعقد أيام  -(4)
 .03، ص 3225بتونس، مركز النشر الجامعي، تونس، 

http://www.echr.coe.int/
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و بالرجوع إلى الجزائر، يبدو أن السلطات العمومية قد بذلت مساعي كبيرة في سبيل 

هدافها، لاسيما في ما يتعلق بالحد من مشكلة لم تحقق جميع أ جهودها إصلاح العدالة لكن

البطء في التقاضي، و نشير في هذا الصدد إلى أن تكريس المشرع الجزائري لفكرة تخصص 

، قد منح للقضاة فرصة التفرغ للبت في نوع محدد من النزاعات، كما ساهم في تطوير (1)القضاة

، و تناثر )2(الإبداعي للقاضي الإداري و رفع من مستوى تمرسهم، لكن الدور ،قدراتهم القانونية

، و ظل عجز جهات القضاء الإداري )3(التشريعات المتعلقة بالقانون الإداري يأخذان وقتا كبيرا

 .)4(و لم تحل المشكلة بقدر ما قلت حدتها ،عن فض النزاعات بالسرعة المرجوة قائما

 : الخبراء و ظاهرة البطء في التقاضي -ثالثا

أن غالبية نزاعات المادة الإدارية تحتاج إلى الخبرة، حيث غالبا ما من المسلم به 

، الأمر الذي يعطل سير )5) يضطر القضاة إلى الاستعانة بالخبراء في مسائل فنية و تقنية دقيقة

إجراءات الدعوى القضائية، و يؤدي إلى تأجيلها إلى فترات طويلة في انتظار تقديم الخبراء 

                              
إشكالاته القانونية في ضوء قانون الإجراءات المدنية و الإدارية"، المرجع عمار بوضياف، " المعيار الموضوعي و  -(1)

 .93السابق، ص 
مجلة القانون"، في الدور الإنشائي للقضاء الإداري بين المذاهب الشكلية و المذاهب الموضوعية د، "أحمد كمال أبو المج -(2)

       ، ص ص3259، مطبعة جامعة القاهرة، مصر، مارس ، السنة الثانية و الثلاثون، العدد الأولالقانون و الإقتصاد
098-008. 

، السنة الثانية و الستون، العددان الأول              مجلة المحاماةمحمد فؤاد الرشيدي، " إعداد و تكوين رجال القضاء"،  -(3)
 .92، ص 3289و الثاني، مصر، يناير و فبراير 

 . 55الطيب بلعيز، المرجع السابق، ص  -(4)
                  المجلة الجزائرية للعلوم القانونيةصدراتي صدراتي، " القاضي الجزائري غريب عن الإدارة التي يراقبها"،  -(5)

  .900، ص 3223، العدد الثالث، الجزائر، و الإقتصادية و السياسية



 ـــــ      ـــــ
 

132 

، و في هذا الإطار لا يستبعد و الحال يتعلق بالمادة الإدارية      (1) الخبرةلتقاريرهم المتعلقة ب

أن يجد الخبير نفسه أمام مسائل معقدة يستعصى عليه فهمها، فيماطل في القيام بالمهمة    

 .(2)التي كلف بها من طرف القاضي

في إعداد و كثيرا من النزاعات التي طال أمد الفصل فيها هي نزاعات تراخى الخبراء 

لهم    و لم يقدموا تقاريرهم في الميعاد الذي حدده  ،تقاريرهم بشأنها في الوقت المناسب

و عدم قدرتهم على  ،القاضي، لاسيما في ظل نقص عدد الخبراء المعتمدين من قبل المحاكم

 مواجهة الكم التصاعدي لأوامر الخبرة الموجهة إليهم.

خبرة يتحملون بعض المسؤولية عن تفاقم ظاهرة أن أعوان الو على هذا الأساس، يتضح 

إما لتعقد النزاعات موضوع  ،البطء في التقاضي، بالنظر إلى تأخرهم في إعداد تقارير الخبرة

 .(3) الخبرة، أو لتراكم كم هائل من القضايا التي تتطلب الخبرة في مكاتبهم

      ع أو القاضي و على أية حال من المفيد الإشارة إلى أنه من الصعب على المشر 

أو أعوان الخبرة الحد من ظاهرة البطء في التقاضي، و ستظل هذه الظاهرة قائمة في جميع 

، و ذلك بفعل التزايد (4) الأنظمة القضائية على الرغم من الإجراءات المتخذة في هذا الشأن

                              
 .300عبد القادر جادو، المرجع السابق، ص  -(1)
  .00مرجع السابق، ص زكي خير الأبوتيجي، ال -(2)
  ، السنة الثالثة و الخمسون، العددان الثالث     مجلة المحاماةوزارة العدل المصرية، " إسهام الشعب في إقامة العدالة"،  -(3)

  .25، ص 3200و الرابع، مصر، مارس و أفريل 
  .02أحمد صدقي محمود، المرجع السابق، ص  -(4)
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صوم إلى استغلال المضطرد لعدد القضايا الإدارية المرفوعة أمام المحاكم الإدارية، و لجوء الخ

 و إطالة أمد الفصل في النزاع. ،الضمانات التي يقررها القانون من أجل ربح الوقت

، طالما أن هذا لذا يبدو أنه من الأهمية بمكان تطبيق الوساطة للحد من المشكلة 

      من الشكليات الطويلة   تجرده، ل(1) حقق السرعة و المرونة في تسوية النزاعات الإداريةالطريق ي

تكون للأطراف و الوسيط اليد الطولى  إذو الإجراءات المعقدة التي تفرضها القوانين الإجرائية، 

 و في أسرع وقت ممكن. ،في اختيار الإجراءات المناسبة لتسوية النزاع بطريقة ودية

 الفرع الثالث:

 تحقيق الفعالية للقرارات القضائية

ن تراكم القضايا الإدارية و تجنب البطء     علاوة عن أهمية تطبيق الوساطة في الحد م

في التقاضي، يعتبر هذا الطريق البديل وسيلة هامة لتحقيق الفعالية للقرارات القضائية الصادرة 

بدون مماطلة      ،في نزاعات المادة الإدارية، و ذلك من خلال التنفيذ الطوعي لهذه القرارات

 . )2) من الطرف الذي صدر القرار في غير صالحه

و على هذا النحو فإن تطبيق الوساطة يمكن أن يعالج إشكالية عدم فعالية القرارات    

القضائية، و يغني أطراف النزاع عن رفع دعوى التنفيذ للمطالبة بتنفيذ مضمون القرارات 

                              
(1)- Bernard-Menoret Ronan, « les clauses de recours aux MARC : les pièges à éviter », Petites affiches, n° 241, 
03 décembre, p.20 ; LAVIGNE Pierre, Op.Cit., p.53 ; ZATTARA-GROS Anne-Françoise, Op.Cit., p.6. 

على درجة الماجستير               مقدمة للحصول محمد أحمد القطاونة، الوساطة في تسوية النزاعات المدنية، مذكرة  -(2)
 .305، ص 9008القانون، جامعة مؤتة، الأردن، في 
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 تو ليس ةودي تسويةالقضائية الإدارية الصادرة لصالحهم، لاسيما أن هذه الوسيلة تؤدي إلى 

 .)1) كما هو عليه الحال في الطريق القضائي ،على الخصوم ةمفروض

أو تتراخي عن القضاء فالملاحظ أنه كثيرا ما تمتنع الإدارة عن تنفيذ القرارات الصادرة 

ورقة لا تجد مجالا للتطبيق في الواقع  يجعلها مجرد، الأمر الذي يعدم فعاليتها و (2) في ذلك

إلى القضاء الإداري مرة  المعني نحو اللجوء ة، مما يدفعو لا ترتب آثارها القانوني ،العملي

أخرى لبدء مواجهة قضائية جديدة، تتسبب في إطالة أمد الحصول على الحقوق التي أقرها 

 .  أصلاالقاضي، و تؤدي إلى إضافة قضايا إدارية إلى عدد القضايا المرفوعة 

مانات التي أقرها المشرع و بالرجوع إلى الواقع العملي يبدو أنه على الرغم من الض

، غير أن إشكالية فعالية القرارات )3(السالف الذكر 02-08الجزائري في ظل القانون رقم 

، بسبب عدم احترامها من طرف الإدارة، إذ كثيرا ما تعترض تنفيذ )4(القضائية تظل قائمة

ة عن التنفيذ ، و من مظاهر ذلك امتناع الإدار )5(مضمون هذه القرارات العديد من الصعوبات

، كما أن الغرامة التهديدية المكرسة قانونا لا توفر )6(الكلي أو الجزئي، أو التأخير في التنفيذ

                              
(1)- Francis Delpérée, « administration et médiation », Administration publique, Bruxelles, 1982, pp.218 et s. 
(2)- Jean Paul Costa, « L’exécution des décisions de justice », AJDA, 1995, p.227 et s. 

 .952، ص 9030محمد الصغير بعلي، الوجيز في الإجراءات القضائية الإدارية، دار العلوم للنشر و التوزيع، الجزائر،  -(3)
 .935، ص 9030شفيقة بن صاولة، إشكالية تنفيذ الإدارة للقرارات الإدارية، دراسة مقارنة، دار هومة، الجزائر،  -(4)
هاشم بسيوني، إشكالات التنفيذ في أحكام القضاء الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، جمهورية مصر  عبد الرؤوف -(5)

 .05، ص 9000العربية، 
عبد القادر عدو، ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامة، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، عين      -(6)

  و ما بعدها. 320 ، ص9030مليلة، الجزائر، 
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الوقت لأصحاب الحقوق بقدر ما تؤدي إلى إطالة أمد الحصول على حقوقهم، طالما أن  

ة ضمنية توقيعها لا يتم إلا  بناء على طلب هؤلاء، بعد أن ترفض الإدارة تنفيذ القرار بصف

تسري من تاريخ التبليغ الرسمي لهذا القرار، أو بعد مرور الأجل الذي  ،بمضي أجل ثلاثة أشهر

إذا كان هذا الأجل يتجاوز الثلاثة ن أجل تنفيذ التدابير المطلوبة يحدده القرار نفسه للإدارة م

  القاضي قد يفقد قرار  دهذه المد، و لعل إضافة (1)عدا في الحالات الاستعجالية ،أشهر

ل الأفضل فعاليته، لذا نهيب بالقضاة تفعيل الوساطة لتسوية النزاعات الإدارية، باعتبارها السبي

الطريقة المثلى لتحقيق الفعالية المطلوبة للقرارات التي يصدرونها لتجنب هذه الإشكالية، و 

د توصل إليه ، باعتبار أن مضمون ما سيتم تنفيذه ق(2)طالما أنها تحقق السرعة في التنفيذ

الأطراف بإرادتهم المشتركة، و من غير المتصور أن يتقاعس أحدهم أو يتراخى في تنفيذ 

 .(3)محتوى محضر اتفاق الوساطة اختياريا

                              
 ، السالف الذكر، على ما يأتي: 9008فيفري  95المؤرخ في  02-08من القانون رقم  880حيث تنص المادة  -(1)

" لا يجوز تقديم طلب إلى المحكمة الإدارية من أجل الأمر باتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ حكمها النهائي و طلب الغرامة      
( أشهر يبدأ من تاريخ 0الاقتضاء، إلا بعد رفض التنفيذ من طرف المحكوم عليه، و انقضاء أجل ثلاثة ) التهديدية لتنفيذه عند

 التبليغ الرسمي للحكم،
 غير أنه فيما يخص الأوامر الاستعجالية يجوز تقديم الطلب بشأنها بدون أجل،    
جلا للمحكوم عليه لاتخاذ تدابير تنفيذ معينة، لا يجوز و في الحالة التي تحدد المحكمة الإدارية في حكمها محل التنفيذ أ    

 تقديم الطلب إلا بعد انقضاء هذا الأجل".
 .330رولا تقي سليم الأحمد، المرجع السابق، ص  -(2)

(3)- « la médiation : mode de règlement conventionnel des litiges, son essor, ses avantages, sa pratique », 
Bulletin Joly Sociétés, n°12, 01 décembre 1997, p.1038. 
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و من هنا تتضح الحاجة الملحة و الضرورة المؤكدة لتطبيق الوساطة على النزاعات 

اضي الإداري عن طريق الدعوى الإدارية، فإذا كانت القرارات القضائية التي يصدرها الق

القضائية قد لا تعرف طريقها للتنفيذ إلا بعد مشقة كبيرة، فإن التسوية الودية للنزاعات الإدارية 

 عن طريق الوساطة من شأنها أن تقضي على هذه المشكلة.

من خلال كل ما تقدم تتضح أهمية الوساطة كطريق بديل لتسوية النزاع الإداري، إذ 

و بساطة سير الإجراءات و مرونتها، الأمر الذي يؤدي إلى  ،تسوية النزاعاتتتميز بسرعة 

لإدارية و مجلس بالحد من تراكم القضايا أمام المحاكم ا ،تخفيف العبء عن كاهل القضاة

  للقرارات المنشودة الفعالية  بتحقيق أنها كفيلةو تجنب البطء في التقاضي، كما الدولة، 

ن لجوء أطراف النزاع إلى القضاء مرة أخرى للتنازع بشأن الموضوع و الحيلولة دو ، القضائية

و يتفرغ القضاة لبحث القضايا المعقدة  ،ذاته، و بذلك يخف الضغط عن جهات القضاء الإداري

الطريق  التي يكتسيها هذا، مع ملاحظة أنه بقدر الأهمية الكبيرة )1(و التي تمس بالنظام العام

 للمتقاضين)المطلب الثاني(. أهميتهبقدر  ،اريالبديل لجهات القضاء الإد

 

 

 

 

                              
   .05جابر جاد نصار، المرجع السابق، ص  -(1)
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 المطلب الثاني:

 أهمية الوساطة للمتقاضين

فضلا عن الأهمية التي تكتسيها الوساطة بالنسبة لجهات القضاء الإداري، فإنها تكتسي 

الأهمية ذاتها بالنسبة للإدارة العامة و أشخاص القانون الخاص على السواء، بالنظر إلى المزايا 

لاسيما من ناحية تكريس مبدأ الفصل في النزاعات خلال آجال  ،لكثيرة التي توفرها لهما

، و ذلك بفضل تحررهم من الشكليات و الإجراءات المعقدة التي تلتصق بالدعوى (1)معقولة

القضائية )الفرع الأول(، و هو الأمر الذي يعود عليهم بالفائدة من الناحية المالية، إذ يؤدي 

ساطة إلى تقليل التكاليف المالية التي كانوا يتحملونها في حالة سلوكهم الطريق تطبيق الو 

القضائي في المطالبة بحقوقهم)الفرع الثاني(، و علاوة عن ذلك تعتبر الوساطة الطريق الآمن 

 م إفشائها للغير)الفرع الثالث(. و عد ،الذي يمكن أطراف النزاع من حفظ أسرارهم

 

 

 

                              
 تجدر الإشارة إلى أن هذا المبدأ نص عليه العقد الدولي للحقوق المدنية و السياسية الذي يقضي بضرورة حل النزاعات  -(1)

كريسه في نص المادة العاشرة من القانون العضوي الأساسي للقضاء جال معقولة، يتم تقديرها حسب طبيعة النزاع، و تم تآفي 
التي جاء فيها ما يأتي: " يجب على القاضي أن يفصل في القضايا المعروضة عليه في أحسن الآجال": السيد وزير العدل 

  شريعية السادسة، الدورة حافظ الأختام الجزائري، الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني الجزائري، الفترة الت
  .5، ص 9008يناير  98، المؤرخة في 00، السنة الأولى رقم 9008يناير  05العادية، الجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 
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 الفرع الأول:

 مدد تسوية النزاعات الإدارية تقليص

من المعلوم أن الأصل في رفع الدعوى القضائية هو سعي صاحب الشأن إلى الحصول 

على حقه، لكن ذلك لا ينفي وجود طائفة من المتقاضين لا تتجه نيتهم نحو تحقيق هذه الغاية 

زيد من الوقت        ربح الم-من وراء رفع الدعاوى أو تقديم الطعون أو الطلبات-بقدر ما يستهدفون

، و ذلك تحت غطاء (1) و إطالة أمد الفصل في النزاع الإداري القائم إلى أقصى مدة ممكنة

الضمانات القانونية التي يقرها المشرع كالحق في الدفاع، أو الحق في الطعن، أو الحق        

 .(2) تأجيل الجلساتفي طلب 

في  من حقه في النظر في قضيته يقاضو لأن العدالة لا تستقيم إلا إذا تمكن المت

أن ، باعتبار (3)تكريس هذا الحقإلتزام غضون فترة زمنية معقولة، فإنه يقع على عاتق القضاة 

و ليس من أجل المساس  ،الضمانات التي نص عليها القانون إنما وضعت لتحقيق العدالة

من النية، فإذا كان صالح الخصم حسن من شأنهما الإضرار بم المماطلة، ذلك أن بالحقوق

من يلجأ إن ذلك لا يحول دون مساءلة ف ،المقرر أن حق التقاضي من الحقوق المكفولة للجميع

                              
، دراسة تحليلية نقدية، الطبعة       9000لسنة  00أحمد صدقي محمود، نطاق تطبيق قانون فض المنازعات رقم  -(1)

 .08، ص 9009ضة العربية، القاهرة، مصر، الأولى، دار النه
 .00كي خير الأبوتيجي، المرجع السابق، ص ز  -(2)

(3)- Article 6 du N.C.P.C.F, Op.Cit.  



 ـــــ      ـــــ
 

139 

مستغلا في ذلك ثقل ، )1(إطالة أمد الفصل في النزاع توخيهت سوء نيته، و إلى القضاء، إذا ثب

 .)2(الإجراءات و كثرة الطعون طولالعمل القضائي بسبب 

سوء  ىن إطالة أمد الفصل في النزاع لا يعود في جميع الحالات إلو غني عن البيان أ

الخصوم، و إنما قد يتسبب فيه المدعي أو وكيله عن حسن نية، فقد يستغرق المدعي وقتا  نية

، كما يلاحظ أن الكثير من المدعين )3(طويلا لتوفير الوثائق و المستندات اللازمة لتأكيد حقوقه

، على الرغم من علمهم ارات القضائية الصادرة في غير صالحهميلجؤون إلى الطعن في القر 

، الأمر الذي يترتب )4(نيةالصادرة ضدهم سليمة من الناحيتين القانو المسبق أن تلك القرارات 

 في نظر إلى الآجال الطويلة التي تستغرق ،عنه إضافة مهل الطعن و الوقت اللازم لنظره

   ، و يتسببون معقولعلى نحو غير  تهفي أداء مهم اعالدف، كما قد يتراخى (5)الدعوى أصلا

 .(6)الفصل في الدعاوى تأخيرفي 

                              
  .39أحمد صدقي محمود، المدعي و ظاهرة البطء في التقاضي، المرجع السابق، ص  -(1)
ية لمداولات المجلس الشعبي الوطني الجزائري، الفترة التشريعية الجريدة الرسمالسيد وزير العدل حافظ الأختام الجزائري،  -(2)

  .8المرجع السابق، ص ، 9008يناير  05السادسة، الدورة   العادية، الجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 
 .89إبراهيم أمين النيفاوي، المرجع السابق، ص  -(3)
 .80عات المدنية و التجارية، المرجع السابق، ص أحمد السيد الصاوي، الوسيط في شرح قانون المراف -(4)
و هو الأمر الذي تنبه له المشرع الجزائري، و قرر عقوبات مالية على الخصم الذي يتعسف في استعمال حقه في الطعن  -(5)

     فيفري 95المؤرخ في  02-08من القانون رقم  000و  000في المواد المدنية، و هذا ما  يستفاد من نصي المادتين 
ما يأتي:" يجوز للمجلس القضائي إذا تبين أن الاستئناف تعسفي أو الغرض  000، السالف الذكر، فقد جاء في المادة 9008

منه الإضرار بالمستأنف عليه أن يحكم على المستأنف بغرامة مدنية من عشرة ألف دينار جزائري إلى عشرين ألف دينار، دون 
 يحكم بها للمستأنف عليه". الإخلال بالتعويضات التي يمكن أن

، السنة الثالثة             مجلة المحاماةأحمد جلال عبد الرزاق، "نظرة حول مشكلة كثرة الدعاوى و بطء الفصل فيها"،  - (6)
 و ما بعدها. 39، ص 3200و الخمسون، العددان الأول و الثاني، مصر، يناير و فبراير 
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و أضحى  من الثابت  ،أصيب المتقاضين ببعض الإستياءو غيرها لكل هذه الأسباب 

، لاسيما في ظل (1)معقولةنزاعاتهم خلال آجال زمنية  لديهم أنه يستحيل على القضاء البت في

عدا في حالات ما ة التي تلزم القاضي بالفصل فيها في مهلة محددة غياب النصوص القانوني

 التي تلتصق بالنظام في القضايا من العيوب البارزة ، لذا أضحى تأخر الفصل (2)قليلة

القضائي، و في هذا الشأن أكدت إحصائيات رسمية فرنسية أن متوسط الوقت اللازم لصدور 

شهرا و ثلاثة أيام، بينما تصل  33كم الإدارية يصل إلى في القضايا المرفوعة أمام المحا قرارال

يوما أمام محاكم الاستئناف الإدارية ، أما القضايا المرفوعة أمام  30هذه المدة إلى سنة و 

، و لا غرابة في ذلك )3(مجلس الدولة فيصل متوسط المدة اللازمة للفصل فيها إلى تسعة أشهر

حيث تبدأ برفع الدعوى  ؛في النزاعات الإدارية متعددةطالما أن إجراءات الخصومة القضائية 

    إلى عقد الجلسات و تبادل الطلبات و الدفوع ثم التحقيق القضائي، و تنتهي بمرحلة الحكم 

و فسح المجال للطعون، و من البديهي أن سير الإجراءات بهذا الشكل سوف يستغرق وقتا 

                              
(1)-Yves Gaudemet, « Le précontentieux : le règlement non juridictionnel des conflits dans les marchés   publics », 
A.J.D.A, 1994, p.84. 

 ، يتعلق بالانتخابات، الجريدة الرسمية9039يناير  39المؤرخ في  03-39و مثاله ما جاء في القانون العضوي رقم  -(2)
،  حيث حددت بعض أحكامه مهل الفصل 9039يناير  30الأول، المؤرخة في  ، العددللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

( و الاعتراض 99/0المادة التسجيل في القائمة الانتخابية )في بعض الطعون الانتخابية كما هو الشأن في الاعتراض على 
ئمة مترشحين )المادة (، و الطعن في قرار رفض الترشيح أو رفض قا05/05المادة )على تشكيلة أعضاء مكتب التصويت

، يتعلق بشروط دخول 9008جوان  95المؤرخ في  33-08(، و بالرجوع إلى أحكام القانون رقم 0-25و المادة  00/0
 03ة ،  يتضح أن الماد9008يوليو  0، المؤرخة في 05الأجانب إلى الجزائر و إقامتهم بها و تنقلهم، الجريدة الرسمية، العدد 

 في مسائل إبعاد الأجانب إلى الحدود خلال مهلة عشرون يوما ابتداء من تاريخ تقديم الطعن. الفصل منه قد ألزمت القاضي ب
(3)- Le délai prévisible moyen de jugement est, fin 2010, de 11 mois et 3 jours devant les tribunaux administratifs, 
de 1 an et 14 jours devant les cours et de 9 mois devant la section du contentieux du Conseil d'Etat : de 
Montecler Marie-Christine, Op.Cit., p.869. 
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د غير معقولة قد تزيد عن العقدين في بعض و يتسبب في إطالة حل النزاعات إلى مد ،طويلا

القضايا، و بالتالي لا يحصل أصحاب الحقوق على حقوقهم إلا بعد مشقة كبيرة، و قد تحل بهم 

 .)1(الوفاة قبل الفصل في الدعوى بقرار قضائي نهائي

تثير القضايا الإدارية مسألة الصفة الإجرائية للشخص كانت و في السياق ذاته، كثيرا ما 

و ذلك بشأن المسألة،  لتباساإ، حيث عرف القضاء الجزائري )2(معنوي العام المدعى عليهال

القضائية المتعلقة  الاجتهاداتو تضارب  ،(3)السابقة بسبب عدم وضوح النصوص القانونية

بصاحب الصفة في تمثيل بعض الأشخاص المعنوية العامة، كما هو الحال بالنسبة للنزاعات 

قرارات قضائية إذ كثيرا ما اتخذ القضاة ون إحدى المديريات التنفيذية طرفا فيها، الإدارية التي تك

، و لاشك في أن مثل هذه القرارات )4(الصفةفاء بول الدعوى من حيث الشكل لانتتقضي بعدم ق

إما  سوف يلجأصاحب تراكم القضايا، طالما أن ، و اتتعطيل الفصل في النزاع قد تسببت في

 ار الرفض، أو إثارة النزاع من جديد .الطعن في قر إلى 

                              
 .5عاشور مبروك، " نحو محاولة للتوفيق بين الخصوم"، المرجع السابق، ص  -(1)
 .320بشير محمد، المرجع السابق، ص  -(2)
           منه، إذ  803ذكر، قد عالج هذه المشكلة بموجب نص المادة السالف ال 02-08مع ملاحظة أن القانون رقم  -(3)

     منحت للمحاكم الإدارية اختصاص الفصل في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية و الدعاوى التفسيرية و دعاوى فحص
 ."المصالح غير الممركزة على مستوى الولايةالمشروعية، للقرارات الصادرة عن " الولاية و 

 له مؤرخ فيالغرفة الثانية في قرار -الجزائري مجلس الدولة  ما أقرهو نذكر في هذا الصدد على سبيل المثال لا الحصر  -(4)
تتمتع مديرية الأشغال العمومية على مستوى الولاية هي تنظيم إداري داخل الولاية و لا  ، إذ قضى بأن9000فيفري 30

فيفري 30مؤرخ في  ،الغرفة الثانية  قرار مجلس الدولة الجزائري، : صفة التقاضي لا تملكبالشخصية المعنوية، و بالتالي فهي 
 .300، ص 9009، 3، العدد مجلة مجلس الدولة، منشور في: 9000
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، و تيسير حصوله على )1(و لما كان المتقاضي يبحث عن المرونة في تسوية النزاعات

، فإنه من الأهمية بمكان الاستفادة من المزايا )2(الحقوق التي يطالب بها خلال آجال قصيرة

في نزاعات المادة    نحو تقليص مدد الفصل الملاذ، باعتبارها )3(الوساطةلتي توفرها ا

، حيث يتخلص فيها الوسيط و الخصوم من الشكليات و الإجراءات الطويلة           )4(الإدارية

للنزاع  ةودي تسوية، و لهم الحرية في البحث عن )5(و المعقدة التي تفرضها القوانين الإجرائية

، و مراعاة الإطار الزمني )7(ام، و لا يحدهم في ذلك سوى احترام قواعد النظام الع)6(القائم بينهم

و الذي لا تزيد مدته عن الستة أشهر كحد أقصى في التشريع  ،المقرر للتوصل إلى اتفاق

و إنما تكفل بتحديد  ،، أما المشرع الأردني فلم يكتف بتحديد مدة الوساطة فحسب(8)الجزائري

من  0/9المادة مدة تقديم الخصوم لمستنداتهم إلى الوسيط القضائي، حيث جاء في نص 

السالف الذكر، ما يأتي:" عند إحالة النزاع لوسيط خاص يقدم إليه  9005لسنة  39القانون رقم 

                              
)1(- der Haegen Marc Van, «Les procédures de conciliation et de médiation organisées par les principaux instituts 
d'arbitrage et de médiation en Europe », Rev.Dr.Aff.Int., n° 02, 1996, p.255. 

 و ما بعدها. 03، ص 9000عبد الفتاح مراد، شرح قانون لجان التوفيق، الجلال للطباعة، مصر،  -(2)
)3(- Jean A.Mprimanoff, Op.Cit., p.164. 
)4(- Noël  Chahid- Nourain , « La résolution des litiges dans les contrats de partenariat », A.J.D.A, 2009,  
p.1925.  

 .02محمد الحلاق، المرجع السابق، ص  -(5)
 .580فنيش كمال، المرجع السابق، ص  -(6)
حازم خرفان، حازم خرفان، "الوسائل البديلة لفض النزاعات: واقع الوساطة كوسيلة لتسوية النزاعات في القانون        -(7)

 .05، ص 9008نوفمبر  35، العدد العاشر، عمان، الأردن، مجلة نقابة المحامين الأردنيين"، الأردني
، السالف الذكر، على 9008فيفري  95المؤرخ في  02-08من القانون رقم  225تنص الفقرة الأولى من نص المادة   -(8)

ة الثانية من المادة نفسها:" و يمكن تجديدها لنفس ( أشهر"، و تضيف الفقر 0أنه : " لا يمكن أن تتجاوز مدة الوساطة ثلاثة )
 المدة مرة واحدة بطلب من الوسيط عند الاقتضاء، بعد موافقة الخصوم".
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كل طرف من أطراف النزاع خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة مذكرة 

تبادل  تتضمن ملخصا لادعائه أو دفوعه مرفقا بالمستندات التي يستند إليها، و لا يتم ،موجزة

    أن المشرع الأردني قد وفق كثيرا ، و نعتقد (1)هذه المذكرات و المستندات بين أطراف النزاع"

 .لأطراف النزاع حقوقهميحفظ  الذيالأمر  ،تنظيم هذه المسألةفي 

 الفرع الثاني:

 تقليل تكاليف التقاضي

بالدعوى متعلقة و تعقد الإجراءات ال ،علاوة عن طول مدد الفصل في النزاعات الإدارية

من مشكل آخر يتمثل في ثقل الأعباء المالية التي تترتب عن  ي، يعاني المتقاضالقضائية

 .(3) من السمات السيئة اللصيقة بالنظام القضائي ه، إذ يعد ارتفاع تكاليف(2)التقاضي 

  قد ترهقه  ،و باهظة (4) فبمجرد رفع المتقاضي لدعواه يجد نفسه مثقلا بمصاريف متعددة 

، و تتمثل أهم المصاريف التي يتحملها المتقاضي في الأتعاب المالية (5) و لا يستطيع تحملها

التي يأخذها المحامي لقاء تمثيله لأشخاص القانون الخاص، حيث كثيرا ما يعجز المتقاضي 

                              
 ، السالف الذكر.9005( لسنة 39الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم )قانون من  0/9المادة  -(1)
    ، العدد الثامن، تيزي  مجلة المحاماةاءات المعرقلة للتقاضي"، بوبشير محند أمقران، " إجراءات التقاضي أو الإجر  -(2)

  .39، ص 9002وزو، الجزائر، 
(3)- Jarosson Charles, « les modes alternatifs de règlement des conflits », R.G.D.P, 1999, p.133. 

  .08إبراهيم أمين النيفاوي، المرجع السابق، ص  -(4)
(5)- Caroline Harris, « The Alternative Dispute Resolution Act of 1998 provides: Implementing a new paradigm of 
Justice », New York University of law Review, Vol.76, December 2001, p.1788. 
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، و تضاف إليها أتعاب الخبراء لقاء تحرير تقاريرهم بشأن المسائل (1) عن تحمل تكاليف الدفاع

الأخرى التي تحتاج إلى الخبرة، و مصاريف التحقيق و التنفيذ، فضلا عن المصاريف القضائية 

 .(2) الترجمةالمتعلقة بالتبليغ و 

و إذا كان المشرع الجزائري و على غرار الأنظمة القضائية الأخرى، قد أقر نظام 

خزينة العمومية حيث تتحمل ال، )3(المساعدة القضائية في النزاعات الإدارية و المدنية

أن تطبيق الوساطة على النزاعات ، إلا أننا نعتقد )4(المصاريف القضائية المترتبة عن التقاضي

و الخزينة العمومية  ،هو أفضل طريق لتوفير الكثير من التكاليف على أطراف النزاع ،الإدارية

د الذي تبلغه في أسوأ الحالات الحمصاريف الوساطة ، إذ لا يمكن أن تبلغ )5(على السواء

لا تتطلب الرسوم و الأتعاب المالية المتعددة، مع  إذمصاريف الدعوى القضائية العادية، 

                              
 .90بوجادي عمر، المرجع السابق، ص  -(1)
  ، السالف الذكر.9008فيفري  95المؤرخ في  02-08من القانون رقم  038المادة  -(2)
، يتعلق بالمساعدة القضائية، المعدل و المتمم بموجب 3203أوت  05المؤرخ في  50-03و ذلك بموجب الأمر رقم  -(3)

 . 3203أوت  30، المؤرخة في 50، الجريدة الرسمية، العدد 9002فيفري  95المؤرخ في  09-02القانون رقم 
ما ، السالف الذكر، 9008فيفري  95في  المؤرخ 02-08من القانون رقم  90نية من المادة حيث جاء في الفقرة الثا -(4)

        مكرر من القانون  92يأتي:" يعفى المستفيد من المساعدة القضائية من دفع المصاريف القضائية"، كما تنص المادة 
و المتعلق بالمساعدة  3203أوت  05ؤرخ في الم 50-03يعدل و يتمم الأمر رقم  ،9002فيفري  95المؤرخ في  09-02رقم

" يتقاضى المحامي في المواد المدنية         ، على أن:9002مارس  08، المؤرخة في 35القضائية، الجريدة الرسمية، العدد 
ساعدة و الإدارية و في حالة التعيين التلقائي أمام الجهات الجزائية و المحضر القضائي و الموثق المعينين في إطار الم

 القضائية، أتعابا تكون على عاتق الخزينة العمومية، تحدد وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما".
(5)- CADIET Loic, « Panorama des modes alternatifs de règlement des conflits en droit français », Risumeikan 
review, n° 28, 2011, p.154. 
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، قد (1)المحدد لكيفيات تعيين الوسيط القضائي 300-02ملاحظة أن المرسوم التنفيذي رقم 

ئي منح القاضي المشرف على القضية صلاحية تحديد قيمة الأتعاب التي يتلقاها الوسيط القضا

بالنظر إلى طبيعة القضية و تعقيداتها و نتيجة  ،مستخدما في ذلك سلطته التقديرية الواسعة

خصم الإدارة العامة طرف، بل و أكثر من ذلك قد يعفى  و المركز الاجتماعي لكل ،الوساطة

 .)2(من دفع كل أو جزء من هذه المصاريف

بالنص  ،كاليف الوساطةو الملاحظ أن بعض التشريعات قد ذهبت بعيدا في تقليص ت

في حالة التوصل إلى اتفاق ودي ينهي النزاع  ،على إعفاء المدعي من نصف أتعاب الوسيط

 ، و ليت المشرع الجزائري ينتهج هذا المسلك.)3) القائم بينهم، و استردادها في حالات أخرى

 أن الوساطة هي الطريق الأفضل نحو التخلص من المصاريف القضائيةو هكذا يتضح 

     من المال العامة الباهظة التي تترتب عن التقاضي، فهي تؤدي إلى ترشيد نفقات الإدارة 

 تقليل تكاليفو نفقات الأشخاص الخاصة من أموالهم، و لا غرابة في ذلك باعتبار أن  ،العام

 .)4) للوساطة ساسيةالأ مزاياالمصاريف القضائية واحدة من ال

 

                              
 ، يحدد كيفيات تعيين الوسيط القضائي، الجريدة الرسمية9002مارس  30المؤرخ في  300-02رقم  المرسوم التنفيذي -(1)

 .9002مارس  35، المؤرخة في 35، العدد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 . ، المصدر نفسه 39المادة  -(2)
( لسنة      10وساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم )الو هذا ما كرسه المشرع الأردني في المادة التاسعة من قانون  -(3)

 ، السالف الذكر.0226
(4)- Van Duch Darryl, «case management reform ineffective: ADR other reform –act fixes don’t save time or 
money», The Civil Justice Reform Act Study Says, Nat’L.L.J., Feb.3, 1997, p.66. 
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 الفرع الثالث:

 ف النزاع الإداريحفظ أسرار أطرا

و تقليل  الإدارية، الفصل في النزاعات أمدبالإضافة إلى أهمية الوساطة في تقليص 

النزاع الإداري و عدم إفشائها  حفظ أسرار أطرافتعتبر الطريق المفضل لتكاليف التقاضي، 

ى عل أطراف النزاع، و لو تعلق الأمر بالقاضي المشرف على القضية، و هو ما يشجع (1)للغير

، و هم مطمئنون بأن جميع الأقوال  (2)الدخول في حوار مفتوح أثناء مناقشات جلسات الوساطة

التي يدلون بها، أو المستندات و الوثائق التي يقدمونها لتأييد مواقفهم، لا يمكن أن يطلع عليها 

طائلة المتابعة ، و ذلك تحت عند الإقتضاء أنفسهم هؤلاء الأطرافو لو  ،أي شخص آخر

يعتبر تطبيق الوساطة عليه من البديهي أن و التأديبية للوسيط في حال إفشائها، و جزائية ال

 .(3)على النزاعات الإدارية أفضل وسيلة لحفظ الأسرار

و لعل هذا الأمر يخدم المتعاملين مع الإدارة العامة سواء كانوا من الأشخاص الطبيعية  

، طالما أن مبدأ علنية الجلسات في الدعوى (4) يينالاقتصادأو المعنوية، و لاسيما المتعاملين 

                              
 .303ص  المرجع السابق،بشير الصليبي،  -(1)

(2)- Verda Bondy, Margaret Doyle,« Mediation in Judicial Review: A practical handbook for lawyers », The Public 
Law Project, London, 2011, p.13. 

كرية"، مداخلة مقدمة في ندوة حول             عمر مشهور حديثة الجازي، " الوساطة كوسيلة لتسوية نزاعات الملكية الف -(3)
 ، متاح على موقع09، ص 9000كانون الأول  98" الوساطة كوسيلة بديلة لتسوية النزاعات"، جامعة اليرموك، الأردن، 

 .9033 فيفري 95 الإطلاع تاريخ ، . www.jcdr.com :المركز الأردني لتسوية النزاعات
(4)- LAVIGNE Pierre, Op.Cit., p.52. 
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، و قد يسيء لسمعتهم     )1) القضائية من شأنه أن يمس بهم من الناحية المالية أو الشخصية

 ، حيث تكون جميع المعلومات المتعلقة بهم في متناول الجميع.)2) و معاملاتهم

قطعي الدلالة لا يحتمل  و قد كرس المشرع الجزائري مبدأ سرية جلسات الوساطة بنص

على من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية السالف الذكر  3005المادة  نصتالتأويل، حيث 

" يلتزم الوسيط بحفظ السر إزاء الغير"، و هو الوضع الذي كرسته غالبية التشريعات المقارنة  أن

عندما نص في  ،الذي كان أكثر وضوحا بخصوص الموضوع ،على غرار المشرع المغربي

" يلزم الوسيط بوجوب ما يلي:السالف الذكر، على  08-05من القانون  090-55الفصل 

كتمان السر المهني بالنسبة للغير وفق المقتضيات و تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها       

    في القانون الجنائي المتعلقة بكتمان السر المهني، و لا يجوز أن تثار ملاحظات الوسيط  

و التصاريح التي يتلقاها أمام القاضي المعروض عليه النزاع إلا باتفاق الأطراف، و لا يجوز 

، و لا شك في أن تكريس هذه الضمانة يعتبر دافعا قويا و محفزا )3(استعمالها في دعوى أخرى"

 لأطراف النزاع اللجوء إلى الوساطة و هم مطمئنون على أسرارهم. يتيح  ،مشجعا

خلص إلى أنه علاوة عن دور الوساطة في تخفيف الضغط عن جهات مما سبق ن

القضاء الإداري، فإن تطبيقها لتسوية النزاعات الإدارية من شأنه التيسير على المتقاضين، سواء 

                              
 .955عادل سالم اللوزي، المرجع السابق، ص  -(1)
  .09حازم خرفان، المرجع السابق، ص  -(2)
، السالف الذكر، حيث تنص على أنه:" تعتبر إجراءات الوساطة 9005لسنة  39و تقابلها المادة الثامنة من القانون رقم  -(3)

  أو أي جهة أخرى". ،من قبل أطراف النزاع أمام أي محكمة لا يجوز الإحتجاج بها أو بما تم فيها من تنازلات ،سرية
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المدد  تقليص، و أو من ناحية تبسيط الإجراءات ،من ناحية تقليل تكاليف التقاضي الباهظة

 تسويةلك أن اللجوء إلى الوساطة قد يفضي إلى التوصل إلى الطويلة للفصل في المنازعات، ذ

خلال فترة قصوى لا تزيد عن ستة أشهر، في حين أن الفصل في النزاع باتباع الطريق  ةودي

 القضائي قد يستغرق سنوات طويلة.

 سالف ذكرها، تعتبر الوساطة السبيل نحوتجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى المزايا ال

لأن  ،(2)، و تأمين استمرارها(1)على العلاقات الودية بين الإدارة و المتعاملين معهالمحافظة ا

في أن النزاعات الإدارية تنشأ  ، لاسيما(3)رابح"-قاعدة " رابح على أساسهذا الطريق لا يقوم 

غالبيتها بين الإدارة العامة و أشخاص القانون الخاص، و هما جهتان مرتبطتان مع بعضهما 

  استمرارية هذه العلاقات من أجل تحقيق المصلحة ضمان مستمرة، لذا فإنه من المفيد  بعلاقات

 تسوية هذا النوع من النزاعات.للوساطة ا أهمية دلالة واضحةذلك في ، و )4(العامة

 

                              
  .05عمر مشهور حديثة الجازي، المرجع السابق، ص  -(1)
المتضمن  02-08عبد الرحمان بن النصيب، " الطرق البديلة لتسوية النزاعات: الصلح و الوساطة في ضوء القانون رقم  -(2)

، الصادرة عن المنظمة الجهوية للمحامين ناحية باتنة، عدد         المحاماة مجلةقانون الإجراءات المدنية و الإدارية"، 
  .905، باتنة، الجزائر، ص 9008خاص، 

(3)- Delpérée Francis, op.cit., p.218. 
، دار النهضة        9000لسنة  00عمرو أحمد حسبو، لجان التوفيق في المنازعات في ضوء أحكام القانون رقم  -(4)

 .30، ص 9003ة، القاهرة، مصر، العربي
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على هدي كل ما سبق تتضح أهمية تطبيق الوساطة لتسوية النزاع الإداري، حيث تحقق 

 في جانبين رئيسيين: مزايا متعددة يمكن إجمالها

، من خلال تخفيف العبء (1)الجانب الأول يتمثل في معالجة عيوب النظام القضائي

إلى تطبيقها في ظل النسق التصاعدي لعدد القضايا  هم أشد حاجةعن كاهل القضاة، و 

و تشابك علاقاتها مع  ،تزايد تدخل الدولة في مختلف الميادين ذلك أن ،المرفوعة أمامهم

 حيثأثقل كاهلهم و زاد من حجم الضغوط المفروضة عليهم،  قدالقانون الخاص، أشخاص 

 تإما الفصل السريع في القضايا دون تمحص جيد أو تأخير الب ؛يجدون أنفسهم بين خيارين

ما ، رغم من طول الإجراءات و كثرة الشكليات فيها، و في الحالتين تولد استياء المتقاضين

 لإصلاحها. كبيرة من جهودله السلطات العمومية ذتب

في تحقيق رغبات  ،و يتمثل الجانب الثاني لأهمية تطبيق الوساطة لتسوية النزاع الإداري

المتقاضين بشكل عام، و ذلك من خلال تقليص الوقت و تقليل التكاليف و توفير الجهود عنهم 

زايا أشخاص و حفظ أسرارهم، و المحافظة على علاقاتهم الودية، حيث يستفيد من هذه الم

القانون العام و أشخاص القانون الخاص على السواء، و لاشك في أن ذلك من شأنه      

تشجيع هؤلاء على اللجوء إليها لتسوية نزاعاتهم، و دفع القضاة نحو تفعيل تطبيقها          

 النزاعات الإدارية دون تردد. لتسوية

                              
(1)-Christine de Montecler-Marie, Op.Cit., p.968. 
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ى أن النزاع الإداري يتميز من خلال كل ما سبقت دراسته في هذا الفصل نخلص إل

بجملة من الخصائص التي تميزه عن النزاع المدني، و لا غرابة في ذلك باعتبار أن الإدارة 

العامة تكون أحد أطرافه في غالب الأحيان، و يتعلق موضوعه بالمصلحة العامة و المال العام 

تصاص الفصل          نه يخضع لقواعد القانون الإداري، و يؤول اخأو المرفق العام، كما 

 فيه لولاية القضاء الإداري.

و بالنظر إلى اتساع نطاق النزاعات الإدارية فقد تعددت تصنيفاتها، لكن التصنيف الذي 

هو ذلك التصنيف الذي يميز بين نزاعات قضاء الحقوق و نزاعات  ؛يخدم موضوع الرسالة

ين هذين النوعين من النزاعات قضاء المشروعية، باعتبار أن استجلاء الفروق الموجودة ب

قد شكل لدينا تصورا أوليا حول النزاعات الإدارية التي يمكن أن تكون مجالا لتطبيق  ،الإدارية

 الوساطة، و تلك التي تخرج عن مجال تطبيقها.

فإذا كان التوجه العام في قوانين الكثير من الدول اللاتينية يكرس لحل النزاعات  

ائي، فإن ذلك لا ينطبق على كافة النزاعات الإدارية، حيث ينبغي الإدارية بالطريق القض

التمييز في ذلك بين نزاعات قضاء المشروعية و نزاعات قضاء الحقوق، لاختلاف طبيعة      

    أثر حاسم بشأن قابلية خضوع كل -بلا شك–و هدف كل منهما، الأمر الذي ينتج عنه 

 منهما للوساطة من عدمه.
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قدم أن الحاجة إلى الوساطة لتسوية النزاعات الإدارية من الأمور المسلم و الظاهر مما ت

بها، حيث تكتسي أهمية كبيرة لجهات القضاء الإداري من خلال الفصل السريع في القضايا 

الإدارية المطروحة، و التخفيف من البطء الذي يطبع عمل القضاة، كما تحد من تراكم القضايا 

 مجلس الدولة. أمام المحاكم الإدارية و

إضافة إلى ذلك، تعتبر الوساطة الطريق البديل الذي يحقق طموحات المتقاضين      

في أقرب الآجال و بأقل التكاليف و الجهود، و فضلا  ،في الحصول على حقوقهم المدعى بها

عن ذلك تحافظ على العلاقات الودية بين الإدارة و المتعاملين معها، و تحفظ أسرارهم، لكن 

    في حاجة  للوساطة النزاع الإداري خضوعيبقى موضوع قابلية  ،ى الرغم من هذه المزاياعل

 هو الآخر إلى تأكيد )الفصل الثاني(.
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 الفصل الثاني:

 قابلية خضوع النزاع الإداري للوساطة

أن النزاعات المدنية و النزاعات  ،من المتفق عليه بين الفقهاء و رجال القانون و القضاء

التجارية هي المجال الطبيعي لتطبيق الوساطة المستحدثة في الكتاب الخامس من القانون    

هذا  نتائج الإيجابية التي حققهاالسالف الذكر، و قد تأكد هذا الموقف بعد ال 02-08رقم 

كم من  تفي تسوية الكثير من نزاعات المواد المدنية، و خفف تالطريق البديل، إذ ساهم

 القضاء العادي. ضائية التي ينظر فيهاالخصومات الق

و في ظل هذا النجاح، كان لابد من التفكير في توسيع نطاق تطبيق الوساطة لتشمل 

نزاعات المادة الإدارية، فبقدر حاجة جهات القضاء العادي لتطبيقها بقدر حاجة جهات القضاء 

 التخفيف منمن تراكم القضايا و  من مزاياها الكثيرة، لاسيما فيما يتعلق بالحد للاستفادةالإداري 

، لكن هذا الطرح لم يكن محل اللصيقة بالطريق القضائي طول الإجراءات و كثرة الشكليات

القضاة، بدعوى أن  بين ترددو ال ،من طرف الجميع، و أثار الجدل بين الفقهاءإجماع 

 ساطة لتسويتها.دون تطبيق الو  تقف حائلا قدالإدارية الخصوصية التي تميز نزاعات المادة 

و بذلك برزت إشكالية قابلية خضوع النزاع الإداري للوساطة، و تباينت مواقف 

الاتجاهات الفقهية في القانون المقارن بين معارض لتطبيق الوساطة في هذا النوع من النزاعات 

نفسه في الجزائر، إذ يعتقد البعض أن مجال تطبيق  جدلو بين مؤيد لها، و قد حصل ال



 ـــــ      ـــــ
 

153 

ة الواردة في الفصل الثاني من الباب الأول من الكتاب الخامس من قانون الإجراءات الوساط

المدنية و الإدارية السالف الذكر، لا يمتد إلى نطاق النزاعات الإدارية، بينما يرى آخرون     

أن تطبيقها لتسوية هذه النزاعات ضرورة ملحة تؤيدها النصوص التشريعية، و تبررها حاجة 

 . كثيرةاء الإداري و المتقاضين إلى الاستفادة من مزاياها الجهات القض

و لمعالجة الموضوع حري بنا بحث قابلية خضوع النزاع الإداري للوساطة في القانون 

المقارن، و على وجه التحديد في كل من القانون الفرنسي )المبحث الأول(، و القانون المصري 

 نون الجزائري )المبحث الثالث(.في القا وضع)المبحث الثاني(، ثم بحث ال
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 المبحث الأول:

 قابلية خضوع النزاع الإداري للوساطة في القانون الفرنسي

تعد فرنسا من الدول اللاتينية التي قطعت أشواطا كبيرة في مجال تطبيق الطرق البديلة 

سباقا إلى تمكين  و من أهمها الوساطة، فقد كان المشرع الفرنسي ،لتسوية النزاعات الإدارية

المحاكم الإدارية و محاكم الإستئناف الإدارية من تطبيق الوساطة لتسوية النزاعات الإدارية 

المتعلق بقواعد ضمان استقلالية  3285جانفي  05، و هذا ما أقره قانون (1) المرفوعة أمامها

 . )2) أعضاء المحاكم الإدارية و محاكم الإستئناف الإدارية

التنويه إلى أن تطبيق الوساطة )التوفيق( على النزاعات الإدارية يعود إلى و من المفيد 

قبل ذلك تاريخ سابق لصدور هذا القانون، فقد طبقها القضاة لتسوية بعض النزاعات الإدارية 

، قبل أن يتبناها المشرع الفرنسي صراحة في ظل أحكام القانون المتعلق بقواعد )3(بعدة سنوات

، لكن )4(عضاء المحاكم الإدارية و محاكم الإستئناف الإدارية المذكور أعلاهضمان استقلالية أ

                              
)1( - Lamy line, «  médiation et droit administratif », 11 Janvier 2014, disponible sur le site http// : www. Lamy 
line.fr, en date du 02 mai 2014.  
(2)- Loi N° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux 
administratifs et cours administratives d'appel, (Dernière modification : 1 février 2004), J.O.R.F, 7 Janvier 1986. 
(3)- Jean Marc Le Gars, Op.Cit., p.01. 
(4)- Article 3/2 de la Loi n° 86-14 du 6 janvier1986, Op.Cit. 
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على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلتها السلطات العمومية الفرنسية من أجل تطوير تكريس 

 .)1(إلا أن النصوص المتعلقة بها لا تزال مبعثرة ،الوساطة لتسوية النزاعات الإدارية

بقابلية خضوع النزاعات الإدارية  الاعتراففقهاء إلى التردد في هذا الوضع دفع بعض ال

للوساطة، و برروا موقفهم بإدراج المشرع الفرنسي للأحكام المنظمة للوساطة في صلب قانون 

 الإجراءات المدنية دون غيره.

الواردة ضمن أحكام  (2)و  في ظل النقاش و الجدل القائم حول مجال تطبيق الوساطة

المؤرخ  559-25و المرسوم التنفيذي رقم ، 3225فيفري  8المؤرخ في  395-25م القانون رق

برز اتجاهان فقهيان، أحدهما لم يتقبل فكرة قابلية  ،السالف ذكرهما 3225جويلية  99في 

الآخر قابلية  الاتجاه)المطلب الأول(، بينما يؤكد ق الوساطة على النزاعات الإدارية تطبي

 و يدعو إلى تطبيقها )المطلب الثاني(. ،زاعات للوساطةخضوع هذا النوع من الن

 

 

 

 

 

                              
(1)- Ducarouge Françoise, Op.Cit., p.86. 
(2)- GAONAC’H Arnaud, « Le champ d’application de la médiation judiciaire », Petite affiches, n° 122, 21 juin 
1999, p.5. 
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 المطلب الأول:

 التردد بشأن قابلية خضوع النزاع الإداري للوساطة

ت المادة الإدارية، حيث يعارض أنصار هذا الاتجاه تطبيق الوساطة لتسوية نزاعا

، و أن المجال )1(لوساطةل الخضوعأبى هذا النوع من النزاعات تجعلها ت أن خصوصيةيعتقدون 

المناسب لتطبيق هذا الطريق البديل هو النزاعات المدنية و التجارية، بدليل أن المشرع الفرنسي 

من قانون الإجراءات المدنية  L131ذاته قد خص بالذكر هذه النزاعات في نص المادة 

ارية ملتبسة الفرنسي السالف الذكر، بينما جاءت النصوص المتعلقة بالوساطة في النزاعات الإد

ن تطبيقها في هذا و مبعثرة في غالب الأحيان، الأمر الذي يفسر تردد المشرع الفرنسي بشأ

يدل قطعا على عدم قابلية  ،العامة للقانون الإداري ئالمبادأن الرجوع إلى المجال، لاسيما 

 خضوع نزاعات المادة الإدارية للوساطة.

يتناول أولهما الأساس  ،لى فرعينيتم تقسيم هذا المطلب إ ،و لأجل توضيح ذلك

التشريعي لتبرير عدم قابلية خضوع المنازعات الإدارية للوساطة، و يتطرق ثانيهما إلى دور 

 العامة للقانون الإداري في تأكيد استبعاد تطبيق الوساطة من هذا المجال. المبادئ

 

 

 

                              
(1)- Ducarouge Françoise, Op.Cit., p.91. 
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 الفرع الأول:

 طةالأساس التشريعي لعدم قابلية النزاع الإداري للوسا

إلى التوجه  ،الرافض لفكرة الوساطة في النزاعات الإدارية الاتجاهاستند بعض أنصار 

    الذي سلكه المشرع الفرنسي بشأن معالجة موضوع الوساطة في القانون الفرنسي بشكل 

عام، حيث يبدو أنه سعى نحو تبنيها في نزاعات المواد المدنية، و ظل موقفه غامضا 

أن النية التشريعية ة الإدارية، الأمر الذي فهم منه نزاعات الماد بخصوص تطبيقها لتسوية

 ا.ماتجهت إلى تطبيق هذا الطريق البديل لتسوية النزاعات التجارية و المدنية دون سواه

و من الأهمية بمكان التنويه في هذا الإطار، إلى أن المشرع الفرنسي أعترف رسميا 

سالف الذكر، و قد أدرجت أحكامه في قانون ال 3225فيفري  8بالوساطة بموجب قانون 

 و قدمنه،  35-303إلى  3-303خصصت للوساطة المواد  إذ ،الإجراءات المدنية الفرنسي

 ما يأتي: ،منه 3-303جاء في نص المادة 

« Le juge, saisi d’un litige, peut, après avoir recueilli des parties, désigner 

une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter de vue pour leur 

permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose… »)1(. 

                              
(1)- Art. 131-1 du N.C.P.C.F, Op.Cit. 
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المذكورة سابقا، أن المشرع الفرنسي قد  3-303و الواضح من مضمون نص المادة 

من أجل التوصل إلى  ،أتاح للقضاة إمكانية تعيين شخص يتولى تقريب وجهات نظر الأطراف

 حل ودي للنزاع القائم، متى قبلوا اللجوء إلى هذا الإجراء.

     و ما يلفت النظر أكثر، هو أن المشرع الفرنسي قد خاطب القضاة دون أن يميز 

  في ذلك بين القاضي المدني و القاضي الإداري، غير أن إدراج الأحكام المتعلقة بالوساطة 

لاستبعاد  ،بأنه ينطلي على نية تشريعية واضحة )1(مدنية قد فسره البعضفي قانون الإجراءات ال

أن نية المشرع اتجهت نحو تطبيق النزاعات الإدارية، حيث يعتقدون  من نطاقتطبيق الوساطة 

و لا يوجد ما يدل على إمكانية  ،الأحكام المتعلقة بالوساطة القضائية على النزاعات المدنية فقط

ا إلى النزاعات الإدارية، لسبب بسيط هو أن القانون الذي أدرجت أحكام توسيع مجال تطبيقه

الوساطة في صلبه يتعلق بالإجراءات المتبعة في نزاعات المادة المدنية، و لا يتصور و الحال       

تتماشى        ،كذلك أن تطبق نصوصه على نزاعات المادة الإدارية التي تحكمها قواعد أخرى متميزة

الإجراءات الإدارية، الأمر الذي جعل القضاء الإداري الفرنسي يتردد في تطبيقها  و خصوصية

 على هذا النوع من النزاعات.

و قد دعم هؤلاء موقفهم بما ورد في الفقرة الثالثة من المادة السادسة من المرسوم 

السابق الإشارة إليه، حيث  9008ماي  93مؤرخ في ال  CE/52/2008الأوروبي رقم 

                              
(1)- Françoise Ducarouge, Op.Cit., p.94. 
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هذه المادة نطاق إعمال الوساطة في النزاعات المدنية و التجارية، و لم تشر و لو  حصرت

 بطريقة ضمنية إلى توسيع نطاق تطبيقها لتسوية النزاعات الإدارية، إذ جاء فيها ما يأتي:

« la médiation peut apporter une solution extrajudiciaire économique et 

rapide aux litige en matière civile et commerciale… ». 

حينما استخدم صراحة تعبير         ،و قطعا يكون المشرع الأوروبي قد قطع الشك باليقين

أن النزاعات الإدارية تقع خارج رية"، الأمر الذي يفهم منه ضمنا " نزاعات المادة المدنية و التجا

د المشرع خلاف ذلك لذكرها     دائرة تطبيق الوساطة الواردة في هذا المرسوم، و لو أرا

يتمثل      ،صراحة، و هذا يعني أن المبدأ العام الوارد في نص المادة السادسة المذكورة أعلاه

 في إقصاء "المادة الإدارية" من مجال تطبيق الوساطة.

و بناء على ما سبق يبدو أن الإطار التشريعي المتعلق بالوساطة تسري أحكامه على 

المدنية و التجارية، و لا يمكن أن تطبق بأي حال من الأحوال على نزاعات نزاعات المادة 

 المادة الإدارية، مما يؤكد عدم قابلية هذا النوع من النزاعات للوساطة.

قد بالغوا     ،لكن يلاحظ أن أنصار الاتجاه الرافض لفكرة الوساطة في النزاعات الإدارية

قانونية أخرى يستفاد منها قابلية خضوع النزاعات في موقفهم هذا، باعتبار أنه توجد نصوص 

المتضمن  3225فيفري  08المؤرخ في  395-25الإدارية للوساطة، و لاسيما القانون رقم 

التنظيم القضائي و الإجراءات المدنية و الجنائية و الإدارية المذكور سابقا، إذ يبدو أن أحكامه 
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الجنائية و الإدارية على السواء، بما فيها الأحكام  واجبة التطبيق على نزاعات المواد المدنية و

في وسع  ه كانأنالوساطة القضائية"، و نعتقد  الواردة في الباب الخامس منه تحت عنوان"

 الأحكام المتعلقة بالوساطة لو أراد ذلك. إقصاء المادة الإدارية من ،المشرع الفرنسي

 الفرع الثاني:

 دم قابلية النزاع الإداري للوساطةالعامة للقانون كأساس لع ئالمباد

لم يكتف أنصار الاتجاه القائل بعدم قابلية خضوع النزاعات الإدارية للوساطة بالنصوص 

 أن استبعاد تطبيق الوساطة على هذه النزاعات يجد مبرره شريعية السارية، و إنما يعتقدون الت

ا مصدرا من مصادر المشروعية العامة للقانون الإداري، باعتباره ئالمبادفي -من باب أولى–

التي يتعين على الإدارة العامة احترامها و الإلتزام بها، و عدم الخروج عن مقتضياتها بطريق 

في مبدأ الفصل بين السلطة الإدارية و السلطة القضائية    ئالمبادالاتفاق، و تتمثل أهم تلك 

 ق القانون الإداري )ثانيا(.و فكرة النظام العام التي تشغل حيزا واسعا في نطا ،)أولا(

 :  توزيع الاختصاص القضائي كأساس لعدم قابلية النزاع الإداري للوساطة -أولا    

اتجه رجال الثورة الفرنسية نحو منع المحاكم  ،من المعلوم أنه بعد نجاح الثورة الفرنسية

جاه السلطة للحفاظ على استقلال الإدارة ت ،القضائية من الفصل في المنازعات الإدارية

، الذي أرسى مبدأ الفصل 3020أوت  90-35القضائية، و قد تأكد هذا التوجه بصدور قانون 

على أن الوظائف منه  30الـ فصلالفي  النصبين السلطتين الإدارية و القضائية، من خلال 

رة القضائية تبقى دائما مستقلة عن الوظائف الإدارية، و القضاة لا يمكنهم تعطيل أعمال الإدا
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أو مقاضاة أعوانها من أجل أعمال تتصل بوظائفهم، و أن كل مخالفة لهذا  ،بأية طريقة كانت

     الذي ، 3025على هذا القانون صدر قانون  ، و زيادة)1(المنع تعتبر خرقا فادحا للقانون

     أكد حظر تدخل محاكم القضاء العادي في الإدارة و الأعمال الإدارية، مهما كانت 

ا، و بذلك أصبحت الإدارة العامة هي صاحب الاختصاص المطلق بالنظر و الفصل طبيعته

في المنازعات التي تكون طرفا فيها، قبل أن يتم استحداث جهات قضاء إداري تتولى مهمة 

لدولة الذي خول في ، و تتمثل في مجالس الأقاليم، و مجلس االنظر في النزاعات الإدارية

 في النزاعات دون سلطة البت فيها.ظر الن صلاحيةبداياته الأولى 

و بعد تطور تدريجي اكتمل بناء هرم القضاء الإداري الفرنسي، الذي تتشكل قاعدته    

 الاستئنافمن محاكم الأقاليم التي تحولت إلى محاكم إدارية، و في منتصفه توجد محاكم 

لازدواجية القضائية الفرنسي بناء نظام ا اكتملالإدارية، و في قمته مجلس الدولة الفرنسي، و قد 

، إذ أضحى ثمة هرمان قضائيان يتمثل أحدهما في جهات القضاء العدلي التي 3209سنة 

و تطبق قواعده، و يتمثل الهرم الآخر في جهات  ،تختص بالبت في نزاعات القانون الخاص

 الإداري. و تطبق قواعد القانون ،القضاء الإداري التي تختص بالفصل في النزاعات الإدارية

و قد استند بعض فقهاء القانون العام الفرنسي على هذا المبدأ في تأكيد عدم قابلية 

خضوع النزاعات الإدارية للوساطة، و الإقرار بعدم جدوى تطبيق وسائل القانون الخاص على 

أن نزاعات المادة الإدارية، على اعتبار أنها لا تتلاءم مع هذا النوع من النزاعات، و لا يمكن 
                              

)1(- Edwin Matutano, « ces magistrats qui ne jugent pas », A.J.D.A, 2007, p.2300. 
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ارة العامة ترفض من حيث فإذا كانت الإد ،)1) تؤدي إلى نتائج عملية جيدة في هذا المجال

أن تخضع لقواعد القانون الخاص، و لاختصاص القضاء العدلي، فإنه و من باب أولى      المبدأ 

أي حال من الأحوال  في فوق ذلك لا يمكن للإدارة العامةأن ترفض  اللجوء إلى الوساطة، و 

تفاق على مخالفة قواعد توزيع الاختصاص بين القضاء العادي و القضاء الإداري باللجوء الا

إلى الوساطة، لاسيما أن اللجوء إلى الوساطة يعني عرض النزاع على وسيط لا يتمتع بالصفة 

القضائية، الأمر الذي يؤدي إلى استبعاد النزاع من اختصاص قاضيه الطبيعي المتمثل      

و تخويل صلاحية السهر على تسويته إلى جهة غير قضائية، و هو أمر  ،الإداريفي القاضي 

 .)2(يتنافى مع مبدأ حق التقاضي

و على هذا الأساس فإن الوساطة لا تجد مكانتها في نطاق النزاعات الإدارية، فلا يمكن 

ص إلى اختصا ،أن نتصور سوى أن تخضع الدولة و سائر الأشخاص المعنوية العامة الأخرى

من أجل تسوية نزاعاتها مع بعضها، أو مع أشخاص القانون الخاص، و لا  ،القضاء الإداري

يمكنها أن تسلك طريق الوساطة و لو أرادت ذلك، طالما أن تطبيقها على النزاعات الإدارية  

من شأنه المساس بصفة غير مباشرة بقواعد توزيع الاختصاص القضائي بين القضاء العادي  

 قواعد من النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها. و هيلإداري، و القضاء ا

                              
(1)- Sur cette notion : MARCOU Gérard et NOURY Amonld, « Les alternatives au règlement par les juridictions 
étatique des litiges intéressant l’administration », éd.Ronéo, Paris, France, 2001, p.128. 

محمد أحمد عبد النعيم، مدى إخلال آلية التوفيق الإجبارية بحق التقاضي، دار النهضة العربية، القاهرة، جمهورية مصر  -(2)
  .305، ص 9005العربية، 
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و بالتالي فإن محاولة تطبيق الوساطة على النزاعات الإدارية يؤدي إلى المساس 

باختصاص القاضي الطبيعي لنزاعات المادة الإدارية، و من شأن تطبيق هذا الطريق البديل 

ارة، باعتبار أن الوسيط القضائي لا يستهدف ممارسة إضعاف الرقابة القضائية على أعمال الإد

الرقابة على أعمال الإدارة بقدر ما يعمل على تقريب وجهات نظر أطراف النزاع، على خلاف 

القاضي الإداري الذي يمارس رقابة فعالة و حاسمة، و هذا ما يفسر المكانة المتواضعة التي 

 تحظى بها الوساطة في القانون العام الفرنسي.

 :فكرة النظام العام كأساس لعدم قابلية النزاع الإداري للوساطة -ثانيا

زيادة على فكرة توزيع الاختصاص القضائي التي تحول دون إمكانية لجوء الأشخاص 

المعنوية العامة إلى الوساطة لتسوية نزاعاتها الإدارية، ساق جانب آخر من الفقه القانوني 

يق الوساطة من نطاق هذه النزاعات، و يتعلق الأمر في هذا الفرنسي مبررا آخر لاستبعاد تطب

، إذ تعتبر كل قواعده  (1) الصدد بفكرة النظام العام التي تعد حجر الزاوية في القانون الإداري

 . (2)من النظام العام، و من ثمة لا يجوز مخالفة مضمونها باللجوء إلى الوساطة

                              
(1)- FOUSSARD Dominique, « l’arbitrage en droit administrative », Revue de l’Arbitrage, n° 02,1990, p.15. 
(2) - Lyon-Caen Arnaud dit que : « l'ordre public joue en ce domaine (droit administratif) un rôle beaucoup plus 
puissant que dans les relations entre les particuliers, Les personnes privées agissent dans leur intérêt personnel 
et disposent librement de leur patrimoine. Les administrations agissent dans l'intérêt général et manient les 
deniers qu'elles ont contraint les contribuables à leur verser pour satisfaire cet intérêt général. Cela commande 
que l'ensemble des règles qui gouvernent leurs relations avec les administrés revêtent un caractère d'ordre public, 
qu'elles soient régies selon les pays concernés par un droit administratif spécifique ou par le droit privé. On ne 
transige pas avec l'ordre public », Lyon-Caen Arnaud, Op.Cit., p.421 et s. 
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نظام العام تعني تغليب المصلحة العامة          أن فكرة ال شارة إلىو غني عن البيان الإ

على المصلحة الخاصة، و لما كانت الإدارة العامة تستهدف في تصرفاتها تحقيق المصلحة 

العامة، من خلال توفير الحاجات العامة للجمهور، فإن جميع القواعد المتعلقة بتصرفاتها تدخل 

أن حظر لجوء الإدارة العامة      هذا الرأي ام، لذلك يعتقد أنصار في نطاق فكرة النظام الع

إلى جهة غير القضاء الرسمي لتسوية نزاعاتها الإدارية، يعد من متطلبات حماية المصلحة 

، لاسيما أن القاضي الإداري هو الجهة الوحيدة التي لها القدرة و الكفاءة على حماية (1) العامة

عامة مكلفة بتحقيق المصلحة العامة، فإنه هذه المصلحة، و طالما أن الأشخاص المعنوية ال

 يتعين إبعادهم عن مواجهة الأخطار المترتبة عن اللجوء إلى الوساطة. 

من خلال ما سبق يتضح أن أنصار الاتجاه الرافض لفكرة الوساطة في المنازعات 

ا كان و فكرة النظام العام، و إذ ،الإدارية، قد استندوا في موقفهم على مبدأ توزيع الاختصاص

موقفهم يحتمل بعض الصواب، غير أن ذلك لا يحول دون تطبيق الوساطة لتسوية النزاعات 

الإدارية بالنظر إلى التطبيق المخفف لهما، لاسيما أن هذا الموقف المتشدد لا تؤيده المبررات 

العملية، و لا يتماشى مع التوجه العام للمشرع الفرنسي؛ إذ أقر صراحة قابلية خضوع بعض 

 نزاعات الإدارية إلى الوساطة )المطلب الثاني(.ال

 

 

                              
(1)- Ducarouge Françoise, Op.Cit., p.95. 
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 المطلب الثاني:

 تأكيد قابلية خضوع النزاع الإداري للوساطة

إن التصور المبدئي الذي شغل بال بعض الفقهاء بخصوص عدم قابلية خضوع 

أقل تشددا حيال لجوء و أصبح موقفهم  ،النزاعات الإدارية للوساطة قد تلاشى بصفة تدريجية

و الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى إلى الوساطة، و يعود ذلك إلى إدراكهم لأهمية ة الدول

و قناعتهم بالقيمة المضافة التي توفرها لجهات القضاء     ،تطبيقها لتسوية هذا النوع من النزاعات

 الإداري و المتقاضين على السواء.

 زاع الإداري يعود إلى سنةأن تكريس الوساطة لتسوية الن الاتجاهو يرى أنصار هذا  

، و برز هذا التوجه بشكل واضح من خلال إقرار المشرع الفرنسي لبعض النصوص (1) 1986

القانونية التي تجيز للقاضي الإداري عرض الوساطة لتسوية النزاعات التي تكون الدولة       

لمبدأ الفصل بين أو إحدى الأشخاص المعنوية العامة طرفا فيها، كما ساهم التطبيق المخفف 

السلطات الإدارية و السلطات القضائية، و فكرة النظام العام، في فسح المجال أمام تطبيق 

 الصلح و التحكيم و الوساطة على النزاعات الإدارية.

و لتوضيح الموضوع يتم تقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع يتناول أولها الأساس 

ت الإدارية في القانون الفرنسي، و يتطرق ثانيها      التشريعي لتطبيق الوساطة على النزاعا
                              

(1)- BRUNEL J-P, « la médiation administratives : Médiation et conciliation devant le juge administratif », GEMME, 
p.1, 2012, disponible sur le site : http:// www.gemme.eu/en/article/download/584/?codeglueV2, en date du 05 
mars 2013. 

http://www.gemme.eu/en/article/download/584/?codeglueV2
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و دوره في رفع الحظر عن لجوء الأشخاص  ،القانون الإداري لمبادئإلى التطبيق المخفف 

المعنوية العامة إلى الوساطة، أما في الفرع الثالث فقد استخدمنا منهج القياس من أجل تأكيد 

 طالما أنها قابلة للتحكيم.قابلية خضوع النزاعات الإدارية للوساطة، 

 الفرع الأول:

 الأساس التشريعي لقابلية خضوع النزاع الإداري للوساطة

رأينا فيما سبق أن بعض الفقهاء قد استبعدوا تطبيق الوساطة على النزاعات الإدارية  

بالنظر إلى المعيار الشكلي، حيث تمسكوا بمبرر إدراج المشرع الفرنسي للوساطة ضمن أحكام 

ون الإجراءات المدنية الفرنسي، للقول بعدم قابلية النزاعات الإدارية للتسوية الودية عن قان

طريقها، غير أن هذا التصور سرعان ما يتلاشى من خلال تفحص قانون القضاء الإداري 

الفرنسي، إذ سن المشرع الفرنسي بعض الأحكام المتعلقة بالوساطة في النزاعات الادارية، الأمر 

الشك باليقين حول قابلية خضوعها لهذا الطريق البديل، لاسيما في ظل تعاظم  الذي قطع

أهميتها في تسوية بعض النزاعات الناشئة عن نشاط الإدارة العامة، كما هو الشأن بالنسبة 

 .)1(ية و التزام المرافق العامة الصفقات العمومو  ،العامة شغالالأالمتعلقة بنزاعات لل

قانون القضاء الإداري أن المشرع الفرنسي قد أقر قابلية  حصو الظاهر من خلال تف

 L211-4خضوع بعض النزاعات الإدارية للوساطة، و هذا ما يستفاد صراحة من نص المادة 

                              
(1)- Dreyfus Bernard, « la médiation des texte a la pratique », colloque Université du Maine, 10 octobre 2013, 
pp.2 et ss., disponible sur le site https://www.gdfsuez.com/.../Intervention-de-B.-Dreyfus-sur-la-Médiation-en-
droit-public-.pdf, en date du 02 novembre 2014 ; BRUNEL J-P,Op.Cit., p. 4. 

https://www.gdfsuez.com/.../Intervention-de-B.-Dreyfus-sur-la-Médiation-en-droit-public-.pdf
https://www.gdfsuez.com/.../Intervention-de-B.-Dreyfus-sur-la-Médiation-en-droit-public-.pdf
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         L371—2-3إلى L 371-3من قانون القضاء الإداري الفرنسي)أولا(، و المواد من

 من القانون نفسه )ثانيا(.

 :من قانون القضاء الإداري L211-4المادة ما جاء في نص  -أولا

 من قانون القضاء الإداري على ما يأتي: L211-4تنص المادة 

« Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, les chefs 

de juridiction peuvent, si les parties en sont d’accord, organiser une mission de 

conciliation et désigner à cet effet la ou les personnes qui en seront chargée » (1). 

 ما يلي: أن نخلص إلى يمكن L211-4المادة نص  و بتأمل مضمون

أن  باعتبارخضوع النزاعات الإدارية للتسوية الودية عن طريق الوساطة،  قابلية-3 

و يستخدمونهما كمترادفين يعني كل  ،وساطة و التوفيقلا يفرقون بين ال الكثير من الفقهاء

الفرنسي        " مهمة التوفيق" الذي استخدمه المشرع فهم يرون أن تعبير، )2(منهما ما يعنيه الآخر

الوساطة " المنصوص عليها مهمة "  ستغرقت ،السابق الإشارة إليها L211-4المادة  نصفي 

 .(3)الذكر فالسال 3225فيفري  08 قانونأحكام  في

                              
(1)- Article L211- 4 du Code de Justice Administrative, modifier par Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011-
art.49 
(2)- P.Couvrat et G.Giudiccelli-Delage, « Conciliation et médiation », J.Cl., n° 168, 2003, p.15. 
(3)- Dreyfus Bernard, «La médiation en droit public », Gaz.Pal., n°358, 24 décembre 2013, p.27.  



 ـــــ      ـــــ
 

168 

 لتسوية النزاعات المرفوعة أمامالمشرع الفرنسي قابلية اللجوء إلى الوساطة  تكريس-9 

هذا  وسع من دائرة عرضقد المحاكم الإدارية و محاكم الإستئناف الإدارية، و بذلك يكون 

 .(1)المحاكم الإدارية فقط  يقتصر على تطبيقه بعدما كان ،هذه الأخيرةإلى  الطريق

  من قضاء الإداري مكن الالسند القانوني الذي ي وجود يتضحتيجة لما سبق و بالن

هذا  فيالمطلق ، الأمر الذي يفهم منه عدم حظرها ةالإداري اتالنزاع لتسوية ق الوساطةتطبي

رئيس المحكمة الإدارية لمدينة ليون  بادر ، عندما3222تجسد فعليا سنة  المجال، و هذا ما

 .)2) زالامتيايتعلق بعقد من أجل تسوية نزاع إداري  ،بعرض الوساطةالفرنسية 

 التوفيق()اتساع دائرة تطبيق الوساطة ى أن سبب عدم تجدر الإشارة في هذا الصدد إل

  في عرضها الفرنسية ات القضائية يعود إلى تردد رؤساء الجه، (3)لتسوية النزاعات الإدارية

و إنما منحت لرئيس  ،بصيغة الوجوب لم تأت L211-4المادة باعتبار أن  ،الخصومعلى 

في الخيار بين القيام بمهمة  السلطة التقديرية الواسعةالجهة القضائية التي رفعت القضية أمامها 

أن يلزمهم المشرع الفرنسي ب القضائية، و كان حريا لخصومةي إجراءات اأو السير ف ،الوساطة

       المعنية ى الجهة القضائية ت فرصة كبيرة علالوساطة سوف يفو عرض ، لأن عدم بذلك

 .الكثيرة  هامن مزايا الاستفادةو المتقاضين على السواء، و يحرمهم من 

                              
(1)- L’Article L3/2 issu de l’article 22 de la Loi n° 86-14 du 6 janvier 1986, Op.Cit., dispose que : « Les tribunaux 
administratifs exercent également une mission de conciliation ». 
(2)- J.-M. Le Gard, « la conciliation par le juge administratif », A.J.D.A, 2008, pp.1468 et s. 
(3)- Pollet Diégo, « La médiation et le Juge dans l’ordre administratif (1ére partie) », Petites affiches, n° 81, 23 avril 
1999, p.9. 
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قانون القضاء الكتاب السابع من من  السابع بابمن ال 0مكرر اء في الفصل الأول ج ما-ثانيا

 من السابع البابمن  0مكرر الفصل الأول ب النصوص الواردةبالرجوع إلى  :الفرنسي الإداري

قد كرس الوساطة لتسوية  يبدو أن المشرع الفرنسي الإداري،قانون القضاء  الكتاب السابع من

 003L-3-2و  003L-3-1و   003L-0المواد تكفلت  ، و)1(الإدارية النزاعاتبعض 

 Les différends"أن الخلافات العابرات للحدود  تشير صراحة إلى إذ، وضوعالم بتنظيم

transfrontaliers"، تسويتها عن طريق يمكن  ،التي تعود لاختصاص القاضي الإداري  

، و في الذكر لسالفا 1775يفيفر  23في إطار الشروط المنصوص عليها في قانون ، لوساطةا

ساطة على نزاعات المادة القانوني الذي يجيز تطبيق الو  على توافر الإطار قطعيةذلك دلالة 

  ما يأتي: ،القضاء الإداري الفرنسيقانون من  L 003-0ة المادفقد جاء في نص ،  الإدارية

 « Les différends transfrontaliers relevant de la compétence du juge 

administratif, à l'exclusion de ceux qui concernent la mise en œuvre par l'une des 

parties de prérogatives de puissance publique, peuvent faire l'objet d'une 

médiation dans les conditions prévues aux articles 21, 21-2 à 21-4 de la loi n° 

95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la 

procédure civile, pénale et administrative. 

                              
(1)- Tandeau De Marsac Silvestre, « La transposition de la Directive Européenne sur la médiation en France », 
Cahiers de l’arbitrage, n°2, 01 avril 2012, p.344. 
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Est transfrontalier, au sens du présent article, le différend dans lequel, à la 

date où il est recouru à la médiation, une des parties au moins est domiciliée        

ou a sa résidence habituelle dans un Etat membre de l'Union européenne autre 

que la France et une autre partie au moins est domiciliée ou a sa résidence       

habituelle en France. 

Le différend transfrontalier s'entend également du cas où une instance 

juridictionnelle ou arbitrale est introduite en France entre des parties ayant 

recouru préalablement à une médiation et étant toutes domiciliées en ayant 

toutes leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Union 

européenne à la date à laquelle elles ont recouru à la médiation »)1(. 

الإدارية النزاعات أن المشرع الفرنسي قد فصل في مسألة قابلية خضوع  و من الواضح

للوساطة القضائية، عندما أدرج فصلا كاملا خاصا بالوساطة ضمنه في صلب قانون القضاء 

بالوساطة  المتعلق 3225فيفري  8الإداري، و أحال إلى تطبيق الأحكام الواردة في قانون 

   القاضي اختصاصية النزاعات العابرة للحدود التي تؤول إلى القضائية، من أجل تسو 

  سواء  ،(2)كان أكثر دقة و وضوحا و ،إلى حد بعيد وضوعالإداري، و قد وفق في تنظيم الم

أو من ناحية تحديده للدور الذي تتولاه الجهة  ،من ناحية استعمال مصطلح " الوساطة" صراحة

                              
(1)- Art. L 371-3 du Code de Justice Administrative, Op.Cit. 
(2)- Dreyfus Bernard,Op.Cit., p.27. 
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الذي يبقى  ،أعلاهالمذكورة   L 211-4المادة نص  هذا الإجراء، على خلافالقضائية في 

 تعبير" التوفيق". استخدامه بسبب يثير بعض اللبس

أن المشرع الفرنسي قد أدرج القواعد المتعلقة بالوساطة  )1) آخرونو في هذا الصدد يرى 

 " الأحكام المشتركة، تحت عنوانالفرنسي ةالمدني قانون الإجراءاتفي صلب الكتاب الأول من 

      منه لـمن الكتاب الأول  الباب السادس مكررخصص  إذبين جميع الجهات القضائية"، 

أن هذه يعني  ، الأمر الذي35-303إلى  3-303المواد من  ، حيث تضمنالوساطة""

  .ام جهات القضاء الإداري و العدليالنصوص تطبق أم

الذي  يطار القانونأن المشرع الفرنسي قد تكفل بوضع الإ تضحو بناء على ما سبق ي

        L211-4المادة نص  ، و هذا ما يتجلى منالإدارية النزاعاتبعض يحكم الوساطة في 

من الباب السابع من  9الفصل الأول مكرر  الأحكام الواردة فيو ن القضاء الإداري، من قانو 

اة إلى تفعيل دعوة القض ، و هو الأمر الذي دفع الفقهاء نحومن القانون نفسهالكتاب السابع 

و المتقاضين  لاسيما في ظل الأهمية الكبيرة التي تكتسيها لجهات القضاء الإداريتطبيقها، 

  للوساطة من  لذا لم يعد الإشكال منصبا على قابلية خضوع النزاع الإداري ،على السواء

جال ما يتراخى ر  إذ غالبا، تفعيلهابقدر ما أضحى متعلقا بدور القضاء الإداري في  ،عدمه

                              
(1) - Arnaud GAONAC’H, Op.Cit., p.06.  
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، لكن ذلك لا ينفي (1) أمامهمتطبيقها لتسوية النزاعات الإدارية التي تعرض  فيالقضاء الإداري 

 . (2) الفرنسية بعض المحاكم الإدارية على مستوى تطبيقها

 :الفرع الثاني

 القانون الإداري لمبادئالتطبيق المخفف 

المادة المسائل المتعلقة ب في دور بارزمجلس الدستوري الفرنسي للمن المسلم به أن         

 المتعلقة بهذا الإشكالاتالتي يصدرها بشأن  اجتهاداتهمن خلال  ، و يتجلى ذلكالإدارية

       جويلية 99ا في هذا الصدد، قراره المؤرخ في التي تهمنجتهادات المجال، و من أهم الإ

المساس الفرنسي شرع ى المو حظر عل ،القضاء الإداري استقلالية، و الذي أقر صراحة 3280

       قوانين  فيالأساسية المعترف بها  ئالمبادينتج عن به، حيث جاء في مضمونه أنه 

   ضمان  -3809 ماي 90منذ صدور قانون  -و المتعلقة بالقضاء الإداري ،الجمهورية

 .(3) المشرع و الحكومة من التعدي عليهما أن الطابع الخاص لوظيفته يمنع استقلاله، ك

                              
 -: ال غير شائعة و مترددةلا تز  تحقيق الفعالية المنشودة، إلا أن ممارستهافإذا كان من شأن تطبيق القاضي للوساطة  -(1)

Jean-Marc Le,Gars,Op.Cit.,p.510 
(2)- Gebhardt Héléne, Stéphane Lopez, Op.Cit., p.3 ; Kavalnė Salvija, Op.Cit.,p.256. 

 فقد ورد في الصياغة الأصلية للقرار ما يأتي: -(3)
« 6. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 64 de la Constitution en ce qui concerne l'autorité 
judiciaire et des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République en ce qui concerne, depuis la loi 
du 24 mai 1872, la juridiction administrative, que l'indépendance des juridictions est garantie ainsi que le caractère 
spécifique de leurs fonctions sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur ni le Gouvernement». C.C. , 
Décision n° 80-119 DC du 22 juillet 1980 : Journal officiel du 24 juillet 1980, p. 1868 . 
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 جانفي 90 هذا القرار، أقر المجلس الدستوري الفرنسي في قراره المؤرخ في لىع زيادة و 

التي تتخذها الإدارة  الانفراديةالقضاء الإداري بالفصل في التصرفات  اختصاصمبدأ  3280

القرارات الإدارية، حيث السلطة العامة، و المتمثلة في  امتيازاتو تستخدم بمناسبتها  ،العامة

السلطات الوارد في العديد من بين فصل الوفقا للمفهوم الفرنسي لمبدأ  مضمونه أنهجاء في 

     الأساسية التي تعترف بها قوانين الجمهورية، فإنه باستثناء المسائل التي تكون بطبيعتها  ئالمباد

لسلطة الإدارية من اختصاص القضاء العادي، فإن إلغاء أو تعديل القرارات التي تصدر عن ا

 .(1)فقط  القضاء الإداري يختص بنظرها ،يازات السلطة العامةمتناء ممارستها لاأث

 لاختصاصفي صلب هذا القرار، يبدو أن القيمة الدستورية  ضوء مضمون ما ورد فيو  

  تحظر على المشرع العادي إخراجها  ،الإدارية النزاعاتبعض في  بالفصلالقضاء الإداري 

 بشأنها لجهة أخرى. الاختصاصمن ولايته، و عقد 

                              
 حيثيات هذا القرار ما يأـتي: "إحدى حيث جاء في  –)1( 

« 15. Considérant que les dispositions des articles 10 et 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 
fructidor An III qui ont posé dans sa généralité le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires 
n'ont pas en elles-mêmes valeur constitutionnelle ; que, néanmoins, conformément à la conception française de la 
séparation des pouvoirs, figure au nombre des "principes fondamentaux reconnus par les lois de la République" 
celui selon lequel, à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire, relève en dernier ressort 
de la compétence de la juridiction administrative l'annulation ou la réformation des décisions prises, dans l'exercice 
des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les 
collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle »,  
C.C., Décision n° 86-224 DC du 23 janvier 1987, Journal officiel du 25 janvier 1987, p. 924. 
 



 ـــــ      ـــــ
 

174 

فإن الطابع  السالف الذكر،و وفقا لاتجاه المجلس الدستوري الذي عبر عنه في قراره  

المتعلقة بمشروعية  نزاعاتالدستوري لاختصاص القضاء الإداري يقتصر فقط على نظر ال

   يمتد القرارات الإدارية التي تصدرها الإدارة أثناء ممارستها لامتيازات السلطة العامة، و لا 

         المتعلقة بالعقود الإدارية نزاعاتكال ،التي تدخل في ولاية القضاء الكامل النزاعاتإلى 

 .(1) الفرنسيالمسؤولية الإدارية، و هذا ما انتهى إليه الرأي الغالب في الفقه و 

 القضاء الكامل دعاوى  نزاعاتو يفهم من ذلك أن اختصاص القضاء الإداري بنظر  

بالفصل       الاختصاصيملك المشرع العادي سلطة عقد و بالتالي قيمة تشريعية،  يعد ذات

 المتعلقة بها إلى جهة أخرى غير القضاء الإداري. النزاعات في

تحول دون إمكانية قيام المشرع العادي  ،و يترتب على ذلك أنه لا توجد عقبات دستورية 

     بالقضايا الإدارية المتعلقة  تبالفصل في النزاعابسلب اختصاص القضاء الإداري 

مبدأ و لا شك في أن ، )2) معقدةأو التي لا تثير إشكالات قانونية منها  البسيطةلاسيما الإدارية، 

يكتسي  ،نزاعات قضاء الحقوق لتسوية العامة إلى الوساطةالمعنوية حظر لجوء الأشخاص 

 بموجب نص تشريعي. رهإقراللمشرع العادي  مما يجيزقيمة تشريعية لا دستورية، 

                              
(1)- Favoreu L., Philip L., les grandes décisions du Conseil Constitutionnel, 9e éd., DALLOZ, France, 1997, p.710. 
(2)- Hélène Pauliat, Op.Cit., p.227. 
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لا يوجد أي مانع دستوري يحول دون إمكانية إقرار  أنههاء يؤكد بعض الفق لذلك 

، لاسيما أن إعمال الوساطة لا يعني )1(الإدارية بواسطة نص قانوني نزاعاتالوساطة في ال

و إنما  يبقى محتفظا بجميع سلطاته على القضية، و كل ما  ،اختصاصهتنازل القاضي عن 

  ةمناسب اي يرونهة التالودي تسويةالأمر أنه يعين وسيط يتولى مهمة توجيه الأطراف إلى الفي 

       و يرسله إلى القاضي  ،الأطراف اتفاقيحرر محضر  ، و في حالة نجاح الوساطةلهم

 للقواعد الإلزامية للقانون  اهمن أجل التأكد من مدى احترام محتو  ،الذي يمارس رقابته عليه

ماي  30الفرنسية المؤرخ في مضمون قرار محكمة التنازع هذا ما يفهم ضمنيا من و العام، 

 . )2(بشأن التحكيم 3754Cفي القضية رقم  9030

 

 

                              
(1)- Gaudemet Y., « La médiation ; Aspect de droit public, Etat de la question », op.cit., p.250. 
(2)- Le Tribunal des conflits juge que le juge judiciaire est compétent pour connaître d’un «  recours formé contre 
une sentence arbitrale rendue en France, sur le fondement d'une convention d'arbitrage, dans un litige né de 
l'exécution ou de la rupture d'un contrat conclu entre une personne morale de droit public française et une 
personne de droit étranger, exécuté sur le territoire français, mettant en jeu les intérêts du commerce international, 
fût-il administratif selon les critères du droit interne français, est porté devant la cour d'appel dans le ressort de 
laquelle la sentence a été rendue, conformément à l'article 1505 du code de procédure civile, ce recours ne 
portant pas atteinte au principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires ; qu'il en va cependant 
autrement lorsque le recours, dirigé contre une telle sentence intervenue dans les mêmes conditions, implique le 
contrôle de la conformité de la sentence aux règles impératives du droit public français relatives à l'occupation du 
domaine public ou à celles qui régissent la commande publique et applicables aux marchés publics, aux contrats 
de partenariat et aux contrats de délégation de service public ; que, ces contrats relevant d'un régime administratif 
d'ordre public, le recours contre une sentence arbitrale rendue dans un litige né de l'exécution ou de la rupture 
d'un tel contrat relève de la compétence du juge administratif »: Tribunal des conflits, 17 mai 2010, INSERM C/ 
Fondation Letten F. Sausgstad, req. N° C3754, Publié au recueil Lebon, p.580-3.  

http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=490&fonds=DTC&item=1
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=490&fonds=DTC&item=1
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 :الفرع الثالث

 لتحكيمقابلية خضوع النزاع الإداري ل

انتقد بعض الفقهاء فكرة استبعاد تطبيق الوساطة من مجال النزاعات الإدارية، تأسيسا 

 لاسيما أن، (1) عاتزانمجال للتحكيم في هذا النوع من القد فسح الالفرنسي مشرع على أن ال

أن أهمية الطرق البديلة لتسوية النزاعات في القانون العام تماثل اعتبر مجلس الدولة الفرنسي 

لتسوية فمن باب أولى تطبيق الوساطة  ؛و لما كان الأمر كذلك ،)2) الخاصأهميتها في القانون 

 و ذلك للمبررات التالية: ، ت الإداريةالنزاعا

يحول فما الذي ، هناك إجماع على قابلية خضوع النزاعات الإدارية للتحكيمكان  إذا -3

 لا يملك سلطة على القضائي الوسيط  خضوع النزاعات ذاتها للوساطة، باعتبار أندون 

 .اعليهيتولى مهمته تحت إشراف و رقابة القاضي المشرف  ، و إنماالقضية

    لمحكم في التحكيم تضاهي سلطات ا يتفق غالبية الفقهاء أن سلطات -9 

نظام التحكيم لتسوية نزاعات الفرنسي القضاء و الفقه و المشرع و مع ذلك تقبل ، )3(القاضي

     النزاعات في الفصل  اختصاصو لما كانت الوساطة لا تؤدي إلى نقل المادة الإدارية، 

    لإقصاء الوساطة  فإنه لا توجد حجة قوية يمكن أن تكون سببا، من القاضي إلى الوسيط

                              
(1)- Noury Ernauld, « Les modes alternatifs peuvent-ils prospérer dans le contentieux administratif ? », La 
Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales, n°3, 25 juillet 2005, p.1287 ; Bues Eva, « la 
compétence du juge administratif dans l’arbitrage des personne publiques, remises en question », Revue de 
l’Arbitrage, vol.2006, Iss.1, 2006, p.67. 
(2)- Antoine Julien,” L’arbitrage en droit administratif », Petites affiche, n°156, 06 aout 2003, p.4. 
(3)- Mostulsky Herny, Op.Cit., p.14 et s. 
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بجميع النوع من النزاعات، لاسيما أن القاضي المشرف على القضية يحتفظ من نطاق هذا 

عند حد محاولة تقريب وجهات نظر أطراف النزاع و تتوقف صلاحيات الوسيط عليها،  سلطاته

دون أن تكون له سلطة اتخاذ القرار  ،لهم ةمناسب ارونهي يتسوية التو توجيههم إلى ال ،الإداري

 .)1(الذي يبقى بيد القاضي المشرف على القضية ،النهائي

التحكيمي الذي يصدره المحكم بشأن النزاع المطروح للتسوية  قرارسلم به أن الالم من -0

لم يعد يشكل ، و هذا الأمر بمضمونه طرافالأرضا  الاعتبارلا يأخذ بعين  ،عن طريق التحكيم

لاسيما في النزاعات  ،في اللجوء إلى التحكيمالأخرى العامة المعنوية لأشخاص للدولة و احرجا 

باعتبار أنها لا تقوم  ،، و هو ما يجعل من تطبيق الوساطة الخيار الأفضل)2) ةالعقديالإدارية 

     جل مساعدتهم من أ ،أطراف النزاعنظر و إنما تقوم على تقريب وجهات  ،على تقديم تنازلات

 .رضاهمحوز على ت تسويةإلى على التوصل بأنفسهم 

خضوع النزاعات الإدارية للتحكيم قد أضحى  إلى أنو من المفيد التنويه في هذا الصدد 

        و القضاء اءمن الأمور المشروعة قانونا، و ذلك بعد حالة التردد الكبير التي طبعت رأي الفقه

هو اليوم يشغل مكانة متميزة في نطاق على هذا النوع من النزاعات، فقه و المشرع بشأن تطبي

و عدم  ،تعزيز مكانة الوساطة -من باب أولى–، الأمر الذي يبرر)3(الفرنسي القانون الإداري

                              
(1)- Fiischer R.et Brown S., op.cit, p.40. 

لمزيد من التفاصيل حول موضوع التحكيم في النزاعات الإدارية العقدية بفرنسا: نادية بنيوسف، التحكيم في العقود الإدارية  -(2)
لة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه في القانون بين التأييد و الإعتراض، دراسة مقارنة بين مصر و فرنسا و المغرب، رسا

 .300-55العام، كلية الحقوق، جامعة طنطا، مصر، د.س، ص ص 
(3)- Antoine Julien, Op.Cit.,pp.10-12. 
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التشكيك في قابلية تطبيقها على النزاعات الإدارية، طالما أنه ليس من المنطق السليم أن نؤيد 

من القاضي الإداري، و نتردد بشأن طريق يحفظ للقاضي  صاصالاختيسلب  طريقتطبيق 

 . موضوع الوساطةو سلطاته على القضية  اختصاصه

        قابلية النزاع الإداري للوساطة قد أضحى من خلال كل ما سبق نخلص إلى أن 

       كان سباقا  باعتبار أن المشرع الفرنسي ،و لا غرابة في ذلك ،)1(المؤكدةمسلمات من ال

قر رأي است و قد، ما يزيد عن ثلاثة عقودمنذ  ،إلى تكريس التسوية الودية للنزاعات الإدارية

     و محاكم الإستئناف الإدارية  ،" التوفيق" يمكن المحاكم الإداريةأن تعبيرغالبية الفقهاء على 

هذا ، و تأكد السالف الذكر 1775فيفري  5الوساطة المنصوص عليها في قانون  تطبيقمن 

النص صراحة على خضوع ة في صلب قانون القضاء الإداري، و التوجه بإدراج الوساط

 القضاء الإداري للوساطة. اختصاصالنزاعات العابرة للحدود التي تعود إلى 

و لا تفوتنا الإشارة إلى أن تكريس الوساطة لتسوية النزاع الإداري في القانون الفرنسي قد  

في سبيل تطوير الطرق البديلة لتسوية  ،مجلس الدولة الفرنسي لهاذبجاء تتويجا للجهود التي 

     قيمة بشأن النظام القانوني للوساطة  اقتراحاتكان سباقا إلى تقديم  إذ، النزاعات الإدارية

 .(2) الوساطةبأداء مهمة الدولة  اختصاص المحاكم الإدارية و مجلس و أقر، هذه النزاعاتفي 

                              
(1)- Tandeau De Marsac Silvestre dit que « Le principe de la possibilité pour les partie à un différend relevant de 
la compétence du juge administratif de recourir à la médiation et affirmé » : Tandeau De Marsac Silvestre, 
Op.Cit., p.344. 

 فقد جاء في مقترحات مجلس الدولة الفرنسي بشأن الوساطة في النزاع الإداري ما يأتي: -(2)
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    تطبيقا مشجعا في نطاق القانون الإداريالوساطة اليوم تعرف و على أية حال  

، لاسيما في المسائل المتعلقة بقضاء الحقوق، و نذكر على سبيل المثال لا الحصر (1) الفرنسي

      أو عقود الشراكة ،و النزاعات المتعلقة بتفويض المرافق العامة ،نزاعات الصفقات العمومية

 .اسبة الأشغال العامةأو المسؤولية عن الأضرار بمن

 

 

 

 

 

 

                                                                                              
- Dans le titre I «Attributions » du livre I « Le Conseil d'État» de la partie législative du code du justice 
administrative, après le chapitre III « L'avis sur une question de droit», il est proposé l'insertion d'un chapitre IV     
« La médiation », comprenant l'article L. 114 -1 ainsi rédigé : 
« L. 114-1 
I. Les différends relevant de la compétence du juge administratif, à l'exclusion de ceux dans lesquels sont mises 
en œuvre, par une partie, des prérogatives de puissance publique, peuvent faire l'objet d'une médiation.  
II. Le Conseil d'État est compétent, en matière de médiation, dans les conditions prévues à l'article L. 111-2. 
III. Les tribunaux administratifs sont compétents, en matière de médiation, dans les conditions prévues à l'article 
L. 211-5 » : Conseil d’Etat, développer la médiation dans le Cadre de L’union Européenne, Op.Cit.,p.53. 
(1)- VALETTE BERNARD, « la médiation comme mode de règlement des conflits dans la vie des affaires », 
Colloque du 15 avril 1999 organiser par le Cabinet D’Avocats RAMBAUD MARTEL sur quelles perspectives pour 
la médiation Administrative ?, Petites affiches, n° 138, 13 juillet 1999, pp.6-12. 
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 :المبحث الثاني

 في القانون المصريقابلية خضوع النزاع الإداري للوساطة 

التوجهات الحديثة التي شهدها القانون المقارن في مجال لقد ساير المشرع المصري  

لتحكيم كان من بين التشريعات العربية السباقة إلى تكريس ا إذالتسوية الودية للنزاعات الإدارية، 

         ذلك كرس نظام التوفيق  إضافة إلىلتسوية هذا النوع من النزاعات، و كوسيلة ودية 

قابلية  موضوع ، شغلفي النزاعات ذاتها مع بداية الألفية الثانية، و على غرار الوضع بفرنسا

 انون     بين رجال الق ،لنقاشحيزا واسعا من التحليل و ا )1) ةللوساطخضوع النزاعات الإدارية 

 على السواء. ةو القضا اءو الفقه

        في المنازعات المدنية بالتوفيق ، المتعلق0222لسنة  25القانون رقم منذ صدور ف

ه حيز التنفيذ، ثار الخلاف بين المشتغلين على هذا الموضوع و دخول، )2) ةالإداريو التجارية و 

     لتسوية نزاعاتها الأخرى العامة ة لجوء الدولة و الأشخاص المعنويحول مدى مشروعية 

     خضوع هذا النوع  يعارضالأول فالفريق و انقسموا إلى فريقين: أما ، عن طريق التوفيق

لأول(، و أما الفريق الثاني فيؤيد المطلب التوفيق )من النزاعات للتسوية الودية عن طريق ا

 التي تدعم موقفه.انيده كان لكل منهما حججه و أسقد المطلب الأول(، و ) تطبيقه
                              

، و اتساقا  مع الرسالةاصطلاح " الوساطة" بدل " التوفيق"، تماشيا مع السياق العام الذي يتناوله موضوع  نالقد استخدم -(1)
    ازعات الإدارية هو في حقيقته وساطة": جابر جاد الرأي الغالب في الفقه المصري الذي يرى أن "التوفيق في تسوية المن

، العدد الثالث           مجلة القانون و الإقتصاد للبحوث القانونية و الإقتصاديةنصار، " التوفيق في بعض منازعات الدولة"، 
 .308، ص 9000، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصرو السبعون، 

، المتعلق بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي 9000أفريل  00لمؤرخ في ، ا9000لسنة  00القانون رقم  -(2)
 تكون الوزارات و الأشخاص الإعتبارية العامة طرفا فيها، السالف الذكر.
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 :المطلب الأول

   ض للوساطة في النزاع الإداريتجاه المعارالا

الإدارية عن طريق التوفيق  ائل بعدم مشروعية تسوية النزاعاتتجاه الفقهي القلقد استند الا     

         إلى بعض الحجج لتدعيم وجهة نظره، تتمثل على وجه التحديد في اعتداء التوفيق 

    في النزاعات الإدارية الفرع الأول(، و تعارض التوفيق الإداري ) القضاء اختصاصعلى 

 .(الثانيالفرع مع فكرة النظام العام )

 الفرع الأول

 القضاء الإداري اختصاصعلى  الوساطة اعتداء

تجاه المعارض للتوفيق في النزاعات الإدارية أن تكريس هذا الطريق الايرى أنصار  

        حقهمحرمان أطراف النزاع القائم من نه أن يؤدي إلى من شأ عات الإداريةلتسوية النزا

    الفصل  اختصاصنقل  يترتب عنه، و هو الأمر الذي (1) الطبيعياللجوء إلى قاضيهم في 

يلتزم  حيثالنزاع،  في النزاعات الإدارية من القضاء الإداري إلى الموفق الذي يتولى تسوية

 الجهة القضائية الإداريةعن ، و اعتباره كأنه صادر قرار الصادر عنهبال أطراف النزاع

 .(2) النزاع بالفصل فيالمختصة أصلا 

                              
 .00رولا تقي سليم الأحمد، المرجع السابق، ص  -(1)
، السنة الرابعة           مجلة العلوم الإداريةارية"، محمد كمال منير، "مدى جواز اللجوء إلى التوفيق في المنازعات الإد -(2)

  و ما بعدها. 003، ص 9003و الأربعون، العدد الأول، جامعة القاهرة، مصر، يونيو 



 ـــــ      ـــــ
 

182 

عتداء على القضاء ا ،الإدارية نزاعاتو بهذه المثابة يعتبر اللجوء إلى التوفيق لتسوية ال      

لسنة المصري الدستور ، لاسيما أن الأصيل بنظر هذه المنازعات الاختصاصالإداري صاحب 

 اختصاص، قد أقرا (2) الدولةمجلس  نبشأ 3209لسنة  00رقم القانون و  ،(1) الملغى 3203

 القضاء الإداري بالفصل في النزاعات الإدارية.

السالف     9000لسنة  00من القانون رقم  ولىالمادة الأيدعم هؤلاء موقفهم بنص و 

      اختصاصو  ،(3) الإداريالقضاء  اختصاصأدت إلى إحداث تداخل بين  ، التيالذكر

" ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة :ما يأتي فيهافقد جاء  ،المستحدثة لجان التوفيق

        للتوفيق في المنازعات المدنية  العامة لجنة أو أكثر الاعتباريةو غيرها من الأشخاص 

    ملين بها، أو بينها و بين الأفرادبين العا و الإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات و و التجارية

 .(4)الخاصة" الاعتباريةو الأشخاص 

                              
الملغى بموجب الإعلان الدستوري الصادر ) 3203سبتمبر  33الصادر في  3203دستور جمهورية مصر العربية لسنة  -(1)

 (.9033مارس  00في 
بشأن مجلس الدولة، المعدل و المتمم،  الجريدة الرسمية  3209لسنة  00قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم  -(2)

 .3209أكتوبر  05، المؤرخة في 00لجمهورية مصر العربية، العدد 
    على ما يأتي:  الذكر، ، السالف3209لسنة  00المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار بقانون رقم  تنص -(3)

  رابع عشر( سائر المنازعات الإدارية".بالفصل في المسائل الآتية ....) " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها
  .30ص  المرجع السابق، محمد أحمد عبد المنعم، -(4)
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مخالفا لنص السالف الذكر  9000لسنة  00ما سبق، جاء القانون رقم ضافة إلى بالإو 

التسوية  اقتراح اختصاصهيئة المفوضين مجلس الدولة، و التي منحت  قانونمن  98المادة 

 .(1) نزاعاتهمأجل تسوية الودية على الأطراف من 

        دييؤ  أن تطبيق التوفيق على النزاعات الإدارية الأساس يرى هؤلاءهذا و على 

ل في ظ ،حاجة لهذا الطريقفضلا عن ذلك يعتقدون بعدم ال (، وأولاالدستور ) إلى مخالفة

 لسنة 00الصادر بقرار بقانون رقم  مجلس الدولة المصري نونمن قا 52سريان نص المادة 

التسوية الودية  خولها المشرع مهمةلدولة التي وجود هيئة مفوضي اظل  ثالثا(، و في)3209

 (.)ثانياة المطروحة للنزاعات الإداري

 :0081المصري لسنة  للدستور 0111لسنة  11مخالفة أحكام القانون رقم  -أولا

الجهة  ،إليهالإشارة  السابق 3203من الدستور المصري لسنة  309المادة حددت فقد 

" مجلس الدولة هيئة :على ما يأتي النزاعات الإدارية، بنصها القضائية التي تتولى الفصل في

و يحدد  ،التأديبيةنازعات الإدارية و في الدعاوى و يختص بالفصل في الم ،قضائية مستقلة

 .(2)القانون اختصاصاته الأخرى"

                              
 .308جابر جاد نصار، المرجع السابق، ص  -(1)
 ، السالف الذكر.3203سبتمبر  33الصادر في  3203لعربية لسنة دستور جمهورية مصر امن  309المادة  -(2)
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 يكون قد خالف نص، ف الذكرالسال 9000لسنة  00رقم يفهم من ذلك أن القانون و 

نصت ، عندما مجلس الدولة اختصاصالمصري، التي أقرت صراحة  من الدستور 309المادة 

 . (1) الإداريةالنزاعات  تسويةاختصاص لجان التوفيق ل على

الجهة الوحيدة المختصة هو  ،المصريمجلس الدولة أن  تجاهأنصار هذا الا يعتقدو 

لجان و لا يمكن في أي حال من الأحوال اللجوء إلى دارية، الإ نزاعات المادةبالفصل في 

قبل الإداري، قد ألزم خصم الإدارة العامة برفع التظلم المصري التوفيق، لاسيما أن المشرع 

اللجوء إلى الطعن القضائي، الأمر الذي قد يمكن الأطراف من التوصل إلى حل غير قضائي 

 .(2) القضاءصل إلى ساحة نزاع قبل أن يلل

عدل قد  ،السالف الذكر 9000لسنة  00رقم القانون أن فضلا عن ذلك يعتقد هؤلاء و 

برفع  ،عندما ألزم الخصوم، السابق الإشارة إليهالمصري بعض أحكام قانون مجلس الدولة 

 يعتبر ذلك حيث، (3) التوفيق أمام لجان ،طائفة محددة من النزاعات الإداريةبالمتعلقة  متظلماته

 ما يأتي: جاء فيهاالتي ، و القانون ذلكمن  39المادة الإضافة لنص تعديلا ب

                              
       محمد ماهر أبو العينين، دعوى الإلغاء وفقا لأحكام و فتاوى مجلس الدولة، الكتاب الأول: شروط قبول دعوى -(1)

 .000، ص 9005الإلغاء، دار النهضة العربية، القاهرة، 
      بشأن التوفيق في المنازعات، دار المطبوعات  9000لسنة  0قم علي عوض حسن، التعليق على القانون ر  -(2)

 .02، ص 9003الجامعية، الإسكندرية، 
ما يلي: عدا المسائل التي يختص بها ، السالف الذكر،  9000لسنة  0القانون رقم من  33فقد جاء في نص المادة  -(3)

وامر على العرائض، و الطلبات الخاصة بأوامر الأداء، و طلبات القضاء المستعجل و منازعات التنفيذ و الطلبات الخاصة بالأ
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 لا تقبل الطلبات الآتية:"

 .الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية-أ( 

الطلبات المقدمة رأسا بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في -ب(

بل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى قذلك  و ،30دة البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من الما

تبين  انتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم ، و أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية و

 .(1)" طريقة الفصل فيه بقرار من رئيس مجلس الدولة إجراءات التظلم و

 أكدوا نماي النزاعات الإدارية، حيللتوفيق ف معارضتهميذهب بعض الفقهاء بعيدا في و 

أولهما في مبدأ يتمثل ين دستوريين؛ من شأنه المساس بمبدأ ،أن تطبيق هذا الطريق الوديعلى 

السالف      3203لسنة  من الدستور المصري 58المادة نص المكرس بموجب  ،حق التقاضي

                                                                                              
إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ، لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة 

 لأحكام هذا القانون، إلا بعد تقديم طلب التوفيق...".
 بشأن مجلس الدولة، المعدل و المتمم،  السالف الذكر. 3209لسنة  00رقم من القانون  39المادة  -(1)
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المتقاضين  بينيميز  التوفيق مبدأ المساواة، باعتبار أن قانون في، و يتمثل ثانيهما (1) الذكر

 .(2) ذلكمن  الآخرالبعض  يعفي و ،التوفيقبعضهم باللجوء إلى لجان  طالما أنه يلزم

 :الدولة مجلس قانون من 08 المادة سريان ظل في الوساطة إلى الحاجة دمع -ثانيا

من منطلق  ،تطبيق التوفيق على النزاعات الإدارية الذي عارض الفريق إضافة إلى

إلى تقرير عدم  اءمن الفقه آخرذهب جانب لفته لأحكام الدستور و القانون على السواء، مخا

عدم الحاجة إليه أصلا في  بالنظر إلى، (3)جواز اللجوء إلى التوفيق لتسوية المنازعات الإدارية

التي منحت  ،الذكرالسالف  مجلس الدولة المصري من قانون 52نص المادة  ظل سريان

أن يقوموا بدور  ،دولة المصري المنتدبين للعمل كمفوضين في هذه الجهاتأعضاء مجلس ال

 ما ، و هو(4)الإدارية التي تكون الإدارة طرفا فيها النزاعاتودية للكثير من التسوية الكبير في 

                              
قضائية دستورية، المؤرخ               90للسنة  080و هذا ما أقرته المحكمة الدستورية العليا المصرية في قرارها رقم  -(1)

اء في صلبه ما يأتي:" لا يجوز ،  حيث صرحت بعدم دستورية أي نص قانوني يقيد حق التقاضي، و قد ج33/5/9000في 
         بأي حال من الأحوال أن يكون التحكيم إجباريا يذعن إليه أحد الأطراف إنفاذا لقاعدة قانونية أمرة لا يجوز الاتفاق 

فإن  و لهذا فإذا قام المشرع بفرض التحكيم قسرا بقاعدة قانونية أمرة دون خيار في الإلتجاء إلى القضاء، ،على خلافها)...(
: عادل مرجع ذلك يعد انتهاكا لحق التقاضي الذي كفله الدستور لكل مواطن بنص مادته الثامنة و الستين". مشار إليه في

اللوزي،" الحل بالتوفيق بين إرادة الأطراف و إلزامية الإجراء في ظل قانون التوفيق و المصالحة في سلطنة عمان و دولة 
 .89جع السابق، ص المر "، أبو ظبي الإمارات و وثيقة

  .00محمد أحمد عبد النعيم، المرجع السابق، ص  -(2)
، دار 9000لسنة  0ثروت عبد العال أحمد، التوفيق في منازعات الأشخاص الاعتبارية العامة وفقا لأحكام القانون رقم  -(3)

  .02، ص 9000مصر،  النهضة العربية، القاهرة،
، السالف الذكر، على 3209لسنة  00س الدولة المصري الصادر بقرار بقانون رقم من قانون مجل 52حيث تنص المادة  -(4)

يجوز أن يندب برياسة الجمهورية وبرياسة مجلس الوزراء وبالوزارات وبالمحافظات والهيئات العامة بناء على طلب رئيس أنه: " 
لهيئات مستشارون مساعدون أو نواب للعمل الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو المحافظين أو رؤساء تلك ا

كمفوضين لمجلس الدولة للاستعانة بهم في دراسة الشئون القانونية والتظلمات الإدارية ومتابعة ما يهم رياسة الجمهورية ورياسة 
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لسنة  00رقم في القانون  المصري الذي استحدثه المشرع الجديد عن التنظيم -حسبهم-يغني

و أعباء وفيق يؤدي إلى إضافة تكاليف الت سلوك طريقباعتبار أن السالف الذكر،  9000

 .(1) أعضاء مجلس الدولةصلاحيات  ضمنن ذلك العمل يدخل إضافية لا حاجة لها، لأمالية 

 اتوخاهالأهداف التي أنه كان يمكن تحقيق جميع  (2) البعض و في هذا الصدد يعتقد

       تعديل بسيط الذكر، من خلال  لسالفا 9000لسنة  00رقم القانون إصدار  المشرع من

و إثقال كاهلها  ،لا يستدعي معه الأمر إضافة أعباء ضخمة على الميزانية العامة للدولة

المذكور  قانون مجلس الدولة من 52المادة بتكاليف أكبر لا حاجة لها، و هو تعديل نص 

 شرة.تظلماتهم إلى المفوض مبا من تقديمحتى يتمكن الأشخاص  ،سابقا

   عطي نتائج أكثر إيجابية مكن أن ييولة مفوض الد اختصاصأن  (3) البعضيضيف و 

المنازعات الإدارية، و يبقى التوفيق لتسوية من التي يمكن أن تتحقق من استحداث لجان 

 الإدارةالجهة الإدارية بتنفيذ هذه القرارات، إذ من الملاحظ أن  لتزاممدى إالأساس في الأمر 

بتراكم قضايا  يثقل جهات القضاء الإداريمما ، أو ترفض تنفيذ مضمونهاتتراخى كثيرا ما 

                                                                                              
صاصه طبقا مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات والهيئات العامة لدى المجلس أو ما للمجلس لديها من مسائل تدخل في اخت

 للقوانين واللوائح .
  ،يعتبر المفوض ملحقا بإدارة الفتوى المختصة بشئون الجهة التى يعمل فيها و 
  ". تبين اللائحة الداخلية النظام الذي يسير عليه هؤلاء المفوضون في أعمالهم و 
 .380جابر جاد نصار، المرجع السابق، ص  -(1)
 .000السابق، ص  محمد ماهر أبو العينين، المرجع -(2)
 .508دعاء عبد المنعم شفيق، المرجع السابق، ص  -(3)
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تجاه ما تصدره لجان العامة  الإدارةأن يتغير سلوك  -حسبهم–المتصور  من غير، و جديدة

 .(1) توصياتمن  الإدارية فض المنازعات

 :في ظل وجود هيئة المفوضين لا حاجة للوساطة -ثالثا

فكرة التوفيق في المنازعات  (2)المذكورة سابقا، يستبعد البعضرات بالإضافة إلى المبر 

المختصة بعرض التسوية الودية على طرفي الجهة الإدارية، طالما أن هيئة المفوضين هي 

المذكور  من قانون مجلس الدولة المصري 98ادة الم، و هذا ما تنص عليه صراحة (3)النزاع

أن يعرض على الطرفين تسوية النزاع على أساس المبادئ لمفوض الدولة " جاء فيها: إذ، سابقا

فإن تمت التسوية  ،ثبت عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا في خلال أجل يحدده التيالقانونية 

قوة السند أثبتت في محضر يوقع من الخصوم أو وكلائهم ، وتكون للمحضر في هذه الحالة 

ة من تستبعد القضي ، ولمقررة لإعطاء صور الأحكامواعد اتعطى صورته وفقاً للق ، والتنفيذي

ن لم تتم التسوية جاز للمحكمة عند الفصل في الدعوى أن تحكم الجدول لانتهاء النزاع فيها ، وا 

 .(4)"على المعترض على التسوية بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها ويجوز منحها للطرف الآخر

                              
 مجلة مجلسأحمد السيد صاوي، " الإزدواج بين اختصاص لجان التوفيق و الإختصاص المقرر لهيئة مفوضي الدولة"،  -(1)

  .350، ص 9000، السنة التاسعة و العشرون، مصر، الدولة
كرة التوفيق في القانون المصري و طبيعته القانونية"، مداخلة مقدمة للمشاركة في مؤتمر  أسامة أحمد شوقي المليجي، " ف -(2)

  ،)غير منشورة(.05، ص 9000" التسوية الودية للنزاعات"، كلية الحقوق، جامعة طنطا، مصر، مارس 
  .50زكي محمد النجار، المرجع السابق، ص  نقلا عن: -(3)
 السالف الذكر. مجلس الدولة، المعدل و المتمم، بشأن 3209لسنة  00القانون رقم من  98المادة  -(4)
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حتى  ،المصري لنزاعات مكرسة في القانونلودية لأن التسوية ايبدو و وفقا لهذا النص، 

    المذكورة 98المادة طالما أن ، السالف الذكر 9000لسنة  00قبل صدور القانون رقم 

 المبادئالنزاع، على أساس  أطرافعرض التسوية الودية على تتيح لمفوض الدولة  ،أعلاه

 .(1) العلياالقانونية التي استقر عليها قضاء المحكمة الإدارية 

المصري قانون مجلس الدولة  من 90أن المادة هذا الصدد إلى و من المفيد التنويه في  

تتولى هيئة مفوضي الدولة " حيث المصري مفوض الدولة  مهامقد أشارت إلى  ،السالف الذكر

لمفوض الدولة في سبيل تهيئة الدعوى الاتصال بالجهات  تهيئتها للمرافعة و تحضير الدعوى و

أن يأمر باستدعاء  أوراق و الشأن للحصول على ما يكون لازما من بيانات و الحكومية ذات

    يرى لزم تحقيقها أو بدخول شخص ثالث في الدعوى  التيذوى الشأن لسؤالهم عن الوقائع 

أو بتكليف ذوى الشأن بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق في 

يحدد فيه  تقريرا-الدعوىإتمام تهيئة  بعد-المفوضو يودع  (....) الأجل الذي يحدده لذلك

 .(2)"(...) الوقائع و المسائل القانونية التي يثيرها النزاع و يبدي رأيه مسببا

      يأتي  ،للنزاع الإداريودية التسوية للعرض مفوض الدولة يفهم من هذا النص أن و 

الأكثر الأمر الذي يجعله الجهة برأيه فيها،  موضوع الدعوى، و إيداع تقريرفي سياق بحث 

 سوية الودية للنزاع القائم.مهمة التلقيام با جدارة في

                              
  .300جابر جاد نصار، المرجع السابق، ص  -(1)
 بشأن مجلس الدولة، المعدل و المتمم،  السالف الذكر. 3209لسنة  00القانون رقم من  90المادة  -(2)
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السالف  مجلس الدولة من قانون 98المادة جدير بالذكر، أن التسوية التي تنظمها الو 

زاع للنطريقا للتسوية الودية  على الرغم من أنها تعتبر ،قليلةت لم تطبق إلا في حالا ،الذكر

لاسيما ، (1) تطبيقهالو تم الحد من تراكم القضايا يساهم في يمكن أن كان ، الأمر الذي الإداري

   هي استبعاد القضية  ،التي يعرضها المفوض للتسوية النزاع الإداري أطرافنتيجة قبول  أن

          تستند على سوابق هذه التسوية  مع ملاحظة أنلانتهاء النزاع فيها،  من الجدول

 .(2) العلياالمحكمة الإدارية  قضاء

 أن يفعلالمصري المشرع أنه كان على  ،(3) الرأي السابقأنصار و في هذا الصدد يرى 

في فرض تسوية ودية بين أطراف  ،تطبيق هذه الآلية، و يعطي لمفوض الدولة سلطة أكبر

 .النزاعات ذاتهالتسوية  آخرودي  طريق استحداثل النزاع الإداري، بد

النزاعات الإدارية من مجال تطبيق أن هذا الفريق قد تمسك باستبعاد هكذا يتضح  و

لأحكام  انتهاكا، باعتبار أن تطبيقه على هذا النوع من النزاعات يشكل ()الوساطةالتوفيق

ارية، كما يؤدي القضاء الإداري بنظر النزاعات الإد اختصاصالتي أقرت  ،المصري الدستور

من خلال استحداث لجان توفيق تنافس في عملها  ،لس الدولة المصريقانون مجإلى مخالفة 

                              
 .50زكي محمد النجار، المرجع السابق، ص  -(1)
  .305، ص المرجع نفسه -(2)
  .300أحمد السيد صاوي، المرجع السابق، ص  -(3)
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ثلاثة لتوفيق قد أدى إلى وجود الجان ستحداث ا ، فالظاهر أنمفوض الدولة و هيئة المفوضين

 .لتسوية الودية للنزاعات الإداريةاتتمتع بصلاحية جهات 

 :الفرع الثاني

 ممع النظام العافي النزاع الإداري تعارض الوساطة 

 نزاعاتال لتسويةالوساطة تطبيق ل ينالمناهض الفقهاءسبق، ذهب بعض  مافضلا ع    

   النوعي للقضاء تتعلق بالنظام بالاختصاصالقواعد المتعلقة  أنعلى التأكيد إلى ، الإدارية

ة، و من الإداري نزاعاتالعام، و من بينها القواعد المتعلقة باختصاص مجلس الدولة بنظر ال

 .(1) القواعدأن تخالف هذه  الأخرى ز للدولة و الأشخاص المعنوية العامةثم لا يجو 

إذ تشغل فكرة النظام العام حيزا واسعا في نطاق القانون الإداري، الذي يحكم النزاع          

الإداري، و تلعب هذه الفكرة دورا أكبر مما هي عليه في نطاق القانون الخاص الذي يحكم 

و لها  ،جاري، فأطراف النزاع المدني تستهدف تحقيق المصلحة الخاصةالنزاع المدني و الت

  النزاع  طرفا فيالتي تكون العامة حرية التصرف في ذمتها المالية، على خلاف الإدارة 

، لذلك نجد أن جميع القواعد (2)و توجه ذمتها المالية من أجل تحقيق المصلحة العامة ،الإداري

لاسيما في الدول التي تأخذ  ،زاعات تتسم بطابع النظام العامالتي تحكم هذا النوع من الن

 المصري. قانون الإداريبالمفهوم الفرنسي للقانون الإداري على غرار ال

                              
  و ما يليها. 08محمد أحمد عبد النعيم، المرجع السابق، ص  -(1)
رمضان طه محمد نصار، إنقضاء الدعوى الإدارية بغير الفصل في الموضوع، رسالة لنيل درجة دكتوراه في القانون  -(2)

 .837، ص 1772العام، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
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   ، إلا أن ذلك السابقتجاه إليها الالكن على الرغم من وجاهة المبررات التي يستند       

 .لب الثاني(المطقابلية خضوع النزاع الإداري للوساطة )لا ينفي 

 :المطلب الثاني

 النزاع الإداريالمؤيد للوساطة في  الاتجاه

تأكيد على مشروعية خضوع إلى ال الفقهاءمن ذهب جانب ، السابق الاتجاهف خلاعلى 

      صادرة  قضائية(، لاسيما في ظل وجود قرارات الفرع الأولللوساطة )الإدارية  النزاعات

 الفرع الثاني(.كد ذلك )المصرية تؤ  الجهات القضائيةعن 

 :الفرع الأول

 داريالإ النزاع في عرض موقف الفقه المؤيد للوساطة

أن المشرع المصري أحسن صنعا بتكريس التوفيق لتسوية  الاتجاهيرى أنصار هذا 

التي  مبرراتال، و انطلقوا في ذلك من الحججالكثير من ، و قد برر هؤلاء موقفهم ب(1) النزاعات

التي أثارها البعض حول مدى  الشكوكأن  المعارض، حيث يعتقدون لاتجاهاعليها  استند

في المنازعات المدنية و التجارية       لق بالتوفيقلمتعا 9000لسنة  00قم دستورية القانون ر 

                              
 .3عبد الرؤوف عيد المتولي، المرجع السابق، ص  -(1)
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فقهاء تنافي الحقيقة و لا تتماشى مع موقف الغالبية العظمى من ، السالف الذكر الإدارية و

 .(1) يالمصر القانون الإداري 

من الدستور  309لمادة نص اما جاء في ، لا تخالف القانون أحكام هذاأن عتقدون فهم ي

القضائي  الاختصاصب لا تؤدي إلى المساس، و السابق الإشارة إليه 3203لسنة  المصري

لسبب بسيط هو أن اللجوء إلى لجان ، (2) الدستورالمقرر لمجلس الدولة المصري بموجب 

     الذي  ،اللجوء إلى القضاء الإداريممارسة حقهم في من  أطراف النزاع لا يمنع ،التوفيق

 .(3) كامل اختصاصهيظل محتفظا ب

      ؤوافي النزاعات الإدارية قد أخط الرافض للتوفيق الاتجاهأن أنصار يرى هؤلاء  كما

ي المصر  ن الدستورم 309دة المافي تحديد الهدف الذي أراده المؤسس الدستوري من نص 

تقرير ضمان استقلال مجلس الدولة في مواجهة إذ يستهدف ، السابق الإشارة إليه 3203لسنة 

يحول دون إمكانية إسناد المشرع لا يستفاد من مضمونها أنه يوجد ما و  القضاء العادي،

نص أن  ، ذلكهة أخرى كاستثناء من الأصل العامبعض النزاعات الإدارية إلى جالمصري 

ت سلطة تحديد الهيئاالمصري المشرع  ىقد أعط ،نفسهالمصري  لدستورامن  350المادة 

                              
مة: دراسة لما هو كائن     لجان التوفيق في بعض منازعات الجهات الحكومية و الأشخاص العا "محمد ظهري محمود، -(1)

  .05، ص 9005ديسمبر مصر، ، العدد الرابع، مجلة هيئة قضايا الدولة، "أن يكونو ما يجب 
  .2، ص علي عوض حسن، المرجع السابق -(2)
العدد ، ، السنة الحادية و الثلاثونمجلة القضاةأحمد شرف الدين، " التوفيق في منازعات الجهات الحكومية و العامة"، -(3)

 .05 ، ص3222ديسمبر  – نادي القضاة المصري، مصر، جانفيالأول و الثاني، 
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تشكيلها، و بالتالي فإن الولاية العامة لمجلس الدولة لا رق و ط ،و اختصاصاتها ،القضائية

لجان  من استحداثلمشرع ا منعإلى درجة الإدارية،  المادة بنزاعاتستئثار المطلق تعني الا

 .(1)الإدارية النزاعاتعض بل التسوية الوديةتتولى مهمة 

       أنها، يتضح السالف الذكر و بتأمل أحكام القانون المتعلق بمجلس الدولة المصري

لجان تتولى مهمة التوفيق في النزاعات  استحداثلم تتضمن أي نص يحول دون إمكانية 

القضاء  الإدارية، لاسيما أن المادة العاشرة منه قد جاءت لبيان الحد الفاصل بين اختصاص

القضاء العادي لا أكثر، الأمر الذي يدعو إلى الإقرار بمشروعية خضوع هذا النوع  والإداري 

  .(2) التوفيقالتسوية الودية عن طريق  من النزاعات إلى

الإدارية، ما  نزاعات المادةمشروعية الوساطة في جميع تجاه إلى و يخلص أنصار هذا الا

        و المتمثلة، تطبيق الوساطة مجالمن المصري  رعالمش-أصلا–جها أخر  عدا النزاعات

     السالف  9000لسنة  00القانون رقم المذكورة في نص المادة الرابعة من  النزاعاتفي 

     المتعلقة  نزاعاتكال ؛الإدارية الأخرى نزاعاتكل ال، بينما يمكن تطبيقها على (3) الذكر

 .العقود الإدارية بمختلف أنواعهاب

                              
 .8ص كر، المرجع السابق، محمد علي سكي -(1)
 .398عمرو أحمد حسبو، المرجع السابق، ص  -(2)
أنه يجوز اللجوء للتوفيق في جميع السالف الذكر،  9000لسنة  00رقم حيث يفهم من نص المادة الرابعة من القانون  -(3)

زعات المتعلقة النزاعات :" عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع و الإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفا فيها و كذا المنا



 ـــــ      ـــــ
 

195 

التوفيق ذا كان الصلح و التحكيم جائزا فيها فمن باب أولى جواز تسويتها عن طريق فإ 

و طموح  ،(، لاسيما في ظل حاجة القضاء الإداري إلى تخفيف العبء عليهالوساطة)

، و بذلك (1) المددو في أقصر  ،بأقل الجهود و التكاليف ،المتقاضين إلى عدالة سريعة و فعالة

 .(2) المجالد ساير المشرع الفرنسي في هذا يكون المشرع المصري ق

 :الفرع الثاني

 النزاع الإداريتأييد القضاء المصري للوساطة في 

مجلس الدولة المصري رأيه حول مدى المجلس الخاص للشؤون الإدارية بلقد أبدى   

و سائر التي تكون الدولة  النزاعاتجواز تسوية  أقر والإدارية للتوفيق،  النزاعاتقابلية خضوع 

 الموقف الذي أكدته هو ، و ()أولا عن طريق التوفيقالأشخاص المعنوية العامة طرفا فيها 

 .()ثانيا بمصر الدستورية العليا المحكمةبعض أحكام 

 

                                                                                              
بالحقوق العينية العقارية و تلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها 

 عن طريق هيئات تحكيم..."
نه في إطار السالف الذكر، حيث جاء فيها:" إ 9000لسنة  00و هذا ما أقرته المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم  -(1)

حرص الدولة على أن تأخذ زمام المبادرة في تبسيط إجراءات حصول المتخاصمين معها على حقوقهم من خلال أداة سهلة        
الأساسية و بمراعاة إرادة طرفي الخصومة   هو بإجراءات سلسة لا تحفل بالشكر و لا تلوذ إلا صونا لضمانات الدفاع و مبادئ

منه". نقلا عن: محمد علي علي سكيكر، المرجع      58اضي الذي يكفله الدستور في المادة و دون المساس بحق التق
أحمد يوسف، عزت أحمد يوسف، التطبيقات العملية في لجان ؛ للإطلاع على المذكرة الإيضاحية كاملة: 300السابق، ص 

و القرارات الصادرة تنفيذا له مع أحدث  9000سنة ل 0فض المنازعات المدنية و التجارية و الإدارية وفقا لأحكام القانون رقم 
أحكام محكمة النقض و المحكمة الدستورية العليا و أحكام و فتاوى مجلس الدولة، الطبعة الأولى، المكتب الفني للإصدارات 

 .00-90القانونية، مصر، د.س.ن، ص ص
(2)- Conseil d’Etat, Op.Cit., p.35. 
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 :المصري مجلس الدولةف المجلس الخاص للشؤون الإدارية لموق -أولا 

      عليه القانونعرض جلس الدولة حين المجلس الخاص للشؤون الإدارية بم لقد أقر 

بإنشاء لجان التوفيق في المتعلق الذكر، أن " مشروع القانون  السالف 9000لسنة  00رقم 

العامة طرفا فيها على النحو الذي  الاعتباريةبعض المنازعات التي تكون الوزارات و الأشخاص 

المادة مفهوم نص لا يعتبر متصلا بمجلس الدولة في  ،وافق عليه قسم التشريع بمجلس الدولة

 305بالقانون رقم و المضافة  ،السالف الذكر المصريقانون مجلس الدولة  من 3مكرر  58

 .)2)"على نحو يوجب عرضه على المجلس الخاص ،)1) القانونالمعدل لهذا  3280لسنة 

 3209لسنة  00قانون رقم المن  30/33ة ورد في نص المادما  أن  )3)لذا يرى البعض

        لم يقصد به إلا بيان الحد الفاصل بين اختصاص القضاء الإداري ،لدولةلس ابشأن مج

الإدارية عن طريق لجان التوفيق، ذلك  حسم النزاعات لا يفهم منه حظرو القضاء العادي، و 

     هذا  تقرير المشرع، فلو أراد مخالفة النية التشريعية الحقيقيةأن القول بغير ذلك يعني 

 .ةصراح الحظر لنص عليه

                              
بشأن مجلس الدولة، الجريدة  3209لسنة  00بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم المتعلق  0328لسنة  305القانون رقم  -(1)

 .3280أوت  9، المؤرخة في 03الرسمية لجمهورية مصر العربية، العدد 
  .359جابر جاد نصار، المرجع السابق، ص  -(2)
  .99أسامة أحمد شوقي المليجي، المرجع السابق، ص  -(3)
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السالف  9000لسنة  00القانون رقم أن  (1)و بناء على هذا الرأي يعتقد بعض الفقهاء

 المصري فإذا كان المشرعالطبيعي،  ين الشخص و حق اللجوء إلى القاضيلا يحول ب ،الذكر

     فإنه ترك له حرية المختص، إلى القضاء  اللجوءل مه باللجوء إلى لجان التوفيق قبألز  قد

يستطيع  حالة الرفضأو عدم قبولها، و في  المعنية اللجنةالتوصية التي انتهت إليها قبول 

 مشروعية تطبيق، و في ذلك دلالة قاطعة على المختص رفع دعواه أمام القضاءصاحب الشأن 

 .الإدارية النزاعات لتسويةالوساطة 

 :موقف المحكمة الدستورية العليا -ثانيا       

 305القضية رقم  الصادر بشأنحكمها في المصرية دستورية العليا لقد أكدت المحكمة ال

المجلس الخاص الذي أقره  لموقفا، (2)3228جوان  05قضائية دستورية، جلسة  32لسنة 

                              
المنعم شفيق، " رؤية تحليلية للجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الدولة و الأشخاص الاعتبارية دعاء عبد  -(1)

 . 025، ص 9002، العدد الثامن و العشرون، كلية الحقوق، جامعة أسيوط، مصر، ماي مجلة الدراسات القانونيةطرفا فيها"، 
من قانون التأمين الاجتماعي، لا ينال  350منصوص عليها في المادة :" و حيث أن أداء اللجان الإذ جاء فيه ما يأتي -(2)

من حق التقاضي سواء في محتواه أو مقاصده، ذلك أن نشاطها يمثل مرحلة أولية لفض النزاع حول حقوق يدعيها المؤمن عليه 
 يرضيهم، ظل طريقهم إلى الخصومة قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فإذا استنفذها و كان قرارها في شأن هذه الحقوق لا

 القضائية متاحا ليفصل قضاؤها في الحقوق المدعى بها، سواء بإثباتها أو بنفيها.
من الدستور غايتها أن يتم الفصل في الخصومة  58و حيث أن ضمانة سرعة الفصل في القضايا المنصوص عليها في المادة 

زمنية لا تتجاوز باستطالتها كل حد معقول، و لا يكون قصرها متناهيا، ذلك خلال فترة  -بعد عرضها على قضاتها –القضائية 
مبسترا، كان الفصل قد النزاع جدواه، فإذا كان وقتها أن امتداد الفصل في هذه الخصومة دون ضرورة يعطل مقاصدها، و يف

  قد حدد للجان المنصوص عليها  من قانون التأمين الاجتماعي 350فيها متعجلا منافيا حقائق العدل، و كان نص المادة 
 يجاوز ستين يوما يبدأ فيها، ميعادا لفحص الحقوق التي يطلبها المؤمن عليهم و الناشئة عن قانون التأمين الاجتماعي، و لا

لا من وقت تقديمهم لطلباتهم إلى الجهة المختصة التي عينها هذا القانون، و كان هذا الميعاد معقولا لا يحملهم ما سريانها 
يطيقون، بل يدنيهم من الحقوق التي يسعون جاهدين للحصول عليها، و كانت سرعة الفصل في القضايا شرطا في الخصومة 
القضائية لا يثور إلا عند استعمال الحق في الدعوى، و لا يمتد إلى المراحل السابقة عليها، كلما كان تنظيمها متوخيا تسوية 

حكم  :يكون رميما" 98 المشار إليها لنص المادة 350قضاء، فإن القول بمخالفة نص المادة الحقوق المتنازع عليها قبل طلبها 
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كم بلجان التوفيق ، لكن الأمر لا يتعلق في هذا الحالمصري للشؤون الإدارية بمجلس الدولة

لة يمكن الذكر، و إنما يتعلق بلجان مماث السالف 9000لسنة  00القانون رقم  فية المستحدث

            لسنة 02الإجتماعي رقم قانون التأمين اللجان المستحدثة في ظل هي عليها، و  القياسإجراء 

   لجان التسوية الودية أن استحداث  حيث يستخلص من مضمون حكمها، (1) 3205

 استبعادأن على  المحكمة ذاتها لك أكدتزيادة على ذو ، (2)مس بحق التقاضييلا  ،للنزاعات

 يتماشى مع أحكام الدستور ،لجان التوفيق اختصاصالنزاعات الإدارية من نطاق  بعض

 دليلا على من سلطة تقديرية، و من ثم لا يقومالمصري المشرع يدخل فيما يملك ، و المصري

 .(3) 3203 دستور سنةمن  98المادة الذي كرسته  ،خرق مبدأ المساواة

لتسوية النزاعات  ،أن اشتراط المشرع المصري اللجوء إلى لجان التوفيق أيضاقرت أ كما

، لا يعتبر قيدا على كفالة حق القضائية قبل تسجيل الدعوى ،المدنية و التجارية و الإدارية

                                                                                              
، الجريدة  الرسمية، العدد 3228جوان 05قضائية دستورية، جلسة  32لسنة  305المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 

عبد الناصر عبد الله أبو سمهدانة، لجان  ؛ مشار إليه أيضا في: حسين إبراهيم خليل،3228جوان  38، الصادر في 05
، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 9033التوفيق مزودا بأحدث التطبيقات القضائية حتى عام 

-03و ما يليها؛ و للإطلاع على الحكم كاملا: أحمد يوسف، عزت أحمد يوسف، المرجع السابق، ص ص  02مصر، ص 
50. 

من هذا القانون على ما يأتي: " تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة          350حيث تنص المادة  -(1)
 عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها و إجراءات عملها و مكافأة أعضائها قرار من الوزير المختص.

ت و المستحقين و غيرهم من المستفيدين، قبل اللجوء        و على أصحاب الأعمال المؤمن عليهم و أصحاب المعاشا    
 ".شار إليها لتسويته بالطرق الوديةإلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان الم

 .02أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص  -(2)
 و ما يليها. 332محمد علي سكيكر، المرجع السابق، ص  -(3)
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متابعة إجراءات التوفيق عن اللجوء إلى ، فقد يغني (1)التقاضي في محتواه أو مقاصده

تعديلا لجان التوفيق  استحداث عتبرلا يدونها، و بالتالي ل نه لا يحو و لك ،الخصومة

 .(1) صلاحياتهمعن مباشرة  ةالقضا و لا يبعد، الإداري القضاءلاختصاص 

                              
ماي  2 في، بالجلسة العلنية المنعقدة "دستورية"العليا  قضائية المحكمة الدستورية 90لسنة  33قضية رقم فقد جاء في  -(1)

حيث إن المدعي ينعى على النص الطعين إخلاله بحق التقاضي بوضعه قيدا يحد من حريته في اللجوء ما يأتي: " و  9000
وفيق في بعض المنازعات التي تصدر توصية غير ملزمة، كما اشترط النص إلى قاضيه الطبيعي إلا إذا لجأ إلى لجان الت

مرور فترة زمنية قبل عرض النزاع على القاضي الطبيعي بما يصيب المتقاضي بأضرار بالغة، فضلا عن بعد مقار اللجان 
( 58ة المقررة بنص المادة )عن محل إقامة المتقاضين، وأن هذه المثالب التي انطوى عليها النص المطعون عليه تخل بالحماي

 من الدستور وما كفلته من ضمانات التقاضي.
: بأن أداء اللجان ستقر عليه قضاء هذه المحكمة أولاحيث إن ما ينعاه المدعي على نحو ما تقدم مردود، وعلى ما ا و

ضي سواء في محتواه أو في ، لا ينال من حق التقا9000لسنة  0المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من القانون رقم 
مقاصده. ذلك أن نشاطها يمثل مرحلة أولية لفض النزاع حول حقوق يدعيها ذوو الشأن، فإن استنفذتها، وكان قرارها في شأن 
  هذه الحقوق لا يرضيهم، ظل طريقهم إلى الخصومة القضائية متاحا ليفصل قضاتها في الحقوق المدعى بها، سواء بإثباتها 

ومردود ثانيا : بأن ضمانة سرعة الفصل في القضايا المنصوص عليها في الدستور، غايتها أن يتم الفصل في أو بنفيها. 
  الخصومة القضائية بعد عرضها على قضاتها خلال فترة زمنية لا تجاوز باستطالتها كل حد معقول، ولا يكون قصرها 

ذ كان نص المادة الحادية عشرة المطعون عليه قد  اشترط تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد متناهيا، وا 
  المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول قبل الالتجاء إلى القضاء في هذه المنازعات، وكان هذا الميعاد 

ل الحق في الدعوى، ولا يمتد معقولا، وكانت سرعة الفصل في القضايا شرط في الخصومة القضائية لا يثور إلا عند استعما
إلى المراحل السابقة عليها كلما كان تنظيمها متوخيا تسوية الحقوق المتنازع عليها قبل طلبها قضاء، فإن النعي بمخالفة النص 

 ( من الدستور يكون شططا.58الطعين لنص المادة )
ة لحق التقاضي، إلا أن اللجان حيث إن تقريب جهات القضاء من المتقاضين يتوخى ضمان حماية أكثر فعالي و

المشار إليها بنص المادة الحادية عشرة المطعون عليها لا صلة لها بجهات القضاء، ولا بمواقعها التي تباشر فيها وظائفها، ولا 
 شأن للدستور بقربها منها أو نأيها عنها، ولذلك يكون الادعاء بمخالفتها لأحكامه خليقا بالالتفات عنه.

ء هذه المحكمة قد جرى كذلك على أن الأصل في سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق، أنها حيث إن قضا و
تقديرية، طالما بقيت حركتها محدودة بنطاق الضوابط الدستورية، وجوهرها هو التفرقة بين تنظيم الحق وبين المساس    سلطة 

وق الدستورية التي يجوز للمشرع أن يتدخل، وفي دائرة به على نحو يهدره كليا أو جزئيا، كما أن الحق في التقاضي من الحق
 سلطته التقديرية، بتنظيمها على نحو يكفل بلوغ الغاية منه، وهو تحقيق العدالة ورد الحقوق إلى أصحابها.

( من الدستور يضحى غير 58حيث إنه متى كان ما تقدم، فإن النعي على النص الطعين بمخالفة نص المادة ) و
 صحيح. قائم على سند
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جاء مناصرا لتطبيق الوساطة قد ضوء ما سبق، يتبين أن موقف القضاء المصري  فيو 

لا ينتهك و  ،و مبادئهيمس البتة بالدستور لا  إعمالهاأكد على أن  إذالإدارية،  النزاعات لتسوية

و الحاجة الملحة  ،تفرضه الضرورات العمليةهذا الطريق المقررة قانونا، بل  الاختصاصقواعد 

و تخفيف العبء عن جهات القضاء  أطراف النزاع،توفير الجهد و الوقت و التكاليف على إلى 

الأمر الذي عبرت عنه السلطات السياسية  و هو، (2) السواءفي المواد المدنية و الإدارية على 

 .(3) في أكثر من مناسبة صراحةفي مصر 

و الرغبة في إيجاد وسيلة  ،أن الضرورات العمليةالمطلب يمكن القول هذا و في خلاصة 

       الإدارية، قد دفعت المشرع المصري إلى إصدار القانون  نزاعاتال تسويةسريعة و فعالة ل

        لجوء إلى الوساطة لتسوية الذي أجاز بموجبه الر، السالف الذك 9000لسنة  00رقم 

        الغالبية العظمى من من طرف  التأييدلقي هذا التوجه و قد  ،النزاعات الإدارية جل

                                                                                              
 حيث إن النص المطعون عليه لا يتعارض مع أحكام الدستور من أوجه أخرى. و

 :فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب 

-https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/Egyptمنشور في المكتبة العربية لحقوق الإنسان، جامعة مينسوتا،: "المحاماة
SCC-SC/Egypt-SCC-11-Y24.html 9039فيفري  35، تاريخ الإطلاع.  

  .0؛ محمد سكيكر، المرجع السابق، ص 5عمر حسبو، المرجع السابق، ص  -(1)
 .028دعاء عبد المنعم شفيق، المرجع السابق، ص  -(2)
إلى ذلك  3222نوفمبر  30فقد أشار الرئيس المصري في الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب و الشورى المنعقد بتاريخ  -(3)

و تلك فكرة الإدارة، المنازعات بين المواطنين و جهات  بالقول:" إنكم سوف تنظرون المشروع الخاص بإنشاء آلية جديدة لفض
  طيبة توفر على المواطنين الكثير من العناء و تساعد على استقرار الأوضاع القانونية و تعزز التوجه نحو العدالة الناجزة 
التي تشغل بال ملايين المواطنين في وقت تتزايد فيه المنازعات بمعدلات هائلة...". نقلا عن: عمرو أحمد حسبو، المرجع 

 .30السابق، ص 

https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-11-Y24.html
https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-11-Y24.html
https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-11-Y24.html
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ظل في  وضوع، الأمر الذي يدعونا إلى بحث المالمصري القضاء المساندة من قبلو ، الفقهاء

 الثالث(. لمبحث)االقانون الجزائري أحكام 

 :المبحث الثالث

  القانون الجزائريفي  قابلية خضوع النزاع الإداري للوساطة

           تولى، مراجعة قانون الإجراءات المدنية إلى ضرورة ات المتكررةعلى إثر الدعو  

    لمدنية و الإدارية وضع قانون جديد يتضمن تنظيما شاملا للإجراءات االجزائري  المشرع

         اءات المدنيةقانون الإجر  المتضمن 80-80القانون رقم بموجب السواء، و ذلك على 

 منه قد تضمن الكتاب الخامس ، والسالف الذكر 5880فيفري  52المؤرخ في و الإدارية 

 هذا الكتابالباب الأول من من  ، و خصص الفصل الثانيالنزاعاتالطرق البديلة لتسوية 

و تشهدها  تماشيا مع التطورات السريعة التي شهدتهالأول مرة  تحدثتالتي اس ،طريق الوساطةل

    الجزائر سياسيا و اجتماعيا و اقتصاديا عموما، و في سياق مسار الإصلاح الشامل 

 .الذي باشرته السلطات الجزائرية منذ بداية الألفية الثانية ،للعدالة

      هذه الآلية حيزا واسعا و منذ صدور هذا القانون و دخوله حيز التنفيذ شغلت  

 مضمون نصفي قراءة و القضاء رجال الفقه و القانون  اختلف قدو التحليل، و  من النقاش

 تطبيقمجال  يعتقد أن النزاعات الإدارية مستثناة منمنهم فالبعض  ؛(1) منه 220المادة 

                              
      ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون وساطة في تسوية النزاعات المدنيةدور الن سعدي آمال، ب -(1)

 .82، ص 9033/9039تيارت، السنة الجامعية  -الإجرائي، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة ابن خلدون
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، مع هاعن طريقع هذا النوع من النزاعات للتسوية خضو  قابليةالوساطة، بينما يرى بعضهم 

  هذا المجال. خصوصيتها في الاعتبارالأخذ بعين 

على غرار الوضع بفرنسا و مصر، لم يتفق الفقه الجزائري على رأي و بالتالي فإنه و 

لما  ،ذلكفي دارية للوساطة، و قد تسبب المشرع الجزائري واحد بشأن قابلية خضوع النزاعات الإ

و لم يتبع المسلك نفسه  لتحكيم في النزاعات الإدارية،عبر صراحة عن جواز تطبيق الصلح و ا

      من الباب الأول  أن أحكام الفصل الثانيبدا للبعض تعلق الأمر بالوساطة، مما  عندما

 الإجراءات المدنية و الإداريةالمتضمن قانون   02-08القانون رقم من  من الكتاب الخامس

  قد أقصى الوساطة  الجزائري مدنية، و أن المشرع، لا تسري إلا على المواد الالسالف الذكر

أنه الإدارية، لكن من الصعوبة بمكان الأخذ بهذا الرأي بشكل مطلق، طالما  نزاعات المادةمن 

إلى التسوية  قابلية خضوع هذا النوع من النزاعات التدليل بها علىيمكن أخرى توجد دلائل 

 لوساطة.الودية عن طريق ا

فكرة الوساطة  ما يرفضأحدهفقهيان برز فريقان حول المسألة فقهي الخلاف الفي ظل و 

      بيق الوساطة لتسوية لأول(، بينما يؤيد الفريق الثاني تط )المطلبفي النزاعات الإدارية 

 الثاني(. )المطلب هذا النوع من النزاعات
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 :الأول المطلب

 الإداري النزاع في لوساطةل الرافض الاتجاه

 التي الأحكام أن الإدارية النزاعات في الوساطة ةلفكر  الرافض لفريقا أنصار يرى

 السالف 80-80 رقم القانون من الخامس الكتاب من الأول الباب من الثاني الفصل تضمنها

 قد و الإدارية، عاتالنزا إلى تطبيقها نطاق يمتد لا و ،المدنية المواد في بالوساطة تعلقت الذكر،

 أطراف مركز تفاوت و ،(الأول الفرع) العام النظام فكرة على موقفهم تبرير في هؤلاء استند

 يخضع الذي القانوني النظام في الموجود التباين و ،(الثاني الفرع) ثانية جهة من الإداري النزاع

 (.الثالث الفرع) ثالثة جهة من النزاع في طرف كل له

 :الأول الفرع

 الإداري النزاع في الوساطة لرفض كأساس العام النظام فكرة

 الإداري النزاع خضوع قابلية عدم أن ،للوساطة الرافض القانوني الفقه من جانب يرى

        القانون من 009 المادة إليها أشارت التي العام النظام فكرة في أساسه يجد ،للوساطة

 .(1) الذكر السالف الإدارية و المدنية الإجراءات قانون المتضمن 80-80 رقم

 خارج وديا تسويتها إلى اللجوء يمكن لا العام بالنظام المتعلقة المسائل جميع أن ذلك

 المصالح بمجموع تتعلق باعتبارها ،داريالإ القانون قواعد بينها من و ،(2) الرسمي القضاء ساحة

                              
ائية : الصلح و الوساطة القضائية"، مذكرة مقدمة لنيل شهادة عروي عبد الكريم، " الطرق البديلة في حل النزاعات القض -(1)

 .23، ص 9039، بن عكنون، الجزائر، 3الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
  .398، ص 9005فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية و التطبيق، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر،  -(2)
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         التنازل جواز دون يحول الذي الأمر الفردية، حالمصال على تسمو التي للمجتمع العليا

  .(1) مخالفتها أو ضياتهامقت عن

 طالما ،آمرة قواعد الإداري النزاع تحكم التي الإداري القانون قواعد تعد أن البديهي من و

 إنما و ذاتها، حد في العامة الإدارة لحماية تقرر لم فهي فيها، متوفرة العامة المصلحة علة أن

 أطراف بين المساواة بدأم على تقوم الوساطة أن باعتبار و العام، الصالح لحماية وضعت

 تفقد أن ،الإداري النزاع في طرفا العام المعنوي الشخص و تصورالم غير من فإنه القائم، النزاع

 المفاضلة عدم القضائي للوسيط تتيح مكملة قاعدة لتصبح ،هذه صفتها الآمرة القانونية القاعدة

  . الإداري النزاع أطراف بين

 80-80 رقم القانون من 009 المادة نص مقتضى من الأمر هذا يستشف أن يمكن و

 يجب" :يأتي ما فيها جاء حيث ،الذكر السالف الإدارية و المدنية الإجراءات قانون المتضمن

 شؤون قضايا باستثناء المواد، جميع في الخصوم على الوساطة إجراء عرض القاضي على

و إنما  ،قد توقف عند هذا الحد الجزائريو ليت المشرع  ،(2)..."العمالية القضايا و الأسرة

    أنه أن يمس النظام العام" ، و كان نص السابق بعبارة " و كل ما من شاسترسل ليكمل ال

من ورائه، حيث بدا  الغموض قصد المشرعاللبس و  اكتنفأن  الاستثناءمن جراء إضافة هذا 
                              

و تتطور العام باعتبارها فكرة مرنة تتغير النظام فكرة التشريعات المقارنة لم يتول المشرع الجزائري تعريف  على غرار -(1)
العام في القانون الإداري البعض النظام  عرف، حيث اءحسب ظروف كل مجتمع، الأمر الذي فسح المجال لاجتهادات الفقه

 تحقيق مصلحة عليا تعلو المصالح الفردية: تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، أيبأنه 
- FOUSSARD Dominique, Op.Cit., p.15. 

 ، السالف الذكر.02-08من القانون رقم  220المادة  -(2)



 ـــــ      ـــــ
 

205 

      تبار أن جميع القواعد الإدارية باع ادةالمنزاعات على  أن الوساطة لا تطبقلبعض الفقهاء 

         العامة المعنوية الأشخاص لجوء دون يحول ما هو و ،التي تحكمها من النظام العام

 .الإدارية نزاعاتها لتسوية الوساطة إلى

 بينهم من و الفقهاء، بعض ثائرة ثارت المسألة اكتنف الذي الغموض هذا ظل في و

       النزاع خضوع ةقابلي موضوع حول برأيه أدلى الذي ،"رشيد خلوفي" الدكتور تاذالأس

        النوع هذا اقنط من الوساطة أقصى قد الجزائري المشرع أن يرى إذ للوساطة، الإداري

 مقارنة الودي الطريق لهذا المشرع تناول كيفية على موقفه في استند قد و النزاعات، من

 الباب من الخامس الفصل أحكام تطبيق إلى الإحالة فكرة استخدم هأن ذلك التحكيم، و بالصلح

 النزاعات في التحكيم بشأن ،الذكر السالف 80-80 رقم القانون من الخامس الكتاب من الثاني

 ذاته الكتاب من ولالأ الباب من الثاني الفصل أحكام تطبيق ىإل يشر لم بينما الإدارية،

 .(1)النزاعات هذه لتسوية الوساطة المتضمن

 لتسوية الوساطة إجراء عرض من الإداري القضاء جهات تستثنى (2) البعض لرأي وفقا و

 النزاعات حسمل الصلح إجراء يمكنها لكن ،عاما معنويا شخصا أطرافها أحد كوني التي النزاعات

      القانون من الرابع الكتاب ضمن الوساطة إلى الجزائري المشرع إشارة عدم بدليل ،نفسها

                              
رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية، الجزء الثالث: الخصومة الإدارية، الاستعجال الإداري، الطرق البديلة لحل  -(1)

 .939، ص 9030ية، الطبعة الثانية،  ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، النزاعات الإدار 
 .505، المرجع السابق، ص مجلة المحكمة العليافنيش كمال، " الوساطة"،  -(2)
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 القضائية الجهات أمام المتبعة الإجراءات"  بـ يتعلق فيما ذلك و ،ذكرال السالف 80-80 رقم

 .(1) التحكيم و الصلح سوى يذكر لم حيث ،"الإدارية

         نظر التي الزاوية إلى بالنظر صائبا" رشيد خلوفي"  الأستاذ موقف يبدو قد و 

 كما ،الحقيقية التشريعية يةالن يعكس لا التصور هذا أن نعتقد لكننا و ،وضوعالم إلى خلالها من

       ومية في سياق مسار إصلاح للسلطات العممع التوجه العام الحالي  لا يتماشى أنه

في مجال تطوير الطرق البديلة لتسوية النزاعات القوانين المقارنة و يتنافى مع توجهات العدالة، 

 المجال.ذا قطعت أشواطا كبيرة في هلاسيما بفرنسا و مصر، حيث و  ،الإدارية

نزاعات خضوع ليس بحاجة إلى إصدار نص تشريعي يؤكد قابلية  الجزائري المشرعف 

طالما أدرج الوساطة في باب مستقل يتعلق بالطرق البديلة لتسوية  ،الإدارية للوساطة المادة

 . (2) السواءالنزاعات، تطبق أحكامه على المواد المدنية و الإدارية على 

" رشيد خلوفي" قد أدلى بحكم مطلق، عندما أقصى تطبيق و الواضح أن الأستاذ

      سوى  نطبقي لا-اعتقادنافي -، و هذا التصور (3) الإداريةالوساطة من كافة النزاعات 

                              
 .500، ص 9039ث ملوية، قانون الإجراءات الإدارية، دار هومة، الجزائر، آلحسين بن الشيخ  -(1)
   طرق البديلة لحل النزاعات الإدارية، دراسة مقارنة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون صديق سهام، ال -(2)

 .00، ص 9039/9030العام، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 
      ى الوساطة المستحدثة في ظل أحكام القانون و من المفيد التنويه إلى أن الأستاذ رشيد خلوفي قد تساءل عن جدو  -(3)

بموجب المرسوم  المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، بعد الاستغناء عن مؤسسة وسيط الجمهورية 02-08رقم 
ر ، و قد استند على ذلك في تبري، المتضمن إلغاء مؤسسة وسيط الجمهورية20/23/1777المؤرخ في   152-27الرئاسي رقم 

 أن مؤسسة وسيطع احترامنا لموقف الأستاذ نعتقد إقصاء نزاعات المادة الإدارية من التسوية الودية عن طريق الوساطة، و م
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نزاعات قضاء المشروعية، أما نزاعات قضاء  هي ؛على طائفة واحدة من النزاعات الإدارية

 جالها.الحقوق فلا يوجد ما يبرر إقصاء الوساطة من م

 :الثاني الفرع

 الإداري النزاع لأطراف القانوني المركز تفاوت

  مركز ترجيح ضرورة استلزمت ،(1) الإدارية لنزاعاتا تميز التي الخصوصية إن

       أساسا المتمثل و النزاع، في الخصم الآخر الطرف مركز على العام المعنوي الشخص

 إيجاد في اءالفقه اجتهد و الجزائري مشرعال أقره وضع هو و الخاص، القانون أشخاص في

 المركز هذا أن في شك لا و الإدارية، للنزاعات المميزة العناصر من تعتبر بل له، المبررات

 مهما الإداري، القضاء أمام حتى العامة الإدارة وضع من أدنى وضع في الخصم يجعل القوي

 .الضعيف الطرف لهذا ضمانات من أحيطت

       النزاع لأطراف القانوني المركز في التفاوت بفكرة بعضال تمسك هنا من و

 أنه يعتقدون إذ ،النزاعات من النوع هذا من الوساطة لإقصاء كأساس عليها استندوا و الإداري،

 فإنه ،متساوية الخصوم مراكز تكون حيث الخاص القانون نزاعات في متحققا التوازن كان إذا
                                                                                              

          المتضمن تأسيس  3225مارس  90المؤرخ في  300-25الجمهورية المستحدثة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
    ا جذريا عن إجراء الوساطة كطريق ودي لتسوية النزاعات بأتم معنى وسيط الجمهورية، السالف الذكر، تختلف اختلاف

 ؛ و أيضا:350-39الكلمة، و لاستجلاء مؤسسة وسيط الجمهورية: جبران جمال عثمان جبريل، المرجع السابق، ص ص

-KHELLOUFI Rachid, « Le médiateur de la république », IDARA, Revue Nationale D’Administration, vol.8, n° 1, 
Algérie, 1998, pp.9-60. 

الولاية أو المصالح غير الممركزة للدولة أو أو هي الدولة  الإداري نزاعأطراف الو التي تعود في حقيقة الأمر لكون أحد  -(1)
 02-08 من القانون رقم 803و 800الطابع الإداري، و هذا ما يستفاد من المادتين ذات  عموميةالبلدية أو المؤسسة ال

 .المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية السالف الذكر
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 القانوني المركز يرجح المشرع أن باعتبار ،(1) الإدارية عاتالنزا في تحققه المتصور غير من

 القانوني المركز على ،للجماعة العامة المصلحة تحقيق يستهدف الذي العام المعنوي للشخص

 .النزاع في الخصم للشخص

 المتميزة القواعد جملة في يتجلى العامة للإدارة المتميز القانوني المركز أن الظاهر و

       يتصور لا لذا النزاع، في الأقوى الطرف منها تجعل التي و الإداري، نزاعال تحكم التي

 مركز في ضعهاي ودي طريق إلى تلجأ و ،المتميز المركز هذا عن العامة الإدارة تتنازل أن

 .القائم النزاع في الخصم الطرف مع ساويمت

 :الثالث الفرع

 الإداري النزاع لأطراف نيالقانو النظام تباين

 استند خصمها، و الإدارة بين القانوني المركز تباين فكرة و ،العام النظام فكرة عن وةعلا

 كمبرر اعتمدوها و ،داريالإ النزاع لأطراف القانوني النظام في التباين فكرة إلى الفقهاء بعض

 اباعتباره العامة الإدارة أن هؤلاء يرى حيث الإدارية، النزاعات على الوساطة تطبيق لاستبعاد

 هؤ مباد تحكمها و ،(2)الإداري القانون قواعد هي متميزة لقواعد تخضع الإداري النزاع أطراف أحد

 تتعلق مسائل أنبش التفاوض جواز عدم أمبد و امة،الع الأموال في التصرف جواز عدم أكمبد

                              
إبراهيم عبد العزيز شيحا، أصول القانون الإداري، أموال الإدارة العامة و امتيازاتها، دراسة مقارنة، منشأة          -(1)

 وما بعدها.  355، ص 3223المعارف، الإسكندرية، مصر، 
القانون و دور القاضي الإداري في تكريسها في الجزائر"، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير قاضي أنيس فيصل، " دولة  -(2)

 .302، ص 9002/9030في القانون، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة، 
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 مرالأ  ،(1)متميز و قوي مركز في الإدارة تضع التي الأخرى القواعد من غيرها و ،بالمشروعية

 هذا و ،فيها طرفا تكون التي النزاعات لتسوية الوساطة إلى اللجوء إمكانية دون حولي الذي

 تمنحه التي الخاص القانون لقواعد يخضع الذي ،الإداري النزاع في الآخر الطرف خلاف على

 .الرضائية و المساواة يمبدأ كرست و (2)الخاص المال في التصرف حرية

   سيؤدي ،الإداري النزاع لأطراف القانوني النظام في لواضحا التباين هذا إن قطعا و

      عدا ما فيها، طرفا العامة الإدارة تكون التي النزاعات على الوساطة تطبيق استحالة إلى

    امتيازات من جردةتم هي و ،بها تقوم التي الإدارية بالأعمال المتعلقة النزاعات حالة في

 القانون صاشخأ لها يخضع التي ذاتها للقواعد تخضع فقط ةالحال هذه في ؛العامة السلطة

 .نزاعاتها لتسوية الوساطة إلى اللجوء يمكنها و الخاص،

 تضييع ذلك في لأن الإدارية، النزاعات لتسوية الوساطة على التعويل يمكن لا بالتالي و

 للنزاع ةودي يةتسو  إلى التوصل في الفشل سيكون مصيرها أن باعتبار الجهد، و المال و للوقت

 تحقيق نحو العامة الإدارة تسعى حيث ،النزاع أطراف مصالح تباين إلى بالنظر ،القائم

 بينما له، تخضع الذي القانوني النظام عليها يفرضها التي و ،(3) للجماعة العامة المصلحة

                              
 ، وما بعدها.00مسعود شيهوب، المرجع السابق، ص  -(1)
تجلاء الفروق الموجودة بينه و بين المال الخاص: لاستيضاح موضوع المال العام و أهم القواعد التي تحكمه، و اس -(2)

، السنة السادسة و الأربعون ،العدد الأول، ، كلية مجلة العلوم القانونية و الإقتصاديةرمضان محمد بطيخ، " المال العام"، 
 .08-90، ص ص 9000الحقوق، جامعة عين شمس، مصر، جانفي 

 .08لفض النزاع، المرجع السابق، ص بن صاولة شفيقة، الصلح و الوساطة بديلين  -(3)
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        المصالح تتصادم بالذات النقطة هذه في و الشخصية، مصلحته تحقيق خرالآ الطرف يستهدف

 .الودية التسوية مساعي معها تتحطم و

 الأول الباب من الثاني بالفصل الواردة كامالأح تطبيق أن هؤلاء يعتقد النحو هذا على و

 تعود التي النزاعات على يقتصر الذكر، السالف 80-80 رقم القانون من الخامس الكتاب من

 فإنها ،الإداري القضاء لاختصاص تعود التي النزاعات أما فقط، العادي القضاء لاختصاص

 . (1) الفصل هذا أحكام تطبيق نطاق عن تخرج

 النزاعات في الوساطة لفكرة الرافض تجاهالا أنصار قدمها التي المبررات أن الملاحظ و

 باعتبار المجال، هذا في الوساطة لفكرة المؤيد تجاهالا طرف من النقد إلى تعرضت قد الإدارية،

 النزاعات من الوساطة تطبيق لاستبعاد كافيا أساسا تعد لا ،أعلاه ذكورةالم 009 المادة أن

      المدني القاضي يشمل الذي ،"القاضي" مصطلح ذكر الجزائري المشرع أن طالما ،الإدارية

 تطبيق نطاق عن تخرج التي موادلل تعدادا أورد أنه كما السواء، على الإداري القاضي و

 شؤون نزاعات مع فعل كما ،(2)الإدارية المادة نزاعات على يتحفظ أو يستثني أن دون ،الوساطة

 النظام فكرة إلى الاستناد اعتقادنا في يجوز لا ذلك عن فضلا و العمالية، القضايا و الأسرة

 متعلقة قواعد وجود لأن الإدارية، نزاعاتال في الوساطة إلى اللجوء جواز بعدم للقول العام

 بطريقة حسمها تقبل التي النزاعات بعض لحسم الوساطة إلى للجوءا يمنع لا ،العام بالنظام

                              
 .505فنيش كمال، " الوساطة"، المرجع السابق، ص  -(1)
 .132قاضي أنيس فيصل، المرجع السابق، ص  -(2)
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 الذي الوساطة اتفاق محضر في القواعد هذه مخالفة الوسطاء على فقط يمنع إنما و ودية،

 .عدم مصادقة القاضي عليه يؤدي بذلك التقيد عدم أن طالما يحررونه،

         يقين هما الصلح الإدارية وديا في طر  نزاعات المادةلذا لا يصح حصر تسوية 

في هذا  هاتطبيقن هذا النوع من النزاعات، لأو التحكيم، و استبعاد تطبيق الوساطة على 

لا يتماشى مع توجهات  القول باستبعادها ، كما أن(1)سوف تكون له نتائج إيجابية المجال

 .في سياق مسار إصلاح العدالةالجزائرية السلطات العمومية 

 الاعتمادأن يعتبر المعيار الشكلي مقياسا كافيا يمكن  لا يمكن سبق،على ما و فضلا  

لإرادة التشريعية، باعتبار أن عدم إحالة الأحكام الواردة في الباب في تفسير ا عليه بالمطلق

من الباب  الثانيإلى إعمال أحكام الفصل  ،الف الذكرالس 02-08رقم الثاني من القانون 

لا  ،فقطو الصلح متعلق بالوساطة، و اقتصار الأمر على التحكيم ال الأول من الكتاب الخامس

، لاسيما أن هاالمشرع الجزائري للنزاعات الإدارية من مجال تطبيقإقصاء  علىيعد دليلا قطعيا 

 .كما سنرى لاحقا فسه يقود إلى نتيجة مختلفة تماماإعمال المعيار الشكلي ن

 

 

 

                              
 .0بن صاولة شفيقة، الوساطة في النزاع الإداري، المرجع السابق، ص  -(1)
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 :المطلب الثاني

 في النزاع الإداري المؤيد للوساطة تجاهالا

 النزاعات تسوية بجواز القول إلى اءالفقه من فريق ذهب السابق، تجاهالا خلاف على

 صدر أو ،فيها الوساطة المشرع حظر التي الحالات باستثناء ،(1)الوساطة طريق عن الإدارية

 موقفهم معللين خاصة، جهات إلى نزاعاتها في النظر يحيل خاص تشريعي نص بشأنها

 استهدف إنما مرة لأول الوساطة باستحداثه الجزائري المشرع أن هؤلاء يرى إذ ؛متعددة ينببراه

 لتسوية البديلة الطرق مجال في المقارن القانون عرفها التي التطورات مواكبة ذلك وراء من

 80-80 رقم القانون من 009 المادة نص في الوارد العام المبدأ أن كما ،(الأول الفرع)النزاعات

 أن لاسيما ،(الثاني الفرع) للوساطة الإدارية النزاعات ضوعخ بقابلية يقضي ،الذكر سالفال

    المدنية المواد على نصوصه تطبق ،مستقل كتاب في الوساطة أحكام أدرج قد الجزائري المشرع

 .(الثالث الفرع) مفاضلة أو تمييز دون ،السواء على الإدارية و

 

 

 

 

                              
 .82بن سعدي آمال، المرجع السابق، ص  -(1)
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 :الفرع الأول

 18-11شروع التمهيدي للقانون رقم قراءة في الم

        عبارة  ،السالف الذكر 02-08لقد جاء في الأعمال التحضيرية لمشروع القانون رقم      

     " مسايرة تطورات القوانين المقارنة لاسيما منها تلك التي تتشابه فيها تنظيماتها القضائية 

أن المشرع أراد من وراء هذا ة واضحة على ، و في ذلك دلال(1)مع التنظيم المعمول به لدينا"

 .(2)ات في المواد المدنية و الإدارية القانون الأخذ بالمعايير الدولية التي تحكم الإجراء

إنما يعتبر  ،و لا شك في أن تشجيع اللجوء إلى الطرق البديلة لتسوية النزاعات الإدارية     

في إذ أحرزت تقدما قانون المقارن، من أهم الموضوعات التي عرفت تطورا كبيرا في ال

 .(3) الدولالتشريعات الداخلية للعديد من 

و قد كان المشرع الفدرالي الإمريكي سباقا إلى إقرار تشريع يقضي بحل النزاعات الإدارية      

حيث كرس  ،عن طريق الوساطة، كما حقق المشرع الفرنسي تطورا لافتا في هذا المجال

كما هو  ،ن القوانين الخاصةو نصت عليها الكثير م ،جراءات الإداريةالوساطة في قانون الإ

 .(4) العموميةالقانون الضريبي و قانون الصفقات الشأن في 

                              
، الصادرة 35مناقشات المجلس الشعبي الوطني، الفترة التشريعية السادسة، الدورة العادية الأولى، العدد الجريدة الرسمية ل -(1)

 .9008فيفري  5بتاريخ 
 .23عروي عبد الكريم، المرجع السابق، ص  -(2)
  .320-388محمد أحمد عبد النعيم، المرجع السابق، ص ص  -(3)
 ما بعدها. و 902، ص المرجع السابقعلاوة هوام،  -(4)
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الذي اقتنع بأهمية الوساطة لتسوية  ،و هو التوجه الذي سار على نهجه المشرع المصري       

 لسالف الذكر.ا ،9000لسنة  0للقانون رقم النزاعات الإدارية، بإقراره 

      الوساطة على تحفظه عدم التطور لهذا الوطني المشرع مسايرة على أدل ليس و

     السالف 80-80 رقم القانون صلب في ردةاالو  الوساطة أحكام في الإدارية المادة نزاعات في

المرسوم  غرار على الخاصة النصوص بعض من أيضا يستفاد الذي الأمر هو و الذكر،

 حيث ،و تفويضات المرفق العام العمومية الصفقات تنظيم المتضمن 294-51قم الرئاسي ر 

 ديةالو  الحلول إلى اللجوء ،الأخرى العامة المعنوية الأشخاص و للدولة منه 515 المادة تأجاز 

 المتعاقدة المصلحة ألزمت و تبرمها، التي الإدارية بالعقود المتعلقة النزاعات بعض لتسوية

هذا ، و لو أراد (1)ودية بطريقة العمومية الصفقات عقود تنفيذ عن الناشئة النزاعات بتسوية

بأن  ،اختيارها بطريق ودي محدد بذاته لقيد ،حظر إعمال الوساطة في هذا المجال المرسوم

 .على سبيل الحصريذكر الصلح أو التحكيم 

                              
، السالف الذكر على أن: " تسوى 5903 سبتمبر 90المؤرخ في  009-35من المرسوم الرئاسي رقم  503تنص المادة  -(1)

 النزاعات التي تطرأ عند تنفيذ الصفقة في إطار الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها،
ق هذه الأحكام، أن تبحث عن حل ودي للنزاعات التي تطرأ غير أنه يجب على المصلحة المتعاقدة، دون المساس بتطبي   

 عند تنفيذ صفقاتها كلما سمح هذا الحل بما يأتي: 
 إيجاد التوازن للتكاليف المترتبة على كل طرف من الطرفين،  -
 التوصل إلى أسرع إنجاز لموضوع الصفقة، -
 الحصول على تسوية نهائية أسرع و بأقل تكلفة". -
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 يستبعد مل الذكر السالف 294-51المرسوم الرئاسي رقم  أن يبدو ذلك، ىعل تأسيسا و

 الودية الطرق إحدى اختيار في الكاملة الحرية المتعاقدة المصلحة لمسؤول ترك و ،(1) الوساطة

         المدنية الإجراءات قانون المتضمن 80-80 رقم قانونال من الخامس الكتاب أقرها التي

 من أكثر – تحقق الأخيرة هذه أن لاسيما ،(2) الوساطة فيها بما ،الذكر السالف داريةالإ و

 :بخاصة و ،إليها الإشارة سابقال 551 ادةالم ذكرتها التي المزايا جميع-غيرها

 إيجاد التوازن للتكاليف المترتبة على كل طرف من الطرفين. -3

 التوصل إلى أسرع إنجاز لموضوع الصفقة. -9

 الحصول على تسوية نهائية أسرع و بأقل تكلف. -0

          أن الوساطة تطبق على النزاعات أيا كان نوعها مدنية على هذا النحو يمكننا أن نقررو 

  عدا ما تفرضه خصوصيات و مقتضيات كل نزاع، و بالتالي  ،أو إدارية، دون مفاضلة بينها

 .النزاعات الإدارية لتسويةحظر تطبيق الوساطة ب الادعاء مكنيلا 

 

 

                              
أن الوساطة النزاعات الإدارية، حيث يعتقدون بعض بعيدا في تأكيد تكريس المشرع الجزائري للوساطة في و يذهب ال -(1)

المتضمن تنظيم الصفقات         9009جويلية  90المؤرخ في  950-09كرست بطريقة فعلية ضمن أحكام المرسوم الرئاسي رقم 
من نصي  -حسبهم –،) الملغى(، و ذلك ما يستفاد 9009يلية جو  98، المؤرخة في 59العمومية، الجريدة الرسمية، العدد 

 من هذا المرسوم:  309و  303المادتين 
-BEN BELKACEM Farid, «la médiation en Algérie: passé, présent et avenir», revue de la cour suprême, numéro 
spécial, mode alternative de règlement les litige : médiation, conciliation et arbitrage, Tome 02, Alger, 2009, p.94. 

 .950علاوة هوام، المرجع السابق، ص  -(2)
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 :الفرع الثاني

 بجواز الوساطة في النزاع الإدارييقضي  889المبدأ العام الوارد في المادة 

   النزاعات  لتسويةيرى البعض أن المشرع الجزائري لم يحظر تطبيق الوساطة  

لإجراءات قانون ا المتضمن 02-08من قانون رقم  220المادة الإدارية، و ذلك استنادا لنص 

 التأكيد بصدد" القاضي"  مصطلح ستخدما هأن يلاحظ حيث ،المذكور سابقا و الإدارية المدنية

 القاضي هو هنا المقصود القاضي أن في شك لا و الوساطة، إجراء عرض وجوبية على

      الإدارية المادة لاستثنى ذلك غير قصد لو و ،(1) السواء على الإداري القاضي و المدني

 .ذاته النص صلب في القضائية الوساطة تطبيق مجال من

 الوساطة إلى اللجوء إجازةشريعية اتجهت فعلا نحو أن النية التو بالتالي، يمكن القول  

 220من المادة ، لاسيما أن الشق الثاني فيها طرفا العامة الإدارة تكون التي النزاعات لحسم

النزاعات التي يحظر تسويتها عن  ،على سبيل الحصرو قد حدد صراحة  ،أعلاهالمذكورة 

 فيما يأتي: المتمثلة، و (2) الوساطةطريق 

 

 

                              
    سعيدي صباح، الوساطة القضائية في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير -(1)

 .50، ص 9030/9033السياسية، جامعة جيجل، في القانون العام للأعمال، كلية الحقوق و العلوم 
، السالف الذكر:    9008فيفري  95المؤرخ في  02-08من القانون رقم  220حيث جاء في الشق الثاني من نص المادة  -(2)

" يجب على القاضي عرض الوساطة )...( باستثناء قضايا شؤون الأسرة و القضايا العمالية و كل ما من شأنه أن يمس 
  ام العام".بالنظ
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 قضايا شؤون الأسرة: -أولا

صراحة قضايا شؤون الأسرة من مجال تطبيق الوساطة، ما الجزائري لقد استبعد المشرع  

و غيرها يحظر  ،بيت الزوجيةق و النفقة و الحضانة أو متاع يعني أن النزاعات المتعلقة بالطلا

لأسرة قد اللكثير من قضايا شؤون  الطبيعة الخاصةلوساطة بشأنها، و لا شك في أن طلب ا

      تطبيق أحكام الفصل الثاني من مجال إلى استثناء هذه القضاياالجزائري المشرع  تدفع

احتفظ بسلطة الذكر، و السالف  02-08القانون رقم الباب الأول من الكتاب الخامس من من 

 .(1) نفسهالقانون  من 002أخضعها للصلح الوجوبي بمقتضى المادة عندما  ،القاضي عليها

أن تتم تسويتها عن طريق يمكن  ،من جهتنا نعتقد أن بعض قضايا شؤون الأسرةو 

كما هو الشأن بالنسبة  ،تهمو خصوصيا الأزواجالمساس بأسرار  التخوف مندون  ،الوساطة

لتشريعات ، و هذا ما أقرته غالبية او المسكن و متاع الزوجيةو الحضانة  لنفقةمسائل ال

، أما المسائل (3) بريطانياو الولايات المتحدة الإمريكية و فرنسا و  (2) بالأردنلاسيما  ،المقارنة

لتسوية فلا يتصور خضوعها ل ،النسبمسائل أو  ،التي تتعلق بالنظام العام كأنصبة الميراث

 القاضي. يختص بنظرها السليم أنالمنطق القانوني و من  لوساطة،بطريق ا

 

                              
، السالف الذكر على أن : " محاولات الصلح 9008فيفري  95المؤرخ في  02-08من القانون رقم 002تنص المادة  -(1)

 وجوبية، و تتم بسرية".
 .909رولا تقي سليم الأحمد، المرجع السابق، ص  -(2)

(3)- J.Copper – Royer, « la médiation alternative à la solution contentieuse des litiges familiaux, Gaz.Pal., 17 
janvier 1989, p.49 et s. 
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 : القضايا العمالية -ثانيا

القضايا العمالية من مجال  الجزائري المشرع استثنىشؤون الأسرة  علاوة عن قضايا

          من القانون  220المادة بمقتضى الشق الثاني من نص و ذلك تطبيق الوساطة القضائية، 

     ، و يتعلق الأمرالذكرالسالف قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المتضمن  02-08رقم 

عمل الجماعية التي قد تنشأ بين العمال و أرباب العمل، و هذا النوع ال بنزاعاتفي هذا الصدد 

 المتعلق بالوقاية  09-20القانون رقم الذي أقره  ،الاتفاقيةمن القضايا يخضع لنظام الوساطة 

 .(1)السالف الذكر من النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها و ممارسة حق الإضراب

 :ظام العامالمتعلقة بالن القضايا -ثالثا

باستبعاد قضايا شؤون الأسرة و القضايا العمالية من نطاق الجزائري لم يكتف المشرع 

   دفع تطبيق الوساطة، و إنما أضاف إليها القضايا المتعلقة بالنظام العام، الأمر الذي 

و بعض  ،قصد العقود المخالفة للنظام العامالجزائري أن المشرع على إلى التأكيد  (2)البعض

 اقتصاديةأن جميع النزاعات التي تتنافى و مصلحة الأعمال المنافية للأخلاق، و بدورنا نعتقد 

أو تخالف قاعدة قانونية تستبعد من مجال تطبيق الوساطة، و يقع على عاتق  اجتماعيةأو 

القائم     تقدير مدى تعلق موضوع النزاع الإداري  ءالقاضي الذي ترفع أمامه القضية عب

                              
المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها        09-20من القانون رقم  30فبالرجوع إلى نص المادة  -(1)

لتسوية الخلافات الجماعية بقولها:" إجراء السالف الذكر، يبدو أنها كرست طريق الوساطة الاتفاقية  ،و ممارسة حق الإضراب
يتفق بموجبه طرفا الخلاف الجماعي على إسناد مهمة اقتراح تسوية ودية للنزاع إلى شخص من الغير يدعى الوسيط          

 و يشتركان في تعيينه".
 .530ذيب عبد السلام، المرجع السابق، ص  -(2)
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        باقتراح  في إجراءات الوساطة، باعتباره الجهة المخولة قانوناقبل السير العام بالنظام 

 .أطراف النزاعهذا الإجراء على 

تطبيق  من نطاقالجزائري قصد المشرع  يمكن أن نستخلصو بالنتيجة لما سبق 

ن مفاضلة تطبيقها على المواد المدنية و الإدارية دو  الوساطة، حيث يبدو أن نيته اتجهت نحو

كما فعل مع قضايا  ،صراحة ، و لو قصد عكس ذلك لاستثنى نزاعات المادة الإدارية(1) بينهما

فيتصور تعلقها بالنزاعات  ،شؤون الأسرة و القضايا العمالية، أما المسائل المتعلقة بالنظام العام

لعام حظرت المدنية و الإدارية، كل ما في الأمر أنه كلما تعلق موضوع النزاع بالنظام ا

 .(2) النزاعهذا  طبيعة أو نوعالوساطة بشأنه، بصرف النظر عن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
                 ، العدد السادس مجلة العلوم الإنسانيةلحل المنازعات الإدارية"،  مانع سلمى، " الطرق البديلة المستحدثة -(1)

 .00، ص 9039بسكرة، جوان -و العشرون، جامعة محمد خيضر
فقد يتعلق الأمر بمسائل مدنية لكنها تدخل في دائرة النظام العام، كالنزاعات المتعلقة بالحالة الشخصية للأفراد            -(2)

زاعات المتعلقة بتعيين الوصي و غيرها من المسائل: عادل اللوزي، " الحل التوفيق بين إرادة الأطراف و إلزامية الإجراء و الن
 . 58في ظل قانون التوفيق و المصالحة في سلطنة عمان و دولة الإمارات العربية وثيقة أبو ظبي، المرجع السابق، ص 
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 :الفرع الثالث

  18-11موقع الوساطة في القانون رقم 

 الواردة الوساطة تطبيق لتبرير الشكلي معياربال البعض أخذ بيانه، سبق ما إلى بالإضافة

 قد الجزائري المشرع أن ذلك لإدارية،ا النزاعات على الذكر السالف 80-80 رقم القانون في

، و لو (1)يتعلق بالطرق البديلة لتسوية النزاعات مستقل باب ضمن البديل الطريق هذا أدرج

أحكامها على النزاعات المتعلقة بالمواد المدنية فقط دون نزاعات المادة  تطبيقاتجهت نيته نحو 

 المتعلق 02-08من القانون رقم الأول اب الإدارية، لأدرج الأحكام المتعلقة بالوساطة ضمن الب

في هذا الفصل ما يدل على أن الأحكام الواردة  أوردو أالإجراءات في المواد المدنية، قانون ب

 فيه تطبق على النزاعات المدنية دون غيرها.

لم يتحفظ على الوساطة في النزاعات الإدارية كما الجزائري لمشرع او الظاهر أن           

    عندما قيد حرية الأشخاص المعنوية العامة في اللجوء إلى التحكيم  ،باب التحكيم فعل في

     ن القانون م 3005ادة جاء في الفقرة الثانية من نص الم إذ، (2) فقطفي بعض النزاعات 

 ما يأتي:الذكر  السالف 02-08رقم 

أو في  الاقتصاديةلاقاتها " لا يجوز للأشخاص المعنوية العامة أن تطلب التحكيم ما عدا في ع

 إطار الصفقات العمومية".

                              
 .20بن سعدي آمال، المرجع السابق، ص  -(1)
 .23عروي عبد الكريم، المرجع السابق، ص  -(2)
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إليه لاستبعاد النزاعات الإدارية من نطاق  الاستنادو من ثمة لا يوجد دليل قطعي يمكن        

إرادة السلطات العمومية التي عبر عنها  تطبيق الوساطة، لاسيما أن هذا التصور يتسق مع

الطيب بلعيز" في كلمة ألقاها بمناسبة أشغال الملتقى وزير العدل حافظ الأختام السابق السيد "

الوساطة القضائية تطبق حاليا في  أكد على أن إذالدولي حول" ممارسات الوساطة القضائية"، 

 .(1) المجال المدني و الإداري و ستوسع إلى المجال الجزائي

 النزاعات لتسوية الوساطة تطبيق يحظر لم الجزائري المشرع أن يتضح تقدم ما كل من

 به المسلم من كان فإذا لطبيعتها، مراعاة أو ،خاص نص موجبب منها استثني ما إلا الإدارية،

 دون يحول لا ذلك فإن الإدارية، النزاعات من محددة طائفة على الوساطة تطبيق صلاحية عدم

 .الإدارية النزاعات من أخرى ائفةط على تطبيقها إمكانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
(1)- « la médiation judiciaire appliquée actuellement dans les domaines civil et administratif sera bientôt élargie au 
champ pénal » : Tayeb BELAIZ, ministre de la Justice, Garde des Sceaux de la République Algérienne et 
Démocratique et Populaire, Séminaire international sur « la médiation judiciaire », le 15-16 juin 2009 à Alger, 
Journal El- Moudjahid du 16 juin 2009. 
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 :الفرع الرابع

 ي الباحث في الموضوعرأ

إن القول بقابلية خضوع النزاعات الإدارية للوساطة من عدمه يتوقف على صورة النزاع 

ي تتشابه مع نظامنا الت– اللاتينيةالإداري القائم، فإذا كان من المألوف في قوانين الدول 

إلا أن ذلك  ،أن القضاء الإداري هو الجهة المختصة بالفصل في النزاعات الإدارية -القانوني

، مع مراعاة خصوصيتها، حيث يتعين لتسويتها الطرق الوديةاللجوء إلى يحول دون جواز لا 

التمييز في هذا الصدد بين نزاعات قضاء المشروعية و نزاعات قضاء الحقوق، ذلك أن 

   اختلاف طبيعة و هدف كل منهما، ينتج عنه أثر حاسم بشأن مدى قابلية خضوعها للصلح

 م و من باب أولى للوساطة.أو التحكي

أنه لا يمكن تسوية النزاعات فقهاء القانون الإداري غالبية و في هذا الصدد يتفق 

و إنما يؤول اختصاص ، الإدارية المتعلقة بقضاء المشروعية بالطرق البديلة لتسوية النزاعات

مراعاة لمبدأ  النظر و الفصل فيها إلى قاضيها الطبيعي المتمثل في القاضي الإداري، و ذلك

أو التوسط          للاتفاقلا مجال  إذ ،انتهاكو حماية له من أي تجاوز أو  ،المشروعية

أو بالطرق الودية  ،التي يمكن تسويتها بالطريق القضائي قضاء الحقوقبشأنه، بعكس دعاوى 

 .الوساطةات و من بينها لتسوية النزاع

بل ، ابتداءرج من مجال تطبيق الوساطة النزاعات الإدارية لا تخأن  و بذلك نخلص إلى

التمييز بين طائفتين  تعينو إنما ي، هالتطبيقفي حاجة كبيرة القضائي و المتقاضين جهاز ال إن
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هما؛ نزاعات قضاء المشروعية و نزاعات قضاء الحقوق، فإذا كانت الإدارية من النزاعات 

يحول دون تسويتها وديا   يوجد أي مانعفإن الطائفة الثانية لا ،الطائفة الأولى لا تقبل الوساطة

 :سببينو يعود ذلك ل بهذا الطريق،

عة الطبيعة القانونية الخالصة لنزاعات قضاء المشروعية التي تختلف عن الطبي أولا: 

قرار إداري تنصب الوساطة على أن غير المتصور  فمناء الحقوق، الحقوقية لنزاعات قض

لمنفردة بهدف ضمان حسن سير المرفق العام، كأن تصدر قرار اتخذته الإدارة العامة بإرادتها ا

إذا تعلق صحته من عدمه، أما مدى نقل موظف ثم تلجأ إلى الوساطة من أجل البحث في 

فلا يوجد ما  ،التعويض عن القرار الإداري بعد تقرير عدم مشروعيته من قبل القضاءالأمر ب

 يمة التعويض للمتضرر من القرار.اللجوء إلى الوساطة لتقدير قمن  يمنع الإدارة

   هدفهما، إذ تستهدف نزاعات قضاء المشروعية حماية النظام القانوني اختلاف ثانيا:

 بينما تستهدف نزاعات قضاء الحقوق حماية المراكز القانونية الذاتية للأشخاص. ،في الدولة

       بالنظام العام و في تصورنا يبدو أن المشرع الجزائري باستثنائه للقضايا المتعلقة 

         من القانون من الباب الأول من الكتاب الخامس يق أحكام الفصل الثانيمن مجال تطب

قانون الإجراءات المدنية و الإدارية السالف الذكر، يكون قد استبعد المتضمن  02-08رقم 

نطاق يا تدخل في باعتبار أن هذه القضا ،ضمنيا القضايا الإدارية المتعلقة بقضاء المشروعية

  غير مشروع". قرار" بشأن  توافقيتم اللا يتصور أن  إذالنظام العام، 
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لا يمكن أن  ،إذا كان من المتفق عليه فقها و قضاء أن المسائل المتعلقة بالنظام العامو 

        تكون محلا للصلح و التحكيم في النزاعات الإدارية، فإن الأحكام العامة التي تنطبق 

       تنطبق من باب أولى على طريق الوساطة لتسوية النزاعات  ،ذين الطريقينعلى ه

          من القانون  (2)3005/9و  (1) 200بإجراء القياس على نصي المادتين و  ،الإدارية

 يأتي: إلى ماأن نتوصل  الذكر، يمكنالسالف  02-08رقم 

فإذا  :قضاء المشروعيةدارية المتعلقة بالإنزاعات الاللجوء إلى الوساطة لتسوية  يحظر -أولا

باعتبارها من المسائل التي لا يجوز  ،تعلق النزاع الإداري بها خرج من نطاق تطبيق الوساطة

 للنظام القانوني في الدولة.حماية  ،العامة أو التنازل عنها من طرف الإدارة ،االصلح بشأنه

شريطة  :قضاء الحقوقب لإدارية المتعلقةالنزاعات ايجوز اللجوء إلى الوساطة لتسوية  -ثانيا

و أن يكون من النزاعات التي  بالنظام العام، محل الوساطة النزاع الإداريتعلق موضوع  عدم

و من أهم  ، لأن الوساطة تسعى إلى تحقيق الصلح بالنتيجة بين الأطراف،فيها الصلحيجوز 

و التي وضعت  ،منوحة للإدارة العامةالم الامتيازاتالمسائل التي تدخل في دائرة النظام العام 

 العامة.أصلا لحماية المصلحة 

 
                              

لجهات ، السالف الذكر ما يلي: " يجوز ل9008فيفري  95المؤرخ في  02-08من القانون رقم  200المادة تنص  -(1)
 القضائية الإدارية إجراء الصلح في مادة القضاء الكامل".

اص المعنوية العامة  ، المرجع نفسه، على ما يأتي:" و لا يجوز للأشخ02-08من القانون رقم  3005/9تنص المادة  -(2)
 أن تطلب التحكيم ما عدا في علاقاتها الاقتصادية الدولية أو في إطار الصفقات العمومية".



 ـــــ      ـــــ
 

225 

ه على الرغم من النقاش أننخلص إلى في هذا الفصل  تمت دراستهمن خلال كل ما  

   إلا أن المستقر عليه قانونا ، وساطةالذي أثير حول موضوع قابلية خضوع النزاع الإداري لل

الإدارية المتعلقة بقضاء المشروعية، و جوازها لتسوية النزاعات  فيالوساطة  و فقها هو حظر 

، فالأولى يمكن إخراجها من دائرة تطبيق الوساطة كما الحقوقلنزاعات الإدارية المتعلقة بقضاء ا

على النزاعات  تطبيق الوساطةالقرارات الإدارية، بينما هناك حاجة  ل لنزاعاتهو الشأن بالنسبة 

 العقود الإدارية نزاعاتو من بينها  ،تي تقبل الصلح و التصرفالمتعلقة بالحقوق المالية ال

و النزاعات الضريبية و الجمركية و نزاعات الوظيفة العمومية و الضمان ، أنواعهابمختلف 

طريق  عنتسويتها فيها فمن باب أولى جواز  افإذا كان الصلح و التحكيم جائز ، الاجتماعي

لا تقوم على تنازل  طالما، النزاعاتمن ة هذه الطائفة ذلك أنها لا تتعارض مع طبيعالوساطة، 

  كل منهما بحقوقه  احتفاظفي جوهرها على أساس  عن حقوقه، بقدر ما تقوم لأطرافاأي من 

 رضيهم.ت ةودي تسويةو التوصل إلى 

من نطاق  قصائهالنزاع الإداري لا تؤدي إلى إ تميزالخصوصية التي بالتالي فإن و   

بتداء، و إنما يجوز للقاضي الإداري عرض الوساطة على أطراف النزاع تطبيق الوساطة ا

 قواعد، فإذا تبين له أي مخالفة لأبعادهاو يحتفظ بسلطته الكاملة على القضية بجميع  ،الإداري

 اتفاقلم يصادق على محضر  ،اقتصاديةأو  اجتماعيةأو مساس بمصلحة ، القانون الإداري

       من أجل السير  التي رفع النزاع أمامها، الجهة القضائيةالوساطة، و تعود القضية إلى 

 .النزاع بموجب قرار قضائيموضوع إلى غاية الفصل في  ،القضائية خصومةفي إجراءات ال



 ـــــ      ـــــ
 

226 

 :الباب الثاني
 تكريس الوساطة لتسوية النزاع الإداري

قد أضحت من المسائل أن قابلية تطبيق الوساطة لتسوية النزاع الإداري فيما سبق رأينا         

   التي تفرض نفسها في نطاق القانون الإداري، باعتبار أن أهميتها في هذا المجال تضاهي 

     الدول  مشرعويلجأ أو تفوق أهميتها في نطاق القانون الخاص، و لا غرابة بعد ذلك أن 

أحكامها في صلب  الذي نظم ،المشرع الجزائري الإجرائية، و من بينهم القوانينتكريسها في  إلى

 المتعلق  300-22 رقم، و أصدر المرسوم التنفيذي السالف الذكر 02-08القانون رقم 

 بكيفيات تعيين الوسطاء القضائيين.

 يتعين فإنه الإدارية، النزاعات في الوساطة ينظم خاص تشريع وجود لعدم بالنظر و       

 الباب من الثاني بالفصل الواردة تهاإجراءا و ،للوساطة العامة الشروط إلى ذلك في الرجوع

 مراعاة مع ،الذكر السالف الإدارية و المدنية الإجراءات قانون من الخامس الكتاب من الأول

   القانوني الإطار توافر أن ملاحظة مع ،(الأول الفصل) النزاعات من النوع هذا خصوصية

 جهود تضافرت لم إذا ،الإدارية النزاعات تسوية في نجاحها إلى يؤدي لا ،الوساطة ينظم الذي

 .(الثاني الفصل) تطبيقها تفعيل أجل من الجهات جميع
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 :فصل الأولال

 النزاع الإداريالنظام القانوني للوساطة في 

من الأمور المسلم بها في نطاق لقد أضحى تطبيق الوساطة لتسوية النزاع الإداري  

و كيفيات  ،التي تحكمهاالإحاطة بالقواعد ة ضرور القانون الإداري، الأمر الذي يدعونا إلى 

و على غرار  تنظيمها، من أجل تعزيز مكانتها في هذا المجال، لاسيما أن المشرع الجزائري

 اكتفىلم يتول وضع تشريع خاص ينظم الوساطة في النزاعات الإدارية، و إنما  ،نظيره الفرنسي

و النزاعات الإدارية على السواء، لذا بالنص على قواعد موحدة تطبق على النزاعات المدنية 

 أحكام و إجراءاتها الواردة في ،من الأهمية بمكان الرجوع إلى الشروط العامة المتعلقة بالوساطة

، مع مراعاة الذكرالإجراءات المدنية و الإدارية السالف المتضمن قانون  02-08رقم قانون ال

 الخصوصية التي تميز النزاعات الإدارية.

  القانونمن  من الباب الأول من الكتاب الخامس هر من أحكام الفصل الثانيو الظا 

المتعلق  بكيفيات تعيين  300-22، و أحكام المرسوم التنفيذي رقم السالف الذكر 02-08رقم 

أن المشرع الجزائري قد تكفل بتنظيم الكثير من المسائل ، سابقا المذكور الوسطاء القضائيين

و كيفيات  ،لقضائيينق البديل، لاسيما فيما يتعلق بشروط تعيين الوسطاء االمتعلقة بهذا الطري

القواعد  ذلك يبدو أنه تولى تحديد بالإضافة إلىالمبحث الأول(، و ء)الوسطا في قائمة تسجيلهم

 و التي تبدأ بعرض القاضي لهذا الإجراء على أطراف النزاع ،المنظمة لإجراءات الوساطة



 ـــــ      ـــــ
 

228 

لدى كتابة  ،أو تقرير فشل الوساطة طرافالأ اتفاقاع الوسيط لمحضر و تنتهي بإيد الإداري،

 المبحث الثاني(.دعوى القضائية أمامها )ضبط الجهة القضائية التي رفعت ال

 :المبحث الأول

 الوسطاء القضائيين في قائمةالوسيط  تسجيلضرورة 

الذي يتطلب  أن الوسيط القضائي هو محور عملية الوساطة، الأمريتفق فقهاء القانون 

، و هو ما وعاه المشرع الجزائري (1)أفضل الأشخاص للقيام بمهمة الوساطة اختيارضرورة 

 يا يبدو ذلك جل والوسطاء القضائيين في قائمة الوسطاء،  تسجيلعندما تكفل بتنظيم مسألة 

  ور الإدارية المذك و قانون الإجراءات المدنيةب المتعلق 27-23القانون رقم أحكام من خلال 

القيد في قائمة ، إذ تكفلا ببيان شروط السالف الذكر 122-27التنفيذي رقم المرسوم  سابقا، و

المترتبة  التزاماتهمو  ،إجراءات تسجيل الوسطاء و حقوقهمالمطلب الأول(، و تحديد )الوسطاء 

 المطلب الثاني(.الوسيط القضائي )صفة  اكتسابعن 

 

 

 

 

 

                              
جمعية( تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها قانونا، يتمثل دوره في تسهيل الوسيط "... شخص طبيعي أو معنوي ) -(1)

التواصل و تحفيز الحوار المثمر و البناء، من خلال مرافقة أطراف النزاع في بحثهم لتسوية النزاع بإيجاد حل ملائم و مرض": 
 .50، ص 9039القانون و التقنيات، وزارة العدل، الجزائر، مركز البحوث القانونية و القضائية، الوساطة: 
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 :الأول المطلب

 القضائيين الوسطاء قائمة يف التسجيل شروط

 الأشخاص بين من اختياره يتم أن يمكن كما ،طبيعيا شخصا الوسيط يكون أن يمكن

    الوساطة مهمة تسند أن المتصور من بالتالي و ،(1) بالوساطة القيام لها رخصمال المعنوية

 كلا في أنه حظالملا و باسمها، بالمهمة للقيام أعضائها أحد اختيار يسهارئ يتولى ،جمعية إلى

 الذي الأمر ،الطبيعية الأشخاص من الأطراف بين التوسط يتولى الذي الوسيط يكون الحالتين

 .فيه توافرها الواجب الشروط عن لبحثا إلى يجرنا

 بضرورة القضائيين الوسطاء ائمةق في التسجيل حق قيد قد الجزائري المشرع أن الواقع 

       000 المادة نص من يتجلى ما هذا و لقانونية،ا الشروط من جملة على المترشح توفر

 التنفيذي المرسوم في الواردة التفصيلية النصوص و ،الذكر السالف 80-80 رقم القانون من

 الصدد هذا يف و ،سابقا المذكور القضائي الوسيط تعيين كيفيات بتحديد المتعلق 588-80 رقم

 الوسطاء لقائمة المترشح الشخص في اتوافره الواجب الشروط من نوعين استخلاص نيمك

      الثاني النوع تمثلي و ،(الأول الفرع) الخاصة لشروطا في الأول النوع يتمثل ،القضائيين

 (.الثاني الفرع) العامة الشروط في

                              
(1)- Yves BROUSSOLLE, « les principales dispositions du décret relatif à la résolution amiable des différends », 
Petites affiches, n° 93, 09 mai 2012, p.3. 
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    لجنة طرف من المعني ترشح ملف رفض ،المقررة الشروط تخلف عن يترتب و 

 المجالس كل مستوى على القضائيين الوسطاء قوائم بإعداد المختصة الجهة باعتبارها ،الانتقاء

 .الوطني التراب عبر الموزعة القضائية

 :الأول الفرع

 القضائيين الوسطاء قائمة في تسجيللل الخاصة الشروط

 للقيد المترشح الشخص توافر ضرورة القانون شترطا فقد الوساطة خصوصية إلى بالنظر

 صراحة يستفاد ما هذا و ،الخاصة الشروط من مجموعة ىعل ،القضائيين الوسطاء ائمةق في

 تعدادا أوردت حيث سابقا، المذكور 80-80 رقم القانون من 000 المادة نص أحكام من

 .المهمة هذه لتولي الترشح لشروط

 : يأتي ما في القضائيين الوسطاء ةقائم في تسجيللل الخاصة الشروط تتمثل و 

 : الوسطاء لقائمة رشحالمت استقامة و سلوك حسن -أولا

 أطراف النزاع التي يضعها ثقة اليتوقف نجاح الوساطة في بلوغ أهدافها على قدر 

على الوسطاء أن يكونوا نموذجا مشرفا لسمو  لذا يتعين، (1)افي الأشخاص القائمين به

 ثقة الجمهور. ابأنفسهم عن مواطن الشبهات، حتى يكسبو  ينأوا  الخلق، وأن

                              
 .52بشير الصليبي، المرجع السابق، ص  -(1)



 ـــــ      ـــــ
 

231 

بالتعويل  ،و طريق بديل للعدالة الرسمية ،يث عن نظام وساطة قويفلا يتصور الحد 

، لذلك (1) الرفيعو الخلق  ،و النزاهة ،على وسطاء لا يحوزون على قدر كاف من حسن السلوك

السالف  الإجراءات المدنية و الإداريةب المتعلق 27-23رقم قانون المن  773المادة  اشترطت

       بيعي المكلف بالوساطة من بين الأشخاص المعترفالشخص الط يتم تعيينأن  ،الذكر

 .الاستقامةلهم بحسن السلوك و 

         على سمعة طيبة يرفض ملف ترشح أي شخص لا يحوز  ،ذلكو بناء على 

الوسيط  ادحيو  نزاهة الوساطةلبسبب عدم استقامته أو سوء خلقه، ضمانا  ،بين المواطنين

  أنه لا يتصور  قبولها، طالمال أطراف النزاعذي يطمئن ، الأمر التهو موضوعي القضائي

 ه.شخص لا يثقون في إلىلجوأهم 

 التحقيقات تقارير و للمترشح، الذاتية السيرة خلال من الشرط هذا توفر من التأكد يتم و

 (.الانتقاء لجنة) الوسطاء قوائم إعداد لجنة حوزة في تكون التي ،الإدارية و الاجتماعية

  :بالشرف مخلة جريمة عن عقوبةل الوسطاء لقائمة المترشح تعرض عدم -ثانيا

 إذا القضائي، الوسيط لمهمة ترشح شخص أي ملف يرفض الشرط هذا بمقتضى و

      بتعرضه يقضي ،حقه في نهائي قضائي حكم صدور تثبت العدلية سوابقه صحيفة كانت

 مخلة جريمة"  لمصطلح زائريالج المشرع استخدام لكن بالشرف، مخلة جريمة عن عقوبة إلى

                              
 و ما بعدها. 392لاوة هوام، المرجع السابق، ص ع -(1)
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 المتعلقة الجرائم كل يشتمل و ،واسعة دلالات يحتمل أنه باعتبار ،واسعا نقاشا أثار (1)"بالشرف

      غيرها و ،الغش و ،التزوير و ،الخيانة جرائم و الأخلاقية كالجرائم ،الأموال و بالأشخاص

 .(2) الجزائري لقانونا في جرائم تعتبر التي الأفعال من

 الغموض بإزالة لتتكفل الذكر، السالف 588-80 رقم المرسوم من 82 المادة جاءت لذلك

 بقوائم التسجيل طلب فيها يرفض التي الحالات عددت عندما أعلاه، الشرط يكتنف الذي

 :بـ الأمر يتعلق و بالشرف، مخلة جريمة بسبب الوسطاء

 .العمدية غير الجرائم باستثناء جنحة، أو جناية بسبب عليه حكم شخص كل -

 .اعتباره يرد لم و الإفلاس جنحة أجل من كمسير عليه حكم شخص كل -

 بسبب عزل عمومي موظف أو ،اسمه شطب تم محام أو عزله، تم عمومي ضابط كل -

 .تأديبية عقوبة

 عدم من تتأكد أن الوسطاء قائمة إعدادب المختصة الجهة تستطيع الإطار، هذا في و

 سوابقه صحيفة إلى بالرجوع بالشرف، مخلة جرائم عن وباتعق إلى المترشح الشخص تعرض

 .ترشحه ملف في يقدمها التي (85) رقم العدلية

                              
" عقوبة الإجراءات المدنية و الإدارية هومن المشروع التمهيدي لقانون  228مع ملاحظة أن المصطلح الوارد في المادة  -(1)

هذا المصطلح  أنالمشروع للمناقشة، جزائية"، لكن لجنة الشؤون القانونية و الإدارية للمجلس الشعبي الوطني رأت حال عرض 
عام قد يخالف المعنى الذي ترمي إليه المادة، و من ثمة تم استبداله بمصطلح " جريمة مخلة بالشرف": الجريدة الرسمية 

 .353، المرجع السابق، ص 00لمناقشات المجلس الشعبي الوطني، عدد 
  .590عبد الرحمان بربارة، المرجع السابق، ص  -(2)
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 :النزاعات في للنظر اللازم لتأهيلل الوسطاء لقائمة المترشح ازةحي -ثالثا

 الذي التأهيل شرط أضاف إنما و ذكرها، السالف بالشروط الجزائري المشرع يكتف لم

 وراء من يستهدف هأن في شك لا و القضائي، الوسيط مهمة لممارسة المترشح في توافره يتعين

 لوسطاءا لقوائم المترشح حيازة خلال من للوساطة، فعالية أقصى ضمان ،الشرط هذا إقرار

 المعرفة و الخبرة تشكل التي ،المعارف و ةالخبر  من قدر و التأهيل، و الكفاءة على القضائيين

 .(1) امنه هاما باجان القانوني المجال في

 هذا ،الذكر السالف 588-80 رقم التنفيذي المرسوم من الثالثة المادة فصلت قد و

        النزاهةب لهم المعترف الأشخاص بين من اءالوسط اختيار يتم" أن على نصت عندما الشرط

 لم و ،(2)"الاجتماعية مكانتهم إلى بالنظر تسويتها، و النزاعات حل على القدرة و الكفاءة و

 يمكن كما"  عبارة نفسها المادة من الثانية الفقرة في أضاف لب الحد هذا عند المشرع يتوقف

 أي أو/  و متخصص تكوين أو/ و جامعية شهادة على الحائزين الأشخاص بين من اختياره

 .(3)"النزاعات من معين نوع في الوساطة لتولي تؤهله أخرى، وثيقة

 القضائيين الوسطاء ختيارا في اعتمد قد ،الجزائري شرعالم أن النص هذا من يفهم و

 .(82) العلمي التأهيل معيار و ،(85) الاجتماعية المكانة معيار هما ،معيارين على

                              
(1)- Dominique HUGER et Frederica RONGEAT-OUDIN, « Les compétences juridiques du médiateur », Gaz.Pal., 
n° 25, 25 janvier 2011, p.19. 

 ، السالف الذكر.300-22على التوالي من المرسوم التنفيذي رقم  9و  3المادة الثالثة فقرة  -(0(،)2)
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 الفقرة نص من يستفاد ما هذا و :القضائي الوسيط اختيار في الاجتماعية المكانة معيار-10

 لشهادة الشخص حيازة عدم أن يعني الذي الأمر ،ذكرها السالف الثالثة المادة من الأولى

 فقط يكفي و ،الوسطاء لقائمة الترشح طلب ملف إيداعه دون يحول لا ،علمي مؤهل أو جامعية

 يمكن النحو هذا على و المجتمع، أفراد بين طيبة مكانة و ،جيدة بسمعة الشخص ذلك يتمتع أن

 .المهمة لهذه مترشحه فبمل وايتقدم أن ،القبيلة شيخ أو التاجر أو الإمام من لكل

 الفقرة صراحة أكدته المعيار هذا :القضائي الوسيط اختيار في العلمي التأهيل معيار -10

 شهادة على الحائزين الأشخاص" عبارة خلال من ،أعلاه المذكورة الثالثة المادة من الثانية

 قد الجزائري المشرع أن في شك لا و ،"أخرى وثيقة أي أو/  و متخصص وينتك أو/ و جامعية

 تتطلب الوساطة مهمة أداء في الوسيط نجاح أن باعتبار العلمي، التأهيل معيار بإقراره أصاب

 القدرة تمنحه ،الاجتماعية مكانته و شخصيته كانت فإذا ،(1)قانونيةال الخبرة و العلمي التأهيل

 لتسوية كفيي لا ذلك فإن ،البسيطة القضايا بعض في النزاع أطراف نظر وجهات تقريب على

 الإحاطة و ،التخصص تتطلب التي الإدارية المادة ضاياق في الشأن هو كما ،معقدةال قضاياال

 مثل الأشخاص، من معينة طائفة في سوى يتحقق لا شرطال ذاه و ،الإداري القانون بقواعد

 .الخبراء و الجامعيين الأساتذة و المحامين و القضاة

                              
 و ما بعدها. 53علاوة هوام، المرجع السابق، ص  -(1)
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  الاجتماعية المكانة معيار بين الجمع بمكان لأهميةا من أنه نعتقد المنطلق هذا من و

 تدريب شك بلا يقتضي ذلك و ،مع منح الأفضلية لمعيار التأهيل العلمي العلمي، التأهيل و

 ما غرار على اللازمة، التكوينية الدورات خلال من الوساطة اتتقني على القضائيين الوسطاء

 أقرها التي 5-09 المدنية القاعدة الصدد هذا في نذكر و ،المقارنالقانون  في به معمول هو

 تسجيلل اشترطت حيث ،الإمريكية المتحدة بالولايات كولومبيا لولاية الكونفدرالي المشرع

 . (1)بنجاح اللازم للتدريب المترشح اجتياز القضائية الوساطة برنامج في المحامين

 القضائي الوسيط تفرغ أن نعتقد إليها، الإشارة ةالسابق الخاصة الشروط عن علاوة و

 بحيث ،خرآ نشاط لأي القضائيين الوسطاء رسةمما عدم شرط إضافة يقتضي ،الوساطة لمهمة

 مهنة يمارس أو إدارية وظيفة يتقلد هو و ،المهمة هذه لممارسة يترشح شخص كل ملف يرفض

 الاستفادة قصد الخبراء، و القضاء أعوان و العالي التعليم أساتذة ذلك من يستثنى و خاصة،

 . الفنية و القانونية خبراتهم و تأهيلهم من

 

 

 

 

 

 

 

                              
 .98جابر جاد نصار، المرجع السابق، ص  -(1)
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 :الثاني الفرع

 القضائيين الوسطاء لقائمة للترشح العامة الشروط

 الكتاب من الأول الباب من الثاني الفصل في وردت التي الخاصة الشروط جانب إلى

 أحكام و الإدارية، و المدنية الإجراءات قانونب المتعلق 80-80 رقم القانون من الخامس

 لكن صراحة، ذكرها يتم لم أخرى شروط ثمة ،ذكرهما السالف 588-80 رقم التنفيذي المرسوم

 هسن و ،(أولا) القضائيين الوسطاء لقائمة المترشح جنسية غرار على ضمنيا، استخلاصها يمكن

 .(ثالثا) إقامته مقر و ،(ثانيا)

 :ينالقضائي الوسطاء لقائمة المترشح جنسية -أولا

 نص في أوردها التي الشروط تعداد ضمن الجنسية شرط الجزائري المشرع يدرج لم 

   السادسة المادة نص إلى بالرجوع لكن ،ابقاس المذكور 80-80 رقم القانون من 000 دةالما

 ضمن اشترطها قد الجزائري المشرع أن يفهم ،الذكر السالف 588-80 رقم التنفيذي المرسوم من

   " الجنسية شهادة"  صراحة تذكر  عندما ،القضائيين الوسطاء ائمةق في يلتسجال طلب ملف

 .تسجيلال طلب ملف مرفقات بين من

 تربطهم الذين الدولة مواطني على يقتصر الترشح أن باعتبار ،ذلك في غرابة لا و

  لفردا بين ولاء و انتماء عن تعبر التي و الجنسية، رابطة هي قانونية و سياسية رابطة بالدولة

 الوسطاء لقوائم أجنبي ترشح ملف قبول المتصور غير من النحو هذا على و دولته، و

 .أخرى لدولة بالولاء يدين لأنه ،القضائيين
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 : القضائيين الوسطاء لقائمة الترشح سن -ثانيا

 ما عادة و المختلفة، القضائية المهن ممارسة سن بضبط تكفل قد القانون أن المعلوم من

 الذي النضج و العقل، رجاحة من قدر إلى الفرد وصول معها المشرع يرجح التي السن يحدد

 .موضوعيا تحليلا الأمور لتحليل يؤهله

 الأمر ترك و الوسطاء، ائمةق في للقيد اللازمة السن يحدد لم الجزائري المشرع أن غير  

         ذلك و ،(1)ملةكا سنة 51بـ الدنيا السن حددت إذ ،القوائم بإعداد المختصة الجهة لتقدير

      العاطفة لتحكيم يخضع قد المبكرة السن في الشخص أن باعتبار صائب، أمر اعتقادنا في

  القدرة و التأهيل و الخبرة إلى الأحيان من الكثير في يفتقد كما ،التبصر بنقص يتسم و

 .الإدارية النزاعات في لاسيما ،بنجاح مهمته أداء من تمكنه التي ،الكافية

 السن تحدد لم بالانتقاء المختصة اللجنة أن هو ،الصدد هذا في الانتباه يثير ما لكن

 جسدية و ذهنية دراتبق يتمتعون لا لأشخاص الفرصة يتيح قد الذي الأمر ،للمترشح القصوى

 .القضائيين الوسطاء لقوائم الترشح

 

 

                              
، مداخلة مقدمة في أشغال "شروط و إجراءات تعيين الوسيط القضائي وفقا للقانون الجزائري"أحمد علي محمد الصالح،  -(1)

ص ، 9002، الجزائر، 9002جوان  35و  35الملتقى الدولي حول" ممارسات الوساطة"،  المنعقد بالمحكمة العليا بتاريخ 
 .9030فيفري  95  ، تاريخ الإطلاع: //www.crjj.mjustice.dz http متاح على الموقع ،00

http://www.crjj.mjustice.dz.28/
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 :القضائيين الوسطاء لقائمة المترشح إقامة مكان -ثالثا

       نعموا من مانع أي يلحقه لم و ذكرها، السالف الشروط الشخص فىو است إذا 

 التسجيل بضرورة مقيد الحق هذا أن إلا ،القضائيين الوسطاء ائمةلق الترشح له يحق التسجيل،

 الوسيط شخصية لأن ذلك و إقامته، مقر اختصاصه دائرة في يقع الذي القضائي بالمجلس

 .قائمة من أكثر يف الترشح لتفادي و اعتبار، محل

 إقامة تحديد في المعتمد المعيار حدد قد الجزائري المشرع أن إلى التنويه المفيد من و 

 2881 جوان 28 في المؤرخ 58-81 رقم قانونال من 53 المادة نص أقر حيث ،الشخص

 الرئيسي السكن هفي يوجد الذي المحل هو الموطن أن المدني، للقانون المتمم و المعدل

 المنطق من و ،(1) العادي الإقامة مكان محله يحل دائم سكن وجود عدم عند و للشخص،

 المجلس اختصاص بدائرة يقيم الشخص كان إذا ما تحديد في المعيار هذا يعتمد أن السليم

 .لا أم بدائرته التسجيل المراد القضائي

 

 

 

                              
سبتمبر  95المؤرخ في  58-05، يعدل و يتمم الأمر رقم 9005جوان  9المؤرخ في  30-05من القانون رقم  05المادة  -(1)

 .9005جوان  95، المؤرخة في 00لمدني، المعدل و المتمم، الجريدة الرسمية، العدد و المتضمن القانون ا 3205
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 :الثاني المطلب

 نالقضائيي الوسطاء قائمة في تسجيلال آثار و إجراءات 

الوسطاء  قائمةفي لقيد لأي كان ل أن المشرع الجزائري لم يفتح المجالمن المعلوم 

و موافقة وزير لذلك، لملف الشخص الذي ترشح  لجنة الانتقاءقبول  اشترطو إنما ، القضائيين

الأول(، و على أية حال  )الفرع ء القضائييني قائمة الوسطاتسجيله فالعدل حافظ الأختام على 

ضمن قائمة الوسطاء التي يصادق  المترشح اسملسالف ذكرها يتم إدراج رت الشروط اتوافإذا 

     و تنشأ ،عليها وزير العدل حافظ الأختام، و حينها يكتسب المعني صفة الوسيط القضائي

 الثاني(. )الفرع التزاماتله حقوق و تترتب على عاتقه 

 :الأول الفرع

  قضائيينال الوسطاء قائمة في تسجيلال إجراءات

و إنما يتم بناء على طلب يتقدم  ،لا يكون تلقائياالوسطاء القضائيين  قائمةإن القيد في 

يجب أن يحتوي هذا الطلب تحت طائلة عدم القبول ترشح إلى الجهة المختصة بذلك، و به الم

البيانات المنصوص عليها قانونا، حيث تتم دراسته من طرف لجنة  و على جميع الوثائق

ق عليها وزير العدل حافظ و في حالة قبوله يسجل ضمن القائمة التي يصاد المختصة، اءالانتق

باعتبارها تتعرض للتعديل  ،في هذه القائمة غير مؤبد تسجيلهثانيا(، مع ملاحظة أن )الأختام 

 ثالثا(.الإضافة إذا اقتضت الضرورة ذلك )و  بالحذف
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 :قضائيينال الوسطاء قائمة في تسجيلال طلب تقديم -أولا

الجهة  ،الذكر السالف 000-09رقم التنفيذي لقد بينت المادة الخامسة من المرسوم 

يتعين على كل أنه أكدت على ، حيث الوسطاء قائمةالتي توجه إليها طلبات التسجيل في 

، أن يتقدم خلال المدة لمذكورة سابقا، و يرغب في الترشحشخص تتوافر فيه الشروط القانونية ا

   الذي يقع  ،بطلب مكتوب إلى النائب العام لدى المجلس القضائي ،لإيداع الملفاتالمحددة 

 .(1) إقامتهمقر  اختصاصهبدائرة 

و يجب أن يرفق هذا الطلب تحت طائلة الرفض بالوثائق التي حددتها المادة السادسة 

 :(2) هيو  ،من المرسوم نفسه

 ( .3رقم صحيفة السوابق القضائية ) البطاقة مستخرج من  -0

 شهادة الجنسية. -2

 .الاقتضاءشهادة تثبت مؤهلات المترشح، عند  -3

 .شهادة الإقامة -4

على طريقة التسجيل بناء على طلب الشخص الجزائري المشرع  اعتمادو لا شك في أن 

  علم موضوعية و من  الاستفادةالمعني فقط، أمر يحتاج إلى إعادة النظر، باعتبار أنه يمكن 

                              
، على ما يأتي:     السالف الذكر، 9002مارس  30المؤرخ في  300-02تنص المادة الخامسة من المرسوم التنفيذي رقم  -(1)

الذي يقع بدائرة اختصاصه مقر  ،لمجلس القضائي" توجه طلبات التسجيل في قائمة الوسطاء القضائيين إلى النائب العام لدى ا
 إقامة المترشح".

  نفسه. صدرالمادة السادسة، الم -(2)
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يكفي إبداء رغبتهم في القيد ليتم  إذ، (1)كفاءة المحامين وخبرة و  ،المتقاعدينلقضاة ا ادو حي

تسجيلهم بصفة تلقائية من طرف الجهة المختصة بذلك، لاسيما أن تقديم هؤلاء لملف الترشح 

و لو كانوا   حتى أعوان العدالة،الواجب لأعضاء الهيئات القضائية و  الاحترامأمر لا يليق مع 

/ج من 2دين، على غرار ما هو معمول به في التشريع الأردني، حيث أجازت المادة متقاع

     على تنسيب المجلس القضائي بناء لرئيس  ،السالف الذكر 2002( لسنة 02)القانون رقم 

      و المحامينين القضاة المتقاعدين يختارهم من ب ،نو وسطاء خصوصي تسجيلمن وزير العدل 

و نص  ،، و ليت المشرع الجزائري اتبع هذا التوجه(2)و النزاهةاد د لهم بالحيو المهنيين المشهو 

 .نزاعات الإداريةاليتولون مهمة الوساطة في  ،"وسطاء خصوصيون"على  تعيين 

 :القضائيين الوسطاء قائمة إعداد -ثانيا

 ولىيت ،القضائيين الوسطاء ائمةق في القيد طلبات لتقديم المقررة المهلة انقضاء فور 

 الذي القضائي، المجلس رئيس إلى يحوله ثم ملف، كل بشأن إداري تحقيق إجراء العام النائب

                              
لسنة  00؛ أحمد هاني مختار،  لجان فض المنازعات على ضوء القانون رقم 02أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص  -(1)

 .00، ص 9000: شرح و تعليق، الطبعة الثانية، د.د.ن، مصر،  9000
، السالف الذكر على ما يلي: " توجد 9005فيفري  09المؤرخ في   9005لسنة  39/ج من القانون رقم 9تنص المادة  -(2)

تتشكل من عدد من القضاة يدعون قضاة الوساطة يختارهم  ،على مستوى بعض المحاكم إدارة قضائية تسمى إدارة الوساطة
يختارهم وزير العدل من بين القضاة  ،الوساطة هناك وسطاء خصوصيون رئيس المحكمة بمدة محددة، و بالإضافة لقضاة

 المتقاعدين و المحامين و المهنيين المشهود لهم بالحيدة و النزاهة".



 ـــــ      ـــــ
 

242 

 تتولى ،"الانتقاء لجنة"  تدعى القضائي المجلس بمقر تجتمع لجنة على الملفات هذه يعرض

 .الأختام حافظ العدل وزير على للعرض إعدادها و ،(1) فيها الفصل و الطلبات دراسة

        التنفيذي المرسوم من الثامنة المادة إليه تشير ما حسب الانتقاء نةلج تتشكل و 

 كلب الاستعانة لها يجوز كما ،القضاء أعوان و القضاة من الذكر، السالف 588-00 رقم

 : فيها جاء فقد مهامها، أداء في يفيدها أن يمكنه شخص

 :من القضائي المجلس بمقر تجتمع التي ،الانتقاء لجنة تتشكل"

 .القضائي المجلس رئيس -

 .العام النائب و -

   .المعني القضائي المجلس اختصاص لدى التابعة المحاكم رؤساء  -

 .مهامها أداء في يفيدها أن يمكنه شخص أي تستدعي أن للجنة يجوز

 .(2)"اللجنة أمانة القضائي المجلس ضبط أمانة رئيس يتولى

         الإداري القضاء جهات أقصت نهاأ ،أعلاه الثامنة المادة نص على يؤخذ لكن

 رئيس حضور على النص الجزائري بالمشرع حريا كان و ،الانتقاء لجنة تشكيلة في التمثيل من

 التابعة المحاكم رؤساء جانب إلى ،اللجنة اجتماعات إلى ينوبه من أو ،الإدارية المحكمة

                              
ما يأتي:    ،، السالف الذكر9002مارس  30المؤرخ في  300-02فقد جاء في المادة السابعة من المرسوم التنفيذي رقم  -(1)

م الملف بعد إجرائه تحقيقا إداريا إلى رئيس المجلس القضائي الذي يستدعي لجنة الانتقاء لدراسة الطلبات     " يحول النائب العا
 و الفصل فيها".

 المادة الثامنة، المصدر نفسه. -(2)



 ـــــ      ـــــ
 

243 

 ةئمقا في تسجيلهم يتم نالذي الأشخاص أن باعتبار ،المعني القضائي المجلس ختصاصلا

 يوجد لا التاليب و السواء، على الإدارية المادة و المدنية المواد في مهامهم يباشرون الوسطاء

بل نعتقد أنه يوجد       ،الانتقاء لجنة في التمثيل من الإداري القضاء جهات إقصاء يبرر ما

ممثل المحكمة  استدعاءة من الذي يمكن اللجن ،د القانونيفي نص المادة الثامنة نفسها السن

 أي تستدعي أن للجنة يجوزأقرت الفقرة الثانية منها بأنه " إذ، اجتماعاتهاالإدارية لحضور 

 ".مهامها أداء في يفيدها أن يمكنه شخص

بإعداد قائمة مؤقتة للوسطاء القضائيين  الانتقاءلجنة  اجتماعيتوج  و على أية حال،

المجلس القضائي المعني كأصل عام، و لا تصبح  اختصاصالذين يمارسون مهمتهم في دائرة 

تخاذ قرار الأختام، باعتباره الجهة المؤهلة لاإلا بموافقة وزير العدل حافظ  ،هذه القائمة نهائية

المجلس القضائي  اختصاصبشأن ذلك، تعلق نسخه على مستوى المحاكم التابعة لدائرة 

تعليق نسخة منه بالمحكمة الإدارية الموجودة  ذلك ليس هناك ما يحظر زيادة علىالمعني، و 

 بمقر المجلس القضائي، حتى تكون القائمة في متناول كل المتقاضين.

نهائية، الأمر  قائمة الوسطاء القضائيينتصبح  ،موافقة وزير العدل حافظ الأختامبعد و 

بمقر المجلس  نونيأداء اليمين القابعد  ،الذي يمكن المعنيين بالأمر من ممارسة مهمة الوساطة

 :التالية ، و ذلك بالصيغةاختصاصهالقضائي المعين في دائرة 
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" أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهمتي بعناية و إخلاص و أن أكتم سرها، و أن 

       العدالة، و الله  لمبادئأسلك في كل الظروف سلوك الوسيط القضائي النزيه و الوفي 

 .(1)على ما أقول شهيد"

 :الوسطاء القضائيين قائمةمراجعة  -الثاث

، على عملية الذكر السالف 000-09رقم التنفيذي من المرسوم  01نصت المادة لقد  

       ( على الأكثر2الشهرين )أجل و حددتها بالمراجعة السنوية لقوائم الوسطاء القضائيين، 

 .(2) القضائيةالسنة  افتتاحمن 

 قائمةالعناية لهذه المسألة، حرصا منه بأن تتضمن ل كالجزائري و قد أولى المشرع  

         و القدرة على حل النزاعات  ،التي تملك التأهيل ،أفضل العناصرالقضائيين الوسطاء 

      في أجل الشهرين على الأكثر بصفة دورية  تتم المراجعةو تسويتها، و في هذا الصدد 

 بالحذف.ضافة أو القضائية، و تكون إما بالإالسنة  افتتاحمن 

بالنظر في طلبات  الانتقاءحيث تقوم لجنة  :الوسطاء القضائيين بالإضافة قائمةمراجعة  -أ

الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية اللازمة  للمترشحينالترشح الجديدة، و تحرر قائمة أولية 

م، فإذا وافق عليها لممارسة مهمة الوسيط القضائي، قبل أن ترسلها إلى وزير العدل حافظ الأختا

                              
 ، السالف الذكر.2009مارس  00المؤرخ في  000-09من المرسوم التنفيذي رقم  00المادة  -(1)
" تتم مراجعة قوائم الوسطاء القضائيين المنصوص على ما يلي: " ، 300-02رقم المرسوم التنفيذي  من 35المادة تنص  -(2)

 ."( على الأكثر من افتتاح السنة القضائية9أعلاه، في أجل الشهرين ) 0عليها في المادة 
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بموجب قرار أصبحت القائمة نهائية، و في هذه الحالة يؤدي الوسطاء الجدد اليمين القانونية 

 .بالصيغة المشار إليها سابقا ،بمقر المجلس القضائي المعني

الوسطاء القضائيين  ةعلاوة عن مراجعة قائم :الوسطاء القضائيين بالحذف اجعة قائمةمر -ب

من خلال شطب أسماء بعض الأشخاص  ،مراجعتها بالحذف الانتقاءللجنة  يمكن ،بالإضافة

      ، إذا ثبت أن ملفاتهم لم تعد مطابقة للشروط المقررة لتولي هذه القائمةن في سجليالم

إلى  ةالإشار ب ،السالف الذكر 000-09المرسوم التنفيذي رقم تكفل  في هذا الصددالمهمة، و 

 :  ما يأتي و المتمثلة فيمن قائمة الوسطاء،  المبررة للشطب بعض الحالات

 .(1) قائمةحالة الوسيط المسجل في أكثر من  -

 .(2) حقحالة حصول الوسيط أثناء تأدية مهامه على مبالغ مالية دون وجه  -

    في القيام بمهامه المنصوص عليها  تهاونهأو  ،حالة إخلال الوسيط بالتزاماته -

 .(3) تبرر ذلك جديةاب من دون وجود أسب ،قانونا

التي تجيز الأسباب الأخرى الجزائري لم يحدد المشرع  ،عدا هذه الحالات الثلاث فيماو  

الفصل ، غير أنه باستقراء الأحكام الواردة في الوسطاء قائمةمن شطب الوسيط  الانتقاءللجنة 

                              
مارس          30لمؤرخ في ا 300-02فقد جاء في الفقرة الثانية من  نص المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي رقم  -(1)

 ، السالف الذكر، ما يلي:" لا يجوز لأي كان تحت طائلة الشطب، التسجيل في أكثر من قائمة للوسطاء القضائيين".9002
من المرجع نفسه على أنه: " يمنع على الوسيط القضائي أن يتحصل أثناء تأدية مهمته على أتعاب غير  30تنص المادة  -(2)

  أعلاه، و ذلك تحت طائلة الشطب ...". 39يها في المادة تلك المنصوص عل
   ما يأتي: " يتعرض الوسيط القضائي الذي يخل بالتزاماته بأن يتهاون   ،نفسه صدرمن الم 30حيث جاء في نص المادة  -(3)

 في تأدية مهامه إلى الشطب".
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سوم التنفيذي رقم و المر ، 09-00القانون رقم الباب الأول من الكتاب الخامس من من  الثاني

 : المبررة للشطب يمكن إضافة الحالات التالية ،السالف ذكرهما 99-000

 تقديم الوسيط المقيد طلب الشطب من القائمة. -

 الوسيط الذي لا يمكنه ممارسة مهامه بصفة فعلية لعدم قدرته الصحية. -

 المنصوص عليها قانونا. تسجيلال فقد أحد شروطالوسيط الذي  -

قائمة رة مراجعة بتحديده لفتقد أحسن صنعا  الجزائري المشرع مفيد التنويه إلى أنمن الو 

 الاستقلاليةو يمنحهم قدرا من  ،الوسطاء، لأن ذلك من شأنه أن يوفر للوسطاء الحماية اللازمة

غير  ،(2) القضائيةبالسلطة  ملاسيما في ظل علاقة التبعية التي تربطه، (1) مهامهمممارسة  أثناء

من  الاستبعادأنه ذكر حالات باعتبار  ،ينفي النقص الذي يعتري تنظيم المسألةذلك لا أن 

 يمنحو ليس على سبيل الحصر، الأمر الذي  ،على سبيل المثالالقضائيين الوسطاء  قائمة

     القضائيين يكرس تبعية الوسطاء و هذا ما قد، السلطة التقديرية في الشطب الانتقاءلجنة 

 . مهمتهممن نزاهتهم في ممارسة و ينال  ،لها

أجاز للجهة قد  ،الذكر السالف 000-09التنفيذي رقم المرسوم تجدر الإشارة، إلى أن 

 اختصاصأداء مهمة الوساطة خارج ، بقصد بصفة استثنائيةضائي قالقضائية تعيين وسيط 

                              
لسنة  00نة مع لجان التوفيق المنشأة بالقانون محمد جمال عثمان جبريل،  وسيط الجمهورية في فرنسا: دراسة مقار  -(1)

 .00، ص 9000في مصر، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  9000
    مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في  رسالة، الطرق البديلة لحل المنازعات المدنية في القانون الجزائري، سوالمسفيان  -(2)

 .935، ص 9030/9030بسكرة،  –العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر الحقوق، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق و 
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وسطاء ، كما أجاز لها تعيين وسيط قضائي غير مقيد في قائمة ال(1)المجلس الذي يتبعه

، و في هذه الحالة يؤدي الموجودة على مستوى المجلس، إذا استدعت الضرورة ذلكالقضائيين 

، و ذلك قبل مباشرة مهامه، و لا "الوسيط المعين" اليمين القانونية أمام القاضي الذي عينه

ة "حالو من المتصور أن  ،(2)ي عين من أجل التوسط فيهاليمين إلا على القضية التا تسري هذه

 وسطاءتتمثل في القضايا المعقدة التي تتطلب  ،الجزائري" التي يقصدها المشرع  الضرورة

           أخذ و الخبرة القانونية و الفنية، و كان حريا به تجنب ذلك لو  ،يتمتعون بالتأهيل

 ن".ي" الوسطاء الخصوصيبفكرة 

تكون الوساطة من أهم أراد أن الجزائري وبناء على ما تقدم بيانه، يبدو أن المشرع 

 الوسطاء قائمةفي  تسجيل، لذلك السبب أحاط الالطرق البديلة الجديرة بالمراقبة وحسن التنظيم

و إنما وحا لممارسة مهمة الوسيط القضائي، لم يترك المجال مفتالشروط، فبجملة من القضائيين 

 عامة و الخاصةط الو الشر جملة من  المعني علىالشخص  ضرورة توافرها للترشح لاشترط 

 اختياريقتضي وجوبا  ،باعتبار أن تنظيم مهمة الوساطة ،حسن صنعا في ذلكأ، و قد طلوبةالم

 .الذين يملكون القدرة على إدارة الحوار و النقاش بين الخصومأفضل الأشخاص 

                              
، السالف 9002مارس  30المؤرخ في  300-02تنص الفقرة الثالثة من نص المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي رقم  -(1)

 ... يمكن اختياره استثنائيا لممارسة مهامه خارج اختصاص المجلس المعين به"."الذكر على أنه: 
    نفسه، على ما يأتي: " كما يمكن للجهة القضائية، في حالة  صدرتنص الفقرة الرابعة من المادة نفسها من الم -(2)

الضرورة، أن تعين وسيطا غير مسجل في القوائم المنصوص عليها أعلاه، و في هذه الحالة، يجب عليه قبل مباشرة مهامه أن 
 من هذا المرسوم". 30صوص عليها في المادة يؤدي أمام القاضي الذي عينه، اليمين المن
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    التدخل من أجل ضبط بعض المسائل الجزائري و في هذا الصدد نهيب بالمشرع  

الوسطاء، كما  ائمةلشطب من قالحالات الموجبة للاسيما فيما يتعلق ب ،موضالتي يكتنفها الغ

لأهميتها البالغة في تدعيم قوائم الوسطاء  ،"نالوسطاء الخصوصيي"نهيب به تكريس فكرة 

 بأصحاب الخبرة و الكفاءة و التأهيل.القضائيين 

 :الثاني الفرع

 ثار التسجيل في قائمة الوسطاء القضائيين آ

تنشأ صفة الوسيط القضائي، الوسطاء القضائيين  ةالمترشح لقائمالشخص  اباكتس فور

     من القانون  أقرتها بعض أحكام الكتاب الخامس لتزاماتإله حقوق و تترتب على عاتقه 

بعض ، و أكدتها السالف الذكر الإجراءات المدنية و الإدارية قانون المتضمن 27-23رقم 

الجزائري من وراء ، حيث أراد المشرع سابقا المذكور 122-77التنفيذي رقم نصوص المرسوم 

    أطراف النزاع، و تأكيد الحقوق المشروعة للوسيط القضائي ضمان حماية مصالح بيانها 

 مهمة الوساطة.القيام بالذي يتولى 

ثم ، (القضائي )أولاو في هذا الصدد سوف نتطرق بالتفصيل إلى أهم حقوق الوسيط 

  .(ثانيا) بها التي يتقيد اماتالالتز نبين أهم 
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 :في قائمة الوسطاء سجلالم حقوق الوسيط القضائي -أولا

من أحكام  عترف المشرع الجزائري للوسيط القضائي بجملة من الحقوق، تستفادالقد 

أتعاب  اقتضاء في هالذكر، و تتمثل أساسا في حق السالف 122-27المرسوم التنفيذي رقم 

   و حقه في التنحي  ،(20) أو رفضها بمهمة الوساطةفي قبول القيام  ، و حقه(21)الوساطة 

 .(28)عند الاقتضاء عن الوساطة

  بالمهام المسندة إليهقيام الوسيط لا شك في أن  :أتعاب الوساطة اقتضاء في الحق -10

سبيل له في ذأتعاب مالية لقاء الجهد الذي يب ، يتطلب حصوله علىعلى الوجه المرغوب فيه

ما لم يتنازل عنها صراحة، و إذا  ،همالتوصل إلى تسوية ودية لنزاع على أطراف النزاعاعدة مس

كانت بعض القوانين المقارنة قد تكفلت بتحديد أتعاب الوسيط، بينما تركت بعضها المسألة 

ن المشرع الجزائري ، فإ(1)على غرار المشرع الفرنسي ،كأصل عام و الوسيط خصومال لاتفاق

المهمة إلى القاضي الذي يشرف على القضية، إذ منحه سلطة تقدير مقابل أتعاب سند هذه أ

في كل القضائي الوسيط القضائي، حتى يراعي في ذلك قدر الصعوبات التي يلاقيها الوسيط 

 .(2)، و نتيجة العمل المنجزلها لتسوية النزاعذو أهمية المساعي التي بقضية، 

                              
(1)- L’article 22 de la loi N° 95-125 du 8 février 1995, relative à l’organisation des juridictions et à la procédure 
civile, pénale et administrative (sous l’article 131-15 du nouveau Code de procédure civile), Op.Cit., prévoit que : 
« Les parties déterminent librement la répartition entre elles de la charge des frais de la médiation … ». 

السالف ، 0227 مارس 30المؤرخ في  300-02من المرسوم التنفيذي رقم  39فقد جاء في الفقرة الأولى من نص المادة  -(2)
 الوسيط القضائي مقابل أتعاب، يحدد مقداره القاضي الذي عينه". الذكر ما يلي: " يتقاضى
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و تقديم تقريره  ،على مقابل أتعابه بعد أداء مهمتهيحصل القضائي و الأصل أن الوسيط  

أن يطلب من القاضي تسبيقا يخصم من أتعابه  الاقتضاءإلى القاضي، كما يجوز له عند 

  مقابل الأتعابدفع  هؤلاء، و في الحالتين يتعين على أطراف النزاعالنهائية، يقدمه له 

و غني عن البيان أن المرسوم  ،(1)بينهم يقضي بخلاف ذلك اتفاقمناصفة، ما لم يوجد 

و ليته استخدم تعبير        ،طلح " أتعاب"استخدم مصقد  ،الذكر السالف 122-27رقم التنفيذي 

لا يتعلق  أطراف النزاعباعتبار أن مقدار ما يتحمله  ،" أتعاب الوسيط و مصاريف الوساطة"

    طة، و هذا ما يتجلى و إنما تضاف إليه مصاريف الوسا ،له الوسيط فقطذبالجهد الذي يب

إضافة  في هذا الشأن، حيث يلاحظ أنها تتضمن من خلال المذكرات التي يحررها الوسطاء 

 العناصر التالية:المتعلقة أساسا بالمصاريف أتعابهم إلى 

 الأطراف. استدعاءمصاريف  -أ

 دراسة الملف.مصاريف  -ب

 جلسات الوساطة. مصاريف -جـ

 مصاريف التنقل. -د

 إيداع المحضر بكتابة الضبط. اريفمص -هـ

                              
، السالف 9002مارس  30المؤرخ في  300-02من المرسوم الرئاسي رقم  0-39/9و هذا ما يستفاد من نص المادة  -(1)

 الذكر، حيث جاء فيها:
 "يمكن الوسيط أن يطلب من القاضي تسبيقا، يخصم من أتعابه النهائية.

طراف مناصفة مقابل أتعاب الوسيط القضائي، ما لم يتفقوا على خلاف ذلك، أو ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك يتحمل الأ
 بالنظر إلى الوضعية الاجتماعية للأطراف".
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سلطة تحديد الأتعاب المالية التي يتحملها  تركلما  ،حسن المشرع الجزائري فعلاأو قد  

أطراف لأحد  الاجتماعيةلاسيما إذا كانت الوضعية  ،كل طرف للقاضي المشرف على القضية

من المرسوم التنفيذي  10 نص الفقرة الثالثة من المادةما يستفاد من  و هذاتقتضي ذلك، النزاع 

تعبير " أو ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك  سابقا، حيث استخدمتالمذكور  122-27رقم 

و على هذا النحو لا يمكن أن يستفيد من هذا ، (1)للأطراف" الاجتماعيةبالنظر إلى الوضعية 

ان أكثر أنه كسوى الأشخاص الطبيعية، على خلاف المشرع الفرنسي الذي نعتقد  الاستثناء

أن نص المادة فضلا عن ذلك يلاحظ ، و (2)"الاقتصاديةتعبير " الوضعية  استخدمعندما  توفيقا

إلى تحمل الدولة لأتعاب الوسيط المستحقة على الطرف الذي  لم يشر ،المذكورة أعلاه 10

ع اتباع المسلك الذي انتهجه المشر بمشرعنا ، و كان حريا استفاد من نظام المساعدة القضائية

لتي تقع على عاتق الطرف الذي الأتعاب اقيمة الدولة خزينة تحمل أقر صراحة  إذ ،الفرنسي

  .(3)المساعدة القضائيةنظام من استفاد 

ت المادة بالنظر إلى وجوبية تمثيل الأشخاص الخاصة بمحام إذا تعلق الأمر بنزاعاو  

قل و تث ،ترهقهم ي من شأنها أنأن تحمل هؤلاء لأتعاب الوسيط القضائالإدارية، فإننا نعتقد 

                              
 ، السالف الذكر.300-22من المرسوم التنفيذي رقم  39المادة  -(1)

(2)- L’article 22 de la loi N° 95-125 du 8 février 1995, relative à l’organisation des juridictions et à la procédure 
civile, pénale et administrative (sous l’article 131-15 du nouveau Code de procédure civile), Op.Cit., prévoit 
que : « …, à moins que le juge estime qu’une telle répartition set inéquitable au regard de la situation 
économique des parties ». 
)3(- Ibid,  L’article 22 dispose que : «  Les frais de la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sont à la charge 
de l’Etat, Dans ce cas, à la fin de la rémunération qui sera réglée par l’Etat ». 
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الجزائري كاهلهم، الأمر الذي قد يدفعهم  إلى رفض اللجوء إلى الوساطة، لذا كان حريا بالمشرع 

، لاسيما أن بعض القوانين المقارنة قد أقرت الوساطةمن تحمل أتعاب  أطراف النزاعأن يعفي 

 للخصوم وفر، حيث ت(1)ة الإمريكيةالفدرالية بالولايات المتحد الاستئنافذلك على غرار محكمة 

 0222لسنة  25رقم المصري بالمجان، و كذلك الحال بالنسبة للقانون القضائيين الوسطاء 

 . (2)وزارة العدل تضمن أتعاب رئيس لجنة التوفيق أكد أن إذ ،الذكر السالف

على  المشرع الجزائري وإن  :أو قبولها مهمة الوساطةالقيام بحق الوسيط في رفض  -10 

ة الوساطة، الأمر الذي غرار التشريعات المقارنة الأخرى، لم يلزم الوسيط القضائي بقبول مهم

مهمة إجباره على أداء أن الوسيط يتمتع بحرية القبول أو الرفض، فلا يتصور أن يتم يفهم منه 

وسيط بذكر أن يلزم الالجزائري أنه كان على المشرع في هذا الصدد نعتقد ، و القيام بهالا يريد 

اب الرفض تبرير المعني لأسب عدم اشتراطب التي دفعته إلى رفضها، ذلك أن السبب أو الأسبا

من شأنه أن يمس بجدية ، من قانون الإجراءات المدنية و الإداريةضمن أحكام الكتاب الخامس 

 في أداء مهامهم.القضائيين الوسطاء 

                              
   المجلة العولمة"،  ضاء و تأهيله لمواجهة تحدياتحمد سلام، " دور الطرق البديلة لحل النزاعات في إصلاح القم -(1)

    ،  جامعة الحسن 53، العدد المغربية للقانون و الإقتصاد و التسيير، كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية
 . 308، ص 9005الثاني، المغرب، 

 السالف الذكر.، 9000،لسنة  00ادة الثانية من القانون رقم الم -(2)
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ساطة إلى جريمة إنكار العدالة و في هذا الإطار لا يرقى رفض الوسيط لمهمة الو  

أن الواجب الأخلاقي عتقد المعروفة لدى القضاة، باعتبار أنه لا يتمتع بالصفة القضائية، لكننا ن

 و الأدبي يقتضي ضرورة أن تتوافر أسباب جدية تبرر رفضه.

حق الرفض، يتمتع الوسيط القضائي بحق قبول مهمة الوساطة، و في هذه  إلى جانبو  

مهمة، و ترك المسألة بيد خيرة لم يحدد القانون كيفية إخطار القاضي بقبول أداء الالحالة الأ

، و من ثمة يجوز لهم التعبير عن قبولهم بطريق صريح أو ضمني، كما يجوز أن يتم الوسطاء

 ونؤ يلج، إذ إتباعهلكن غني عن البيان الإشارة إلى ما درج هؤلاء على  ،ذلك كتابة أو شفاهة

مع ملاحظة ضر يتضمن الإشارة إلى قبولهم مهمة الوساطة وفق شكل معين، إلى تحرير مح

فمن المنطق القانوني ، ثم تراجع ام بمهمة الوساطةالقيالقضائي الوسيط أنه في حالة قبول 

 للمساءلة القانونية، ما لم يوجد سبب جدي و مشروع يبرر ذلك.ذلك يعرضه أن  السليم

 أطراف النزاع      ا الحق مبرره في حماية مصالح يجد هذ :حق الوسيط في التنحي -10

     تدفع الوسيط القضائي  ،و حقوقهم، فقد تظهر أثناء سير إجراءات الوساطة أسباب جدية

  عن القيام بالمهمة المسندة إليه، فمن المتصور أن يحصل له مانع قانوني  طلب التنحي إلى

أو عجز  ،في أداء مهمته، كأن يصاب بمرض رارالاستمأو القدرة على  ،أو أدبي يفقده الأهلية

    أو تتوافر فيه حالات الرد المنصوص عليها قانونا، كما قد يصطدم بعدم كفاءته  ،أو عاهة

 بالنظر إلى صعوبته و تعقيداته. ،المعرفية على فهم النزاع القائم
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     التامة و على أية حال يستفيد الوسيط بمناسبة ممارسة مهمة الوساطة من الحماية  

من حيث إمكانية سماع كل شخص يقبل        ، لاسيما يطلبهاو التسهيلات اللازمة التي 

أو توجيه طلب إلى القاضي المشرف           سماعه فائدة لتسوية النزاع، يرى فيذلك، و 

 عترضه أثناء القيام بالوساطة.قد تمن أجل التدخل لتدليل الصعوبات التي  ،على القضية

 : الوسيط القضائي التزامات -اثاني

على وجه لهذه الصفة  اكتسابهعلاوة عن الحقوق التي يتمتع بها الوسيط القضائي فور 

على عاتقه بعض ، وضع المشرع الجزائري خصوصاة المسندة له مباشرته للمهمعد بو العموم، 

   الاستقلاليةبالحياد و  التزامهضرورة  و من أهمها ،(1) بهاأن يتقيد عليه التي يتعين  الالتزامات

 .(20إزاء الغير) أطراف النزاعأسرار بحفظ  أن يلتزم (، و21)

  :الاستقلاليةالوسيط بالحياد و  التزام -10

 أثناءالأساسية للتقاضي  المبادئ و بالغة للضماناتلقد أولى المشرع الجزائري أهمية 

و الحياد، و هي  لاستقلاليةباالوسيط القضائي  التزام، عندما نص على وجوب إجراء الوساطة

على  التزاماقد رتب المشرع ، و بهذا يكون (2)الجهات القضائيةمن الضمانات المطبقة أمام 

سير حسن أن يؤثر على يحاول  ،ضمانة تجاه أية جهة أو شخص ، و منح لهمالوسطاءكاهل 

  ، مهما كانت طبيعة هذا التأثير.أو نتيجة الوساطة مهمتهم

                              
(1)- AKROUNE Yakoub, Op.Cit., p.40. 

 .08أحمد علي محمد الصالح، المرجع السابق، ص  -(2)
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عني فت ليةالاستقلاأما  النزاع،من أطراف  تحيز الوسيط لأي طرفعدم و يقصد بالحياد 

و يقصد ، (1) مهمتهعدم خضوعه لأية ضغوط أو مؤثرات خارجية، يمكن أن تؤثر على توجيه 

مسبق مع وجهة نظر تأثير عاطفي هن من جانب الوسيط من أي ميل أو ذخلو البالحياد أيضا 

و هو يبتغي التشاور  على طاولة ، بحيث يجلس(2) هفي يتوسطأحد الخصوم في النزاع الذي 

أيضا عدم فيعني  الاستقلال، أما (3) الأطرافحسن أداء مهمته بصرف النظر عن طبيعة 

 .(4) صلة ةبأي الوسيط بأطراف النزاع ارتباط

باعتبار أن المسألة  ،و إذا كان من الصعوبة بمكان التأكد من حياد الوسيط القضائي

         من خلال الظروف  أطراف النزاع،ليته عن مكن التثبت من مدى استقلافإنه ي ،معنوية

يها    أن يكون نز  على الوسيطيتعين و الملابسات المادية المحيطة، و نعتقد في هذا الصدد أنه 

حتى لا يفقد  ،أو الغيرالنزاع عن طرفي  الاستقلاليةأن يلتزم بالحياد و  ، ومهمتهفي أداء 

 .(5) الوساطةبب في فشل و يتس ،ثقتهما

أن يعامل الوسيط القضائي الإدارة العامة و خصمها على قدم  و من مظاهر الحياد

       يثير الريبة  ،بقولأو أدلى  ،و أن يقف على مسافة واحدة منهما، فإذا قام بفعل ،المساواة

                              
(1)- Dominique HUGER et Frederica RONGEAT-OUDIN, Op.Cit., p.21. 

 .302ناهد حسم حسين على عشري، المرجع السابق، ص  -(2)
(3)- Jean A.Mprimanoff, Op.Cit., p.163. 

 .50مركز البحوث القانونية و القضائية، المرجع السابق، ص  -(4)
، السنة الثالثة  مجلة الحقوقفايز عايد الظفيري، " تأملات في الوساطة الجزائية بوصفها وسيلة لإنهاء الدعوى الجزائية"،  -(5)

 .352، ص 9002، الكويت، جوان و الثلاثون، العدد الثاني، جامعة الكويت
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   المتضرر ف ، أمكن للطر أطراف النزاعأو أخذ وضعية معينة تجاه  ،و حيادهفي استقلاليته 

 طلب استبداله إلى القاضي المشرف على القضية. قدمأن ي ، وهيطعن في حياد أن

لا يتحقق  أطراف النزاع،المساواة بين  أأن تكريس مبد سياقو غني عن القول في هذا ال

و منحهم فرص متعادلة أثناء النقاش فحسب، و إنما يجب  ،من خلال معاملتهم بطريقة منصفة

طريقة الجلوس و  ،نبرة الكلام معهمكبعض العوامل الأخرى  لقضائي أن يراعيعلى الوسيط ا

 .إذ يفضل أن يكون على مسافة متساوية منهم ؛على طاولة الوساطة

قانون  المتضمن 27-23القانون رقممن  773/8لأهمية المسألة نصت المادة و 

 الوسيط محايدا و مستقلا ، على وجوب أن يكون السالف الذكر الإجراءات المدنية و الإدارية

استمرار الوساطة على الجزائري ذلك وقف المشرع  زيادة علىو ، (1)في ممارسة مهمة الوساطة

 التزامه، و بالتالي يتعين على كل وسيط إدراك أهمية الالتزاملهذا القضائي الوسيط  احتراممدى 

 و خطورة تجاوزهما.  ،الاستقلاليةبالحياد و 

      11أوردت المادة  ،الوسيط و حياده في أداء مهامه قلاليةاستسبيل ضمان و في 

تعدادا للحالات التي يمكن أن تشكل تهديدا  ،الذكر السالف 122-27من المرسوم التنفيذي رقم 

بإخطار القاضي بها، كما  أطراف النزاعلحياد الوسيط و استقلاليته ، و ألزمت الوسيط أو أحد 

على الوسيط القضائي قبض أتعاب غير تلك التي حظرت  ،هنفس من المرسوم 18المادة  أن

                              
   du 08 février 1995, Op.Cit.-5,5 du Loi N° 95-L’Article 131 125:و ذلك على غرار ما كرسه المشرع الفرنسي  -(1)
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 إذأقرها القاضي الذي عينه، و قد شددت العقوبة التي تلحقه في حالة تجاوزه لهذا الحظر، 

 إلى جانب، الشطب من قائمة الوسطاءو المتمثلة في  ،أقرت أقصى عقوبة يمكن أن توقع عليه

 .(1)بضهاإعادة المبالغ غير المشروعة التي قإلزامه ب

 :الوسيط بحفظ السر إزاء الغير التزام -10

على جميع المعلومات        الاطلاعللوسيط القضائي، حق الجزائري لقد أتاح المشرع 

 أطراف النزاع  توجيه بالشكل الذي يتيح له الوساطة،  وضوعو المستندات المتعلقة بالنزاع م

خص يرى فائدة بأي ش الاستعانةطلب  أجاز له كما، للنزاع القائم بينهم ةودي تسويةإلى إيجاد 

الدقيق  الاطلاعهم، الأمر الذي يمكنه من و غير  و الشهودالمحامين و الخبراء ، كفي سماعه

من مساس  ما قد يترتب عن ذلكلغير، و تصل إلى علم االتي يخشى أن  الأطراف أسرارعلى 

 لاسيما في حالة فشل الوساطة.، هممصالحإضرار بو  همبحقوق

أسرار حفظ و ألزم الوسيط القضائي بواجب  ،إلى هذه المسألةالجزائري لذا تنبه المشرع 

السالف  27-23من القانون رقم  1225ذلك بمقتضى نص المادة تجاه الغير، و أطراف النزاع 

 .(2)الذكر، حيث جاء فيها:" يلتزم الوسيط بحفظ السر إزاء الغير"

                              
، السالف الذكر، على ما يأتي:" يمنع 9002مارس  30المؤرخ في  300-02من المرسوم التنفيذي رقم  30تنص المادة  -(1)

أعلاه، و ذلك  39لقضائي أن يتحصل أثناء تأدية مهمته على أتعاب غير تلك المنصوص عليها في المادة على الوسيط ا
 تحت طائلة الشطب و استرجاع المبالغ المقبوضة بغير وجه حق".

 ، السالف الذكر.02-08من القانون رقم  3005المادة  -(2)
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         المادة التاسعة من المرسوم التنفيذي  اشترطت، الالتزامو تأكيدا على أهمية هذا 

القانونية  اليمين-مهامهممارسة  قبل-الوسيط القضائي  تأدية لذكر،السالف ا 122-27رقم 

: "أقسم بالله ، حيث جاء فيها ما يأتيالوساطةالصريح بكتمان أسرار  الالتزامبصيغة تتضمن 

 .  (1)"...،سرهاأن أكتم ص و العلي العظيم أن أقوم بمهمتي بعناية و إخلا

و المستندات  أو الوثائق ،و تعد من الأسرار جميع المعلومات التي وصلت علم الوسيط

   مهما كانت قيمتها، و يفهم من مصطلح  ،التي في حوزته بحكم فحصه للنزاع محل الوساطة

 بالسرية الالتزامأن  ،المذكورة أعلاه 1225نص المادة في  الجزائري " الغير" الذي أورده المشرع

، بل أكثر من ذلك قد صفتهمهما كانت  ،كل شخص خارج الوساطةحيث يشمل  ؛(2)مطلقأمر 

متى طلب أحدهم من الوسيط  ،فيما بينهمأطراف النزاع يمتد حظر إفشاء هذه الأسرار إلى 

طرف الآخر، و في هذا الإطار لا يجوز للأطراف للعدم إفشاء بعض أسراره القضائي 

سواء  ،الوساطة أثناء إجراء أو الوثائق التي اطلعوا عليها ،بالمعلومات التي علموا بها تجاجالاح

 .(3)أو أي جهة أخرىالجهات القضائية أمام 

                              
 سالف الذكر.، ال300-22المادة التاسعة من المرسوم التنفيذي رقم  -(1)
مع ملاحظة أن هذا الحظر لا يمتد إلى الأفعال التي تدخل في دائرة الجرائم المعاقب عليها في قانون العقوبات، حيث  -(2)

 أيمن  يتعين على الوسيط القضائي إفشائها للجهات المختصة حتى و لو وصلت علمه بمناسبة تأديته لمهمة الوساطة:
، العدد      90، المجلد مجلة أبحاث اليرموكية النزاعات المدنية في القانون الأردني"، مساعدة، " الوساطة كوسيلة لتسو 

 .3250ص ، 9000الرابع، الأردن، 
 .50رولا تقي سليم الأحمد، المرجع السابق، ص  -(3)
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 مكنالتنويه في هذا الصدد، إلى أنه يدخل في دائرة الغير الذين لا يمن المفيد و 

يقع على عاتق الوسيط  إذضية، القاضي المشرف على الق ،أطراف النزاععلى أسرار  اطلاعهم

الوساطة، فلا يصح له أن  اتفاق عند تحرير محضر الأطراف عدم إفشاء أسرار التزامالقضائي 

 هفي حالة تحرير أو المستندات التي قدموها لتأييد موقفهم، و  ،يشير إلى الأقوال التي أدلوا بها

فشل  أو تحميل أحدهم سبب ،نهميتحاشى تقدير مدى تعاو يتعين عليه أن  ،تقرير فشل الوساطةل

 .القائم لنزاعودية لالتسوية الإلى  توصلال

على الوسيط  ، و حظرتالقوانين المقارنةتشددت بعض و في إطار مبدأ السرية 

أثناء سير  أطراف النزاعالتي تسلمها من  ،و المستندات ،بالمذكرات و الوثائق الاحتفاظ

للقاضي المشرف على القضية لا يحق  ، كما(1) يمتهاقنها مهما كانت مالوساطة، أو أخذ نسخة 

توسط تتعلق بقضية ، معلومات أو وثائق طلبيتضمن  ،أن يوجه إلى الوسيط القضائي أي أمر

بما ورد في  الاستعانةلا يصح للقاضي و زيادة على ذلك ، مهما بلغت قيمتها الثبوتية فيها

 أن النزاع الإداري. في بناء الحكم الذي يصدره بش ،الوساطةفشل  تقرير

عرض نفسه للمساءلة  ،أفشاه للغير وبحفظ السر القضائي فإذا لم يلتزم الوسيط 

 من قانون العقوبات 820الجزائية الواردة في المادة القانونية، حيث يقع تحت طائلة العقوبات 

 522، و التي تنص على أنه" يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من الجزائري

                              
     المجلة الأردنية بكر عبد الفتاح السرحان، " الوساطة على يد القاضي الوسيط، دراسة تقييمية في القانون الأردني،  -(1)

 .23، ص 9002 أفريل، المجلد الأول، العدد الأول، جامعة مؤتة، الأردن،  القانون و العلوم السياسية في
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دج الأطباء و الجراحون و الصيادلة و القابلات و جميع الأشخاص المؤتمنين  5.222إلى 

     و أفشوها ،إليهملمؤقتة على أسرار أدلى بها أو ا ،أو الوظيفة الدائمة ،أو المهنة ،بحكم الواقع

 .(1)و يصرح لهم بذلك" ،فيها القانون إفشاءهاعليهم في غير الحالات التي يوجب 

وبة التأديبية المتمثلة في الشطب        العق يتعرض إلى ،ة الجزائيةعن العقوب فضلاو 

من المرسوم  11المادة نص  يشير إليه صراحةمن قائمة الوسطاء القضائيين، حسب ما 

 .(2) الذكرالسالف  122-27رقم التنفيذي 

 حفظ و ،الكفيلة بكتمان المعلومات الاحتياطاتكل لذا يجب على الوسيط أن يتخذ 

 ل العناية اللازمة لتجنبذأن يبعليها أثناء القيام بمهمة الوساطة، و التي تحصل الوثائق 

 ة.إطلاع الغير عليها، حتى و إن تعلق الأمر بالقاضي المشرف على القضي

  السالف  27-23راسة هذا المطلب أن القانون رقم من خلال د نستخلصو هكذا  

حقوق           ، قد تكفلا ببيان الإشارة إليه ةالسابق 122-27و المرسوم التنفيذي رقم  الذكر،

في ظل  أن تنظيم هذه المسألة يحتاج إلى إعادة النظر، لاسيما، لكننا نعتقد الوسيط التزاماتو 

                              
          المؤرخ  355-55يعدل و يتمم الأمر رقم  3289فيفري  30المؤرخ في  00-89من القانون رقم  009المادة  -(1)

     ، المؤرخة 0، الجريدة الرسمية العدد 9030العقوبات المعدل و المتمم إلى غاية  ، و المتضمن قانون3255يونيو  8في 
 .3289فيفري  35في 

، السالف الذكر، على ما يأتي:         9002مارس  30المؤرخ في  300-02من المرسوم التنفيذي رقم  30تنص المادة  -(2)
  لى الشطب".إ (...)" يتعرض الوسيط القضائي الذي يخل بالتزاماته 
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تشتت النصوص المتعلقة بها، و افتقارها للدقة و الوضوح، الأمر الذي قد يحد من فعالية 

 في هذا الإجراء. ساسيةهو الحلقة الأضائي القأن الوسيط  باعتبار ،الوساطة

أن المشرع الجزائري قد أولى عناية كبيرة للوسيط من خلال كل ما سبق يتضح 

محور عملية الوساطة، و نجاحها يتوقف عليه، لكن ذلك ، و لا غرابة في ذلك باعتباره القضائي

أن الضرورات تقد حيث نع، تداركهاالمشرع نهيب بالتي  ثغراتبعض اللا يعني عدم وجود 

     العملية تقتضي تكريس مبدأ " تخصص الوسطاء" طالما أن طائفة من القضايا تتطلب 

    ذلك، كما هو الشأن بالنسبة لنزاعات المادة الإدارية، حيث تستوجب قدرا واسعا من المعرفة 

 سلكهلنهج الذي المشرع الجزائري امن المفيد أن يسلك في مجال القانون الإداري، لذا و التأهيل 

 ن" .ينص على طائفة " الوسطاء الخصوصييو  ،المشرع الأردني

المسائل المتعلقة بشروط  النظر فيإعادة  الجزائري نهيب بالمشرع ،ذلكعن  علاوةو 

من  لوسطاء القضائيين بشكل دقيق،ا التزاماتحقوق و تنظيم و  ،الوسطاء تسجيل في قائمةال

 .الموثقين و المحامين و المحضرين القضائيينعلى غرار  ينظمهموضع إطار قانوني خلال 

 

 

 



 ـــــ      ـــــ
 

262 

 :الثاني المبحث

  الوساطة إجراءات

 قانون من الخامس الكتاب من الأول الباب من الثاني الفصل أحكام إلى بالرجوع

 تنظيم تولى قد الجزائري المشرع أن يتضح  الذكر، السالف الإدارية و المدنية الإجراءات

 قومي حيث لإجرائها،  الزماني و كانيالم الإطار بين و الوساطة، في الإتباع ةالواجب الإجراءات

 تعيين تم ،الودية بالتسوية اقبلو  فإذا ،النزاع أطراف على هاعرضب القضية على المشرف القاضي

 الوسطاء قائمة في سجلينالم الأشخاص بين من يختار ،الوساطة مهمة يتولى قضائي وسيط

 القضائي الوسيط يسهر حيث المعنية، القضائية الجهة اختصاص لدائرة عينالتاب و ،القضائيين

  ايختارونه ةودي تسوية إلى توجيههم و ،القائم النزاع أطراف نظر وجهات تقريب على المعين

 تقرير تحريرب يكتفي و نجاحها، حالة في الوساطة اتفاق محضر بتحرير عمله يتوج و ،بأنفسهم

 كتابة لدى الاتفاق عدم تقرير أو ،الاتفاق محضر يودع الأحوال يعجم في و فشلها، حالة في

 .أمامها النزاع رفع التي القضائية الجهة ضبط

 أولهما يتناول ؛مطلبين إلى المبحث هذا تقسيم علينا يتعين بالموضوع الإحاطة لأجل و

 الوسيط ملع إجراءات إلى ثانيهما طرقيت و ،الإداري النزاع أطراف على الوساطة إجراء عرض

 .الدراسة من الغرض يحقق لما وفقا وذلك ،القضائي
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 :الأول المطلب

 الإداري النزاع أطراف على الوساطة عرض

أطراف لم يشأ المشرع الجزائري أن يترك تسوية النزاعات عن طريق الوساطة لمبادرات 

عليهم  هذا الإجراء أمامه، أن يعرضالذي يرفع النزاع القاضي  النزاع الإداري فقط، و إنما ألزم

و لا الفرع الثاني(، ) لقة في قبول هذا الإجراء أو رفضهالأول(، و ترك لهم الحرية المط)الفرع 

لهذا إذا كان يترتب عن إغفال القاضي  أنه لم يوضح ما تفوتنا الإشارة في هذا الصدد إلى

 )الفرع الثالث( .بطلان القرار القضائي الذي يصدره، الأمر الذي يستدعي التوضيحالإجراء 

 الفرع الأول

 أطراف النزاع الإداريإجراء الوساطة على القاضي بعرض  زامتإل

من المسلم به أن المشرع الجزائري قد فصل في مدى وجوبية عرض القاضي لإجراء 

قانون المتضمن  02-08القانون رقم من  220جاءت المادة ، حيث أطراف النزاعالوساطة على 

هذه نص في الجزائري المشرع استخدم فقد ، صريحة والإدارية السالف الذكر الإجراءات المدنية

" الأطراف"، و في ذلك دلالة واضحة على أن عرض إجراء " الخصوم" دون تعبيرالمادة تعبير

برفع  و خصمها، و ذلك بمبادرة أحد الأطرافبين الإدارة م إلا بعد نشوء خصومة لا يت ،الوساطة

 .(1) المختصةائية دعوى أمام الجهة القض

                              
و في هذا المعنى يرى الأستاذ رشيد خلوفي أن " الخصومة مصطلح يعبر على مرحلة قضائية تنطلق من تاريخ تسجيل  -(1)

   : رشيد خلوفي، قانون المنازعات و تنتهي عند النطق بما يقضي له القاضي" ،القضية أمام الجهة القضائية المختصة
 .3، ص 0218و طرق الطعن الإدارية، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الإدارية، الجزء الثاني: الدعاوى 
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         الوساطة إجراء و في هذا الصدد من الأهمية بمكان بيان مدى وجوبية عرض 

    )أولا(، و الإطار الزماني لعرض هذا الإجراء )ثانيا(، و باعتبار أطراف النزاع الإداريعلى 

الأطراف لى أن موضوعنا يتعلق بالوساطة في النزاعات الإدارية، فإنه حري بنا التطرق أيضا إ

 )ثالثا(. كأصل عام في النزاع الإداري

 :القاضي بعرض إجراء الوساطة زاملالتالأساس التشريعي  -أولا

على وجوبية عرض القاضي لإجراء  ،السالف الذكر 02-08رقم لقد نص القانون 

 تفاديس، و هذا ما (1) الإداريةو أطراف النزاع دون مفاضلة بين النزاعات المدنية الوساطة على 

أعلاه، حيث استخدم المذكورة  220من المادة من صيغة الوجوب التي جاءت في الفقرة الأولى 

 .(2)" يجب على القاضي عرض إجراء الوساطة على الخصوم ..." المشرع عبارة

أطراف عرض الوساطة على و يفهم من صيغة الوجوب التي وردت بهذه المادة، أن 

طروحة نظره في النزاعات الم عندبه التقيد القاضي تعين على ي ،و إلزامي إجراء جوهري النزاع

، و هذا على الذي يصدره بشأن النزاع في صلب القرار القضائيعرضها  و يشير إلى، (3) أمامه

                              
 .05مانع سلمى، المرجع السابق، ص  -(1)
 السالف الذكر. 02-08من القانون رقم  220المادة  -(2)
 .550؛ ذيب عبد السلام، المرجع السابق، ص 025رشيد مزاري، المرجع السابق، ص  -(3)
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عرض الوساطة الفرنسي المشرف على القضية بلقاضي الم يلزم الذي  ،خلاف المشرع الفرنسي

 .(1) للقضاة التقديرية ةطللسلو ترك المسألة  أطراف النزاع،على 

 يتعلق بطبيعة الجزاء الذي يترتب عن ،و التساؤل الذي يمكن طرحه في هذا الصدد

شأن إغفال هذا الإجراء بطلان  و هل منالمذكورة أعلاه،  220المادة  مخالفة القاضي لنص

 ؟.القرار القضائي الفاصل في النزاع القائم 

     ه بطلان القرار عنالإجراء لا يترتب أن إغفال القاضي لهذا  (2) البعضيرى 

ألزم القاضي بعرض قد  الجزائري أن المشرعأن ظاهر النص يفيد  على أساس ،القضائي

       لذكره ذلك ، و لو أراد ترتيب أي جزاء عن يترتب عن إغفاله لكنه لم يتبعه بجزاء ،الوساطة

 .لاستئنافاصراحة، لاسيما أن هذا الإجراء يمكن تداركه أمام قاضي 

 9000ماي  99مؤرخ في مجلس الدولة الجزائري ل قرارما جاء في قياسا على  لكن و

قرار قضائي صادر عن الغرفة  بإلغاء الذي قضى بموجبهلنزاعات الإدارية، بشأن الصلح في ا

المادة نزاعات في  الصلح لإجراء الإداري القاضي احترامالإدارية لمجلس قضاء وهران، لعدم 

                              
(1)- L’article 131-1 du N.C.P.C, Op.Cit., dispose que : « Le juge, saisi d’un litige, peut, après avoir recueilli des 
parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter de vue pour leur permettre de 
trouver une solution au conflit qui les oppose… ». 

ذيب عبد السلام، "الإطار القانوني و التنظيمي للوساطة في الجزائر"، مداخلة مقدمة ضمن أشغال الملتقى الدولي الأول  -(2)
، وزارة العدل، مركز البحوث 9002جوان  35و  35حول " ممارسات الوساطة"، المنظم من طرف المحكمة العليا يومي 

 .0212أفريل  25طلاع الإتاريخ ، www.ccrjj.mjustice.dz على الموقع: ، متاح5القانونية و القضائية، ص

http://www.ccrjj.mjustice.dz/
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هو الجزاء نفسه الذي يترتب عن إغفال إجراء الصلح، الذي الجزاء  نعتقد أنيجعلنا ، ةالإداري

 لإجراء الوساطة. الإداريالقاضي حالة إغفال يترتب في 

لمتضمن قانون الإجراءات ا 02-08من القانون رقم  50المادة نص إلا أنه بتفحص 

إغفال القاضي لعرض إجراء الوساطة  أنيمكننا الإقرار  ،(1) الذكرالسالف المدنية و الإدارية 

     ، باعتبار القضائي الذي يصدره لا يترتب عنه بطلان القرار أطراف النزاع الإداري،على 

 أي جزاء يترتب عن إغفاله. تنص على لم ،من القانون نفسه 220المادة أن نص 

اطة أمام تدارك عرض إجراء الوس أنه من الصعوبةإلى  ،تجدر الإشارة في هذا الصددو 

اللجوء إلى  ،لصالحه لقرارالذي صدر ا طرفقبول ال غير المتصور و من، فالاستئناقاضي 

كما أن إغفال عرض إجراء ، (2)ضد القرار القضائي بالاستئنافعن هذا الإجراء بعد الط

الوساطة، و التي تكريس من وراء الجزائري التي أرادها المشرع  غايةالأمر يتنافى مع  الوساطة

القضاء      و  ،و التكاليفبأقل الجهود و  ،آجال معقولةفي المطروحة في تسوية النزاعات  نتكم

بعد الطعن القضائية إجراءات الخصومة  أن متابعة فلا شك ،ابتداءعلى أسباب تفاقمها 

 .تراكم القضايا أمام القضاءيؤدي إلى  كما ،بالإدارة و خصمهاضرر ال يلحقبالإستئناف 

 

                              
سالف الذكر، على ما يأتي: " لا يقرر بطلان ، ال0223فيفري  05مؤرخ في ال 02-08من القانون رقم  50تنص المادة  -(1)

  و على من يتمسك به أن يثبت الضرر الذي لحقه". ،انون صراحة على ذلكإلا إذا نص الق ،الأعمال الإجرائية شكلا
 .302أحمد محمد القطاونة، المرجع السابق، ص  -(2)
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 :أطراف النزاع الإدارير الزماني لعرض الوساطة على الإطا -ثانيا

يبدو أن المشرع  ،السالف الذكر 27-23من القانون رقم  777نص المادة باستقراء 

   ، على الرغم أطراف النزاعالجزائري لم يهتم بمسألة تحديد وقت عرض إجراء الوساطة على 

الفصل  ساطة تستهدف تقليص آجالكون الو لسألة، من الأهمية القصوى التي تشغلها هذه الم

و إطالة أمد  ،و ليس إضافة مدد أخرى لا طائل من ورائها سوى المماطلة ،في النزاعات

شدد  حيث، و رجال القانون ة، هذا الفراغ التشريعي فسح المجال أمام اجتهاد القضا(1)التقاضي

و ذلك مة، محاكفي أول جلسة  الأطرافإجراء الوساطة على على عرض  (2)بعضهمبعض 

إمكانية عرضها في أي مرحلة كانت الذي أقر الرأي الغالب في الفقه الفرنسي  على خلاف

لمرحلة عرض يتعين على القاضي أن يوازن عند اختياره الأمر  يكنمهما ، و (3)عليها الدعوى

و بين  ،للنزاع القائم بينهم ةودي تسويةفي التوصل إلى  أطراف النزاعالوساطة بين مصلحة 

 .(4)حقهم في مباشرة إجراءات الخصومة القضائية أمام قاضيهم الطبيعي يانةص

أطراف بالمدى الزمني الذي يتقيد به لكن التساؤل المطروح في هذا الإطار، يتعلق 

 .الرفض؟بأو  ،بداء موقفهم من عرض إجراء الوساطة سواء بالقبوللإالنزاع 

                              
 .726دعاء عبد المنعم شفيق، المرجع السابق، ص  -(1)
     وث القانونية  ؛ مركز البح550، المرجع السابق، ص الوساطة في قانون الإجراءات المدنية الجديدذيب عبد السلام،  -(2)

  .99و القضائية، المرجع السابق، ص 
عرض الوساطة على الخصوم، فإن ذلك محدد لزمن بالمشرف على القضية  يقيد القاضيباعتبار أن المشرع الفرنسي لم  -(3)

حكم قطعي  في أي مرحلة كانت عليها الخصومة القضائية، ما لم يصدر ،طلبها كما يجيز للقاضي عرضها عليهم يمكنهم من
  août 2002,  p.6n, Petites affiches»,  Médiation-Conciliation  DAPHNE PERRIN, «-MARIE 26 ,170 °:بشأنها

 .08أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص  -(4)



 ـــــ      ـــــ
 

268 

        في أحكام الكتاب الخامس سواءل الآجا لم يحدد هذهالجزائري الحقيقة أن المشرع 

 122-77رقم التنفيذي في نصوص المرسوم أو ، السالف الذكر 27-23القانون رقم من 

بهذه المسألة، بالنظر إلى الأهمية القصوى التي  الاهتمامو كان جديرا به  ،المذكور سابقا

 صوصا.و في النزاعات الإدارية خ ،يشغلها عامل الزمن في النزاعات عموما

عرض إجراء من أجل تحديد وقت الجزائري هذا الوضع، يستدعي تدخل المشرع 

ردهم بالقبول أو الرفض، بأن يشير إلى وجوب عرض  آجالو  أطراف النزاع،الوساطة على 

، و أن يبدي هؤلاء موقفهم من )1) وساطة في أول جلسةالأطراف على القاضي لإجراء الوساطة 

 و تأخير الفصل في النزاعات. ،للاحقة، بما يحول دون مماطلتهمهذا الإجراء في الجلسة ا

 : في النزاع الإداري طرافالأ -لثاثا         

(، و الطرف 21) كأصل عامالعامة في ممثل الإدارة في النزاع الإداري  طرافيتمثل الأ

 ، و بالنظر إلى الخصوصية التي(20الذي يكون شخصا من أشخاص القانون الخاص ) الآخر

 بيان كلا الطرفين. الأهمية بمكانمن  ،النزاع الإداري يكتسيها

 

                              
تب ما يتر و  ،لعرض الوساطة قبل سير الأطراف في إجراءات الخصومة مرحلةأن هذه المرحلة هي أفضل حيث نعتقد  -(1)

( 39من القانون رقم ) 33اتساع هوة النزاع بينهم، و لعل موقفنا هذا يخالف ما أقره المشرع الأردني في نص المادة عنه من 
       حيث جاء فيها: " تسري أحكام هذا القانون على القضايا المنظورة أمام قضاة إدارة الدعوى ،السالف الذكر 9005لسنة 

 فيها بحكم قطعي".لم يفصل ، التي و قضاة الصلح



 ـــــ      ـــــ
 

269 

 :ممثل الإدارة العامة -10 

    إن طبيعة النزاع الإداري تقتضي أن تكون الإدارة العامة طرفا في النزاع كأصل  

حيث تشتمل  ؛عام، و المقصود بمصطلح " الإدارة العامة" في هذا الشأن الإدارة بمعناها الواسع

و الموضوعي إدارية تطبيقا للمعيارين العضوي الأشخاص المعنوية التي تعتبر نزاعاتها  كافة

 الذين كرسهما المشرع الجزائري، كما بينا سابقا.

فإنه يتعين تمثيله عن طريق الشخص  ،و بالنظر إلى طبيعة الشخص المعنوي العام 

لسنة  00رقم المصري قانون أكد ال و في هذا الصددالطبيعي المؤهل لتمثيله أمام القضاء، 

أن المتعلق بالتوفيق في المنازعات المدنية و التجارية و الإدارية السالف الذكر، على  9000

، و هذا على خلاف المشرع (1)تقوم الجهة الإدارية باختيار ممثلها بدرجة مدير عام على الأقل

القانون الواردة في حكام الأستقراء الجزائري الذي لم يعالج هذه المسألة، الأمر الذي يدعونا إلى ا

 .العامةلجهات الإدارية من أجل استنباط الممثل القانوني لبعض ا ،السالف الذكر 02-08رقم 

..توقع ."ما يأتي:الذكر،  السالف 27-23من القانون رقم 305/20المادة  فقد جاء في

و باسم الأشخاص المشار أ ،العرائض و مذكرات الدفاع و مذكرات التدخل المقدمة باسم الدولة

 إليهم أعلاه، من طرف الممثل القانوني".

                              
 ، السالف الذكر.9000لسنة  00المادة الثانية من القانون رقم  -(1)



 ـــــ      ـــــ
 

270 

القانون نفسه: " مع مراعاة النصوص الخاصة، عندما تكون  من 303و تضيف المادة 

الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا في الدعوى بصفة 

   ير المعني، الوالي، رئيس المجلس الشعبي البلدي مدع أو مدعي عليه، تمثل بواسطة الوز 

 و الممثل القانوني بالنسبة للمؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية". ،على التوالي

نص المادة  فيو قياسا على ما جاء  ،الإشارة إليهما ةبناء على نصي المادتين السابقو 

الجهات التي يمكنها أن  تخلاصاسيمكن  ،(1) الذكرالسالف  27-23من القانون رقم  756

 :في الوساطةشخص المعنوي العام لاتمثل 

      قطاعه، و قد يكون التمثيل بأكثر المتعلقة بنزاعات الفيما يخص  ،الدولة يمثلالوزير  -أ

 في حالة النزاعات التي تتعلق بأكثر من قطاع وزاري. ،من وزير

 طرفا فيها. الوالي فيما يخص النزاعات التي تكون الولاية -ب

 رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص النزاعات التي تكون البلدية طرفا فيها. -جـ

فيما يخص النزعات التي تكون  ،الممثل القانوني أو ممثل السلطة الوصية التي يتبعها -د

 المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها.

                              
 ، السالف الذكر، على ما يأتي:9008فيفري  95المؤرخ في  02-08من القانون رقم  0-0-9/ 205تنص المادة  -(1)

 لوزير المعني أو الوزراء المعنيين، " عندما يكون التحكيم متعلقا بالدولة، يتم اللجوء إلى هذا الإجراء بمبادرة من ا
عندما يتعلق التحكيم بالولاية أو البلدية، يتم اللجوء إلى هذا الإجراء على التوالي، بمبادرة من الوالي أو من رئيس المجلس   

 الشعبي البلدي.
من ممثلها القانوني، أو من  عندما يتعلق التحكيم بمؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية، يتم اللجوء إلى هذا الإجراء بمبادرة  

 ممثل السلطة الوصية التي يتبعها".
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    و ذلك بالنص  ،ينظم هذه المسألة ي أنو في هذا الإطار، نهيب بالمشرع الجزائر 

 على الجهات التي يمكنها المبادرة باللجوء إلى الوساطة لتسوية النزاعات الإدارية، على غرار 

 ما فعل مع التحكيم في هذا النوع من النزاعات.

 :خصم الإدارة العامة في النزاع الإداري -10 

في أحد  ،الخصم في النزاع الإداري الإدارة العامة، يتمثل الطرف الآخر في مقابل

في هذا الصدد أكد المشرع أشخاص القانون الخاص، الطبيعية أو المعنوية على السواء، و 

أو يختار ممثله لحضورها  ،أن خصم الإدارة العامة قد يحضر جلسات الوساطة بنفسهالمصري 

من الغير  وكيلا عنهمأو  ،نائب عنهم من بينهم اختياريتم  أطراف النزاعبدلا عنه، فإذا تعدد 

    فيتعين أن يكون  ،و اشتركوا في المصلحة، أما إذا تعارضت مصالحهم ،على ذلك اتفقواإذا 

 .(1) القانوني منهم ممثلهواحد لكل 

الذكر، و نصوص المرسوم التنفيذي  السالف 02-08أحكام القانون رقم و بالرجوع إلى 

مشرع الجزائري لم يهتم بمعالجة هذه المسألة، لذلك يبدو أن السابقا،  المذكور 300-22رقم 

لسنة  00و يسلك ذات النهج الذي كرسه المشرع المصري في القانون رقم  ،نهيب به أن يتدخل

 الإشارة إليه. ةالسابق 9000

                              
 ، السالف الذكر.9000لسنة  00المادة الثانية من القانون رقم  -(1)
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بمحامين في نزاعات المادة  أشخاص القانون الخاص استعانةوجوبية و بالنظر إلى  

إلى طلب  لجوء خصم الإدارة العامةإلى التساؤل حول مدى جدوى الإدارية، فإن ذلك يدعونا 

 بشأن النزاع الإداري محل الوساطة ؟. ،خدمة الدفاع

قانون الإجراءات المدنية و الإدارية قد فصل  المتضمن 27-23القانون رقم الواقع أن  

ع الإداري بشأن مدى وجوبية تمثيل أطراف النزا للاجتهادلم يترك أي مجال  وفي المسألة، 

    منه، صراحة إلى وجوب تمثيل المتقاضين (2)725و  (1)306 انبمحام، فقد أشارت المادت

بمحام، باستثناء الأشخاص المعنوية  جهات القضاء الإداريأمام  من أشخاص القانون الخاص

 .(3) بمحام أعفاها المشرع من التمثيل الوجوبي حيث ،322العامة المذكورة في المادة 

تحت -ثمة فإن إجراءات التداعي أمام المحاكم الإدارية و مجلس الدولة تقتضي  و من 

بواسطة محامين مقبولين أمام  ،تمثيل الخصم المعني ضرورة-شكلاطائلة عدم قبول الدعوى 

لا  ،كل جهة إدارية، الأمر الذي يدعونا إلى الإقرار بأن اللجوء إلى الوساطة لتسوية النزاع وديا

    المذكورتين 725و  306مقتضيات المادتين مخالفة أو القاضي،  دارة العامةلخصم الإيسوغ 

 أعلاه، و يعود ذلك لسببين على الأقل:

                              
على أن: " تمثيل الخصوم  ،، السالف الذكر9008فيفري  95المؤرخ في  02-08من القانون رقم  895تنص المادة  -(1)

 رية، تحت طائلة عدم قبول العريضة".بمحام وجوبي أمام المحكمة الإدا
:" يجب أن تقدم العرائض و الطعون و مذكرات الخصوم، تحت طائلة عدم  هعلى أن ،من القانون نفسه 205تنص المادة  -(2)

 أعلاه". 800القبول، من طرف محام معتمد لدى مجلس الدولة، باستثناء الأشخاص المذكورة في المادة 
أعلاه  800على ما يأتي: " تعفى الدولة و الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة  ،القانون نفسهمن  890تنص المادة  -(3)

  من التمثيل الوجوبي بمحام في الادعاء أو الدفاع أو التدخل".
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فيتمثل في الحاجة القانونية لتمثيل الأشخاص الخاصة بمحام، و لهذا  أما السبب الأول

القضاء السبب بالذات اشترط القانون صراحة ضرورة تمثيل الأشخاص الخاصة أمام جهات 

 تحت طائلة عدم قبول الدعوى شكلا. ،الإداري بمحام

     فيتمثل في الحاجة العملية لتمثيل الأشخاص الخاصة  و أما السبب الثاني

يتولون تنوير  بأشخاص الاستعانةالإدارية ضرورة نزاعات المادة  تتطلببمحامين، حيث 

رائهم أمام آو  ،قفهمالهم عرض مو موكليهم بشأن النزاع الإداري القائم، بالشكل الذي يتيح 

  و تشتت القوانين المتعلقة بها. ،ية، لاسيما في ظل صعوبة المادة الإدار بشكل سليم الوسيط

و إنما الانفرادية، لا يتواجدون أثناء جلسات الوساطة عادة ما ن جدير بالذكر أن المحامي

المعني ا لم يطلب الوسيط ، م(1) الاتفاقو جلسة توقيع  ،المشتركةالوساطة جلسة يحضرون 

النزاع  من أطراف، و يمكن لأي طرف ذلك فهم يشغلون مكانة بارزةسماعهم، و على الرغم من 

 .(2) الدفاعطلب حضور وكيله تكريسا لحق 

هيئة الحكم ناط بالقاضي المشرف على القضية )و هكذا يبدو أن المشرع الجزائري قد أ

أطراف همية، تتمثل في عرض إجراء الوساطة على في النزاع الإداري( مهمة في غاية الأ

الإدارة على ممثل فهو إن عرضها  ؛فعالية هذا الإجراء تتوقف عليهالأمر الذي يجعل ، النزاع

 النزاع الإداري.لتسوية  تفعيل تطبيقهاساهم في العامة و خصمها يكون قد 
                              

 .305محمد سلام، المرجع السابق، ص  -(1)
 .5المرجع السابق، ص ذيب عبد السلام، "الإطار القانوني و التنظيمي للوساطة في الجزائر"،  -(2)
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 :الفرع الثاني

 أطراف النزاع الإدارينتائج عرض الوساطة على 

ذلك  لا يكفي بذاته لتطبيقها على  أطراف النزاع الإداريعرض الوساطة على إن 

النزاع، و إنما يتعين توافر الأداة التي تتم بواسطتها إحالة النزاع إلى الوسيط القضائي الذي 

تفاق المهمة، و تتمثل هذه الأداة في ا يعينه القاضي المشرف على القضية للقيام بهذه

، كما يحق اللجوء إلى الوساطة لتسوية النزاع القائم بينهم )أولا( قبوللهم إذ يحق  ،(1)الأطراف

 )ثانيا(. لهم رفض اللجوء إليها

 :لإجراء الوساطةأطراف النزاع الإداري حالة قبول  -أولا

يفترض قبولهم لهذا  ،مزايا التي تحققها الوساطة للإدارة العامة و خصمهابالنظر إلى ال

، و في هذه الحالة تتولى على القضية ةالمشرفهيئة الحكم من طرف  فور عرضه عليهم طريقال

بهذا و يبلغ الوسيط  ،(21) ين وسيط قضائي بموجب أمر صادر عنهاتعي ةالمعني هيئة الحكم

 (.  20عن طريق أمانة ضبط الجهة القضائية المعنية ) ،الأمر

 :جهة و أداة تعيين الوسيط القضائي -10 

 تعينالذكر،  السالف 27-23من القانون رقم  777و  777تين الماد يتأسيسا على نص

الوسيط القضائي الذي يتولى مهمة  ،على القضية بموجب أمر قضائي ةالمشرف هيئة الحكم

الوساطة، من بين الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في قائمة الوسطاء القضائيين التابعين لدائرة 

                              
 .558تراري ثاني مصطفى، المرجع السابق، ص  -(1)
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      بوسيط قضائي من خارج هذه القائمة  ةالاستعانالمجلس القضائي، و يجوز  اختصاص

 الجزائري ، و من المتصور أن الضرورة التي يقصدها المشرع(1)إذا استدعت الضرورة ذلك

     و القدرة اللازمة للاضطلاع بمهمة الوساطة  ،له التأهيلقضائي تتمثل في عدم وجود وسيط 

و الخبرات  ،ا كبيرا من المعارفتتطلب قدر  أن النزاعات الإداريةعلى أحسن وجه، لاسيما 

 القانونية في المادة الإدارية.

مهمة تبليغ الأمر القضائي  ،بأمانة ضبط الجهة القضائيةالجزائري و قد أناط المشرع  

لتمكينهم من التعرف على الشخص الذي يتولى  أطراف النزاع،القاضي بتعيين الوسيط إلى 

الوسيط  تبليغدورها في فضلا عن ، بينهم اع القائممساعدتهم في التوصل إلى تسوية ودية للنز 

 ذلك. رفضها إذا ما توافرت أسباب جدية تستدعيي أو ،بالمهمةحتى يقرر قبول القيام 

أن الوسيط القضائي لا يقبل القيام بالوساطة في كل الأحوال، فمن و من البديهي 

 الأطرافتربطه بأحد أو  تنقصه الكفاءة اللازمة للتوسط بشأن موضوع النزاع،المتصور أن 

و هذا الأمر يوجب عليه رفض أداء هذه المهمة، أو شخصية، ، أو علاقة مالية، صلة قرابة

                              
أن ، السالف الذكر، يمكن 9008فيفري  95المؤرخ في  02-08من القانون رقم  220مع ملاحظة أنه طبقا لنص المادة  -(1)

اسمها، الأمر الذي يثير إشكالا (، يتولى رئيسها تعيين أحد أعضائها للقيام بالوساطة بتسند الوساطة إلى شخص معنوي )جمعية
حقيقيا، يتعلق بدور القاضي المشرف على القضية في اختيار هذا العضو، فإذا كان القاضي هو الذي يسند الوساطة إلى 

الشخص الطبيعي الذي يتولى المهمة، مما قد  يؤدي إلى تعيين وسيط قضائي يفتقد ة ابتداء، فهو لا يتدخل في اختيار الجمعي
من قبل ، إذا رفض القاضي الشخص المعين في تأخير لا حاجة للخصوم به يتسببأو  ،و التأهيل اللازم ،الكفاءة القدرة و

 ، كما يأتي:أعلاه  220رئيس الجمعية، لذا نهيب بالمشرع الجزائري التدخل لإعادة صياغة نص الفقرة الثانية من المادة 
" ...، يقوم رئيسها بتعيين أحد أعضائها لتنفيذ لإجراء باسمها " بدل عبارة ئها لتنفيذ ا.، يقوم القاضي بتعيين أحد أعضا".. 

 .و يخطر القاضي بذلك" ،الإجراء باسمها
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لم يورد في نص  الجزائري المشرع، طالما أن (1)الرفض لا يرتب أي مساءلة قانونية في حقه

عيينه لأمر بتما يلزم الوسيط الذي صدر ا ،السالف الذكر 27-23من القانون رقم  777المادة 

   ، و يبلغ هذا الرفض بموجب إخطار يوجهه إلى هيئة الحكم (2)قبول القيام بمهمة الوساطة

له  أن هذا الرفض لا يكونإلى في هذا الصدد التنويه  من المفيدو ، التعيينت أمر ي أصدر الت

الحكم وء إلى الوساطة، حيث يجوز لهيئة في اللجأطراف النزاع الإداري على رغبة أي أثر 

 .أخذ رأيهمبعد  استبداله

 :بيانات الأمر القاضي بتعيين الوسيط القضائي -10       

أن أمر تعيين ف الذكر، السال 27-23من القانون رقم  777لمادة يستفاد من نص ا      

      بيانات-البطلانتحت طائلة -أن يتضمن و  ،الوسيط القضائي يجب أن يحرر كتابة

على إذ يتعين  ،(3) القضائيةالضرورية في الأوامر العامة إلى البيانات بالإضافة  ،(أ)خاصة

 .)ب(تخذهالذي تسلامة الأمر القضائي لضمان بها التقيد  هيئة الحكم

من القانون  777المادة نص لقد جاء في  :تعيين الوسيط القضائيبأمر البيانات الخاصة  -أ

 ما يلي: ،السالف الذكر ،الإداريةالإجراءات المدنية و  قانونالمتضمن  27-23رقم 

                              
متنع عن التوسط لتسوية نزاع ما، باعتبار أنه لا يتمتع بالصفة او لا يعد الوسيط مرتكبا لجريمة إنكار العدالة إذا  -(1)

، العدد       المجلة القانونية الاقتصاديةتانوني، " الوساطة كوسيلة لفض المنازعات"، خيري عبد الفتاح السيد الب القضائية:
 .020، ص 9030،  كلية الحقوق، جامعة الزقازيق، مصر، 90

و في هذا الإطار يشدد غالبية الفقهاء على حق الوسيط في عدم قبول إجراء الوساطة و عدم إلزامه بذلك، لأنه من غير  -(2)
 .000احها في هذه الحالة حتى و لو أداها: أنور صدقي المساعدة، بشير سعد زغلول، المرجع السابق، ص المتصور نج

 .598بربارة عبد الرحمان، المرجع السابق، ص  -(3)
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 " يجب أن يتضمن الأمر القاضي بتعيين الوسيط ما يأتي: 

 موافقة الخصوم، -1

 وع القضية إلى الجلسة".ـخ رجـام بمهمته و تاريـيط للقيـة للوسـال الأولى الممنوحـديد الآجـتح -0

ضائي، و المتمثلة يط القو على هذا النحو، يتعين على الجهة التي تضطلع بتعيين الوس

إلا بعد التأكد من موافقة  ،أمر التعيينالمشرف على القضية، أن لا تصدر  في هيئة الحكم

(، و تحديد المهلة 1أعلى اللجوء إلى الوساطة لتسوية نزاعهم وديا)أطراف النزاع الإداري 

(، حيث تتم 0أ)نجاز المهمة المسندة إليه، و تاريخ رجوع القضية إلى الجدوللإالممنوحة للوسيط 

في الأمر القاضي بتعيين الوسيط القضائي، و لا شك في أنه  لزاميةالإشارة إلى تلك البيانات الإ

 :ةدراسة كل بيان على حدبمكان من الأهمية 

أطراف من أجل حماية  :على إجراء الوساطة موافقة أطراف النزاع الإداريالإشارة إلى  -0أ

  أن اللجوء د القاضي في صلب الأمر بالتعيين رورة تأكيض مشرع الجزائريال اشترط، النزاع

مادة النص إلى الوساطة قد تم بناء على " موافقة الخصوم"، و هذا ما يتسق مع مقتضيات 

" إذا أناطت بالقاضي مهمة تعيين الوسيط ، التي السالف الذكر 27-23رقم ن القانون م 777

 "....قبل الخصوم هذا الإجراء 
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، و لا (1) النزاعأطراف  أن اللجوء إلى الوساطة من عدمه إنما يقررهك و يفهم من ذل 

و يقررها من تلقاء نفسه، كل ما يقوم به في هذا  ،أن يحل محل إرادتهمالإداري يمكن للقاضي 

عليهم في أول جلسة محاكمة، و تبقى لهم حرية التعبير عن نيتهم في قبول  اقتراحهاالصدد هو 

هذه  تنطبقأو متابعة السير في إجراءات الخصومة القضائية، لكن هل  ،تسوية ودية لنزاعهم

 له.  طرافالأيتوقف تعيين الوسيط على قبول  والقاعدة على الوسيط، 

، لكن بالرجوع (2)الحرية في اختيار الوسيط الذي يرونه أهلا لثقتهم طرافالأصل أن للأ

     المشرف على القضيةالإداري أن القاضي يبدو  ،السالف الذكر 27-23القانون رقم إلى 

ل وسيط تعود له سلطة تقدير كفاءة و قدرة ك و، القضائي الوسيط باختيارهو الجهة المخولة 

و اختيار الأنسب من بين الأشخاص المسجلين بقائمة الوسطاء  ،على تسوية النزاع المطروح

ى حالات الرد متى توافرت إحد ،هالقضائيين، و ما على الأطراف إلا التمسك بحق رد

 أجازت فقدالذكر، السالف  122-27تنفيذي رقم المن المرسوم  11دة المنصوص عليها في الما

 حياد الوسيطأو مساسا ب ،ة يمكن أن تشكل تهديداإخطار القاضي بأي وضعيهذه المادة لهم 

 و استقلاليته، و تتمثل الحالات التي ذكرتها في ما يلي: القضائي 

 شخصية للوسيط في النزاع محل الوساطة.حالة وجود مصلحة  -

 حالة وجود علاقة قرابة أو مصاهرة للوسيط مع أحد أطراف النزاع. -

                              
 .025مزاري رشيد، المرجع السابق، ص  -(1)
  .3208أيمن مساعدة، المرجع السابق، ص  -(2)
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 و أحد أطراف النزاع. ،حالة وجود خصومة سابقة أو قائمة بين الوسيط -

 حالة إذا كان أحد أطراف النزاع في خدمة الوسيط. -

 و أحد أطراف النزاع. ،حالة وجود علاقة صداقة أو عداوة بين الوسيط -

مسبقا على الأشخاص المقيدين بقائمة  إطلاع أطراف النزاع الإداريو لا شك في أن 

 حقوقهم، لأنالموجودة على مستوى الجهة القضائية المعنية، يعتبر ضمانة لصيانة  ،الوسطاء

قدير و ت ،نزاهتهو  يادهالتحقق المسبق من ح، و التعرف على الوسيط المعين يمكنهم منذلك 

 .(1) الإداريةو معارفه بأصول تسوية النزاعات  خبراته

أن يتضمن الأمر يشترط  الجزائري ضوء ما تقدم نخلص إلى أنه إذا كان المشرع فيو  

على اللجوء إلى الوساطة، فإنه لم  أطراف النزاعموافقة  ،بتعيين الوسيطالمتعلق القضائي 

بحقهم في التمسك برفضه لهم ، و احتفظ (2) ضيالقايشترط موافقتهم على الوسيط الذي يعينه 

 النزاع الملم بتعقيداتهو باعتبار أن القاضي  ،و هو الأمر الذي أصاب فيهلأسباب جدية، 

 أو مؤهلات يراعيها عند كل اختيار. ،و مدى احتياجاته لمعرفة خاصة أو خبرة، القائم

 

                              
 .353بق، ص فايز عايد الظفيري، المرجع السا -(1)
يجب أن تكون شاملة، أي تتعلق بالإجراء في حد ذاته         أطراف النزاعو على خلاف هذا الرأي يرجح البعض أن موافقة  -(2)

 .553و الشخص الذي يتولى أداء مهمة الوساطة على السواء: تراري ثاني مصطفي، المرجع السابق، ص 
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عن  فضلا: إلى الجلسة القضيةرجوع  الأولى الممنوحة للوسيط و تاريخ الإشارة إلى الآجال -0أ

   راء على إج إلى موافقة أطراف النزاع الإداري ،القضائي ر تعيين الوسيطوجوب الإشارة في أم

يتمثل في تحديد المهلة التي يمارس خلالها  ،خربيانا آالجزائري الوساطة، أضاف المشرع 

، لاسيما الأطرافصالح و حقوق أنه المساس بمالوسيط مهمته، لأن إبقاء الآجال مفتوحة من ش

 .ي اللجوء إلى الوساطةف في حالة عدم جدية أحدهم

 السلطة هيئة الحكم تمنحها أن ،أعلاهالمذكورة  777نص المادة من  و الظاهر  

اليد  اترك لها لم تو تعقيداتها، لكنه كل قضيةدة مراعاة لمقتضيات التقديرية في تحديد هذه الم

أن بقصوى لا تزيد عن ثلاثة أشهر، و قد جرى العمل أولية ها بمدة تقيد حينما ،الطولى في ذلك

، و لا شك في أنها مدة لأمر تعيينهالوسيط  استلاممن تاريخ  ابتداءحساب هذه المدة  يسري

على أصول  الاطلاعو  ،الترتيبات اللازمة لأداء مهمته اتخاذمن القضائي كافية تمكن الوسيط 

هم، غير أنه و في و مناقشة طلباتهم و دفوع ،رائهمآمن إعداد  فالأطراكما تمكن  ،النزاع

إذا وجد سبب  ،يمكن أن تمدد هذه الفترة كما هو الشأن في النزاعات الإدارية، الأحوال المعقدة

 كما سنرى لاحقا. ،أشهر أخرىثلاثة  يتجاوز التمديد فترةأن لا  شريطةللتمديد، معقول 

قاضي لأحد البيانات المذكورة سابقا، يترتب عنه بطلان تجدر الإشارة، إلى أن إغفال ال

التي صيغة الوجوب" يجب" الأمر القاضي بتعيين الوسيط القضائي، و هذا ما يستفاد من 

 .إليها الإشارة ةالسابق 777نص المادة في الجزائري استخدمها المشرع 
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ن البيانات الخاصة التي علاوة ع :القضائي للأمر القاضي بتعيين الوسيط البيانات العامة -ب

    ، توجد طائفة من البيانات يمكن يتعين إيرادها في الأمر القاضي بتعيين الوسيط القضائي

و لم ينص  ،بالذكرالجزائري المشرع يخصها ، حيث لم لق عليها تسمية البيانات العامةأن نط

انوني السليم يدفع ، لكن المنطق القالوسطاء القضائيينعلى وجوب إيرادها في أوامر تعيين 

 .إلى تضمينه البيانات الضرورية في الأوامر القضائية  ،صدر الأمرهيئة الحكم التي ت

من المفيد الإشارة في هذا الصدد إلى البيانات التي جرى إيرادها في الأوامر و  

 القضائية المتضمنة تعيين الوسطاء القضائيين، و هي: 

 ئي.الجهة القضائية مصدرة الأمر القضا -

 رقم القضية و فهرسها و تاريخ إصدار الأمر القضائي بالحروف. -

 أطراف الخصومة و موطنهم وممثلهم. -

 الإشارة إلى عرض القاضي لإجراء الوساطة على أطراف القضية. -

 تحديد نطاق مهمة الوسيط القضائي أو الوسطاء في حالة تعددهم تحديدا دقيقا. -

وسيط القضائي أو الوسطاء المعينين، و إذا تعلق الأمر و لقب و عنوان ال اسمتعيين  -

        و لقب الشخص الذي يتولى اسمو  ،الاجتماعيو مقرها  ،بجمعية يشار إلى تسميتها

 مهمة الوساطة.

 تحديد تاريخ بداية سريان الوساطة. -

 .المعنية توقيع و ختم أمين قسم ضبط الجهة القضائية -
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ولى وزارة العدل إعداد نماذج موحدة لأوامر تعيين الوسطاء و من الأهمية بمكان أن تت 

طالما  ،القضائيين، لأن هذا الفراغ سيؤدي قطعا إلى التضارب بين مختلف الجهات القضائية

 . القضاةأن المسألة تخضع لاجتهاد 

يتم تبليغ نسخة من الأمر القاضي  :القضائي الأمر القاضي بتعيين الوسيط كيفية تبليغ -10

عن طريق أمين ضبط و ذلك  ،و الوسيط لممثل الإدارة و خصمهايين الوسيط القضائي بتع

و هذا ما تنص عليه صراحة الفقرة الأولى من  ،الجهة القضائية التي رفعت أمامها القضية

 :بقولها ،السالف الذكر 27-23قانون رقم المن  1222المادة 

     ة منه ـوم أمين الضبط بتبليغ نسخط، يقـ" بمجرد النطق بالأمر القاضي بتعيين الوسي

 و الوسيط". للخصوم

 استدعاء أو  ،رسالة لكن هذا النص لم يحدد كيفية التبليغ، و ما إذا كان يتم عن طريق 

بمسلكه هذا يكون قد الجزائري ، و لعل المشرع أو عن طريق التبليغ الرسمي  ،إلى المحكمة

اب ضبط الجهة القضائية كافية للعلم، لاسيما أن إمكانية إخطارهم بأية طريقة يراها كتقصد 

و حسن السلوك، فضلا عن أنهم يخضعون  الاستقامةالأمر يتعلق بأشخاص تفترض فيهم 

إذا ثبت  ،الوسطاء القضائيين ائمةلتي قد تصل إلى حد الشطب من قا ،للجزاءات التأديبية

 أنه كان حريا بالمشرعننا نعتقد ، لكإهمالهم و تلاعبهم، الأمر الذي يدفعهم دائما إلى الحرص

      جهل ال ادعائهمأو  ،تجنبا لتلاعبهم أطراف النزاع،أن يحدد وسيلة تبليغ  الجزائري

 في حالة عدم جديتهم في اللجوء إلى الوساطة.لإخطار، با
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قانون الإجراءات  المتضمن 27-23من القانون رقم  726المادة لكن بالرجوع إلى نص 

أن التبليغ الرسمي إلى  ، يتضح أن الفقرة الثانية منها قد أشارتالسالف الذكرية المدنية و الإدار 

مر تعيين الوسطاء القضائيين أن أواقطعا يمكن الإقرار تبعا لذلك ، و (1) أمربيمكن أن يتعلق 

 .دائرة الأوامر التي قصدها المشرع الجزائري في نص هذه المادةفي تدخل 

لم الوسيط المعني بالأمر القاضي بتعيينه، يقوم بإخطار بمجرد عإنه و على أية حال ف

سكت عن تحديد الجزائري قبوله مهمة الوساطة دون تأخير، و لأن المشرع  المعني القاضي

إفراغ هذا  لم ينص على ضرورة إذ ما إذا كان يتم شفاهة أو كتابة، و ،وسيلة هذا الإخطار

ضر اتحرير مح عند الاجتهادضائيين إلى القالوسطاء  دفعفإن ذلك القبول في شكل محدد، 

 و المتمثلة في الغالب فيما يأتي: ،لاسيما من ناحية البيانات التي تحتويهاقبول مهمة الوساطة، 

 الإشارة إلى قبول مهمة الوساطة. -

 تحديد الجهة القضائية المعنية. -

 تحديد رقم القضية. -

 تحديد الخصوم و محاميهم و وكلائهم و موطنهم. -

 تحديد تاريخ الأمر بالتعيين بالحروف. -

 للقيام بمهمة الوساطة. استعدادهالإشارة إلى  -

                              
" يمكن أن :، السالف الذكر، على ما يأتي9008فيفري  95المؤرخ في  20-08من القانون رقم  005/9تنص المادة  -(1)

 يتعلق التبليغ الرسمي بعقد قضائي أو عقد غير قضائي أو أمر أو حكم أو قرار".
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 توقيع الوسيط و ختمه. -

 :لإجراء الوساطةحالة رفض أطراف النزاع الإداري  - ثانيا

يحق لهم أيضا  ،في قبول اللجوء إلى الوساطة أطراف النزاع الإداريحق  زيادة على

أطراف سابقا مبدأ سلطان إرادة  المذكور 02-08القانون رقم تبنى رفض هذا الإجراء، فقد 

حيث الإجراء، هذا لوسيط على مدى قبولهم وقف تعيين ال وفي اللجوء إلى الوساطة،  النزاع

 يأتي: ما ،منه 220المادة جاء في الفقرة الثانية من نص 

 " إذا قبل الخصوم هذا الإجراء، يعين القاضي وسيطا...".

حيث يمكنهم ، (1) النزاعطراف لأبالنسبة  اختياري الوساطة إجراءأن من ذلك، و يفهم  

    ، فالأثر الوحيد الذي يترتب غير محمودة قانونية ثاررفضه دون أن تترتب على عاتقهم آ

تحرر  و على أية حال، سير في إجراءات الخصومة القضائيةاليتمثل في الرفض عن ذلك 

شير في القرار ، كما تللوساطةممثل الإدارة و خصمها رفض ثبت فيه ت امحضر  هيئة الحكم

 و رفضهم له. طرافإلى عرض هذا الإجراء على الأ ،صدرهالذي ت القضائي

أن المشرع الجزائري قد ساير غالبية التشريعات المقارنة  يتضحو بناء على ما تقدم، 

الحرية الكاملة في اللجوء ب لأطراف النزاع تاعترف إذجوء إلى الوساطة، لة اللفيما يتعلق بمسأ

فيفري  08الحصر في قانون إلى الوساطة أو رفضها، و يبرز ذلك على سبيل المثال لا 

                              
 .598بربارة عبد السلام، المرجع السابق، ص  -(1)
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نه إرادة م 3-303 المادة، حيث لم تقيد السالف الذكر المتعلق بالوساطة في فرنسا 3225

طلب تقديم في اللجوء إلى الوساطة، و إنما منحت لهم الحرية الواسعة  إلزاميةب أطراف النزاع

 عدمه، فقد جاء فيها: منالوساطة 

« Le juge, saisi d’un litige, peut, après avoir recueilli des parties, désigner une 

tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter de vue pour leur 

permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose… »)1(. 

لم يتوان في تكريس  ،أن المشرع الجزائري و على غرار نظيره الفرنسييتضح  و بالتالي

أطراف لجوء  اختياريةعلى  ،و صريحةللوساطة، حيث أكدا بصفة واضحة  الاتفاقيالطابع 

 إلى الوساطة لتسوية نزاعهم. النزاع

حسن صنعا بنصه على وجوبية أقد الجزائري أن المشرع يمكن القول  و على هذا النحو

يلزمهم باللجوء   ، لكن كان حريا به أن أطراف النزاععرض القاضي لإجراء الوساطة على 

عندما نص على وجوبيته في بداية  ،و يسلك النهج الذي سلكه بالنسبة للتظلم الإداري إليها،

   اللجوء  ياريةختاو يقرر  ،الذكر السالف 02-08القانون رقم الأمر قبل أن يتراجع في ظل 

تحت طائلة  ،في رفض إجراء الوساطة أطراف النزاعق ح، كما كان في وسعه النص على إليه

 القضائية.عدة من المسا معدم استفادته

                              
(1) - Art. 131-1 du N.C.P.C., Op.Cit. 
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يتيح لجهات القضاء  اللجوء إلى الوساطةب أطراف النزاع الإداريلزام إو لا شك في أن  

القضايا  عددلنسق التصاعدي لا مواجهةأجل من من مزايا هذا الإجراء،  الاستفادةالإداري 

الإدارية المتراكمة أمام المحاكم الإدارية و مجلس الدولة، و تماشيا مع ما كرسته بعض 

الذي  ،الذكر السالف 9000لسنة  00المصري رقم التشريعات المقارنة على غرار القانون 

النزاعات  لتسوية ،إلى التوفيقعلى إجبارية لجوء أطراف النزاع الإداري منه  33لمادة أكدت ا

أضحى  إذالخاضعة لاختصاص لجان التوفيق تحت طائلة عدم قبول الدعوى شكلا، الإدارية 

 .)1(من شروط قبول الدعوى شرطا اختصاصهااللجوء إلى لجان التوفيق في حدود 

 :المطلب الثاني

 إجراءات عمل الوسيط القضائي 

 المشرف على القضية قضائي بإخطار القاضيالوسيط الالجزائري  مشرعلقد ألزم ال  

هدف تقليص مدد تماشيا مع غاية الوساطة التي تست ،دون إطالة وساطة فورابقبوله مهمة ال

، الأمر الذي وساطة جلسةأول في النزاعات، كما ألزمه بدعوة أطراف النزاع إلى الفصل 

، كما يكون في الإداري القائم بينهم على الطريقة التي يتبعونها لتسوية النزاع الاتفاقمن يمكنهم 

و ضبط الإطار الزمني  ،الإجراءات اللازمة لسير عملية الوساطة حديدت المعنيوسع الوسيط 

 .(2) موافقتهمبعد و  بالتشاور معهم ،لانعقاد جلساتها

                              
 .05السابق، ص عبد الرؤوف عيد المتولي، المرجع  -(1)
 .395ناهد السيد حسن حسين علي عشري، المرجع السابق، ص  -(2)
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لا يعد  ،إلى أول جلسة وساطة ممثل الإدارة و خصمهاالوسيط لو لا شك في أن دعوة 

وساطة في جلسات  همب الاجتماعداء هذه المهمة، إنما يقتضي الأمر ضرورة إجراء كافيا لأ

    لتمكينهم و تقريبها،  بغرض تلقي وجهات نظرهم)الفرع الأول(، و أخرى مشتركة  ،منفردة

     اتفاقيتم تحرير مضمونه في محضر  القائم، الإداريللنزاع  تسوية وديةمن إيجاد 

 الفرع الثاني(.)التوصل إلى تسوية ير في حالة فشلهم في يكتفي بكتابة تقر الوساطة، و  

 :الفرع الأول

 جلسـات الوسـاطة انعقاد

 و خصمها، و ذلكممثل الإدارة  يؤدي دور الموفق بينالقضائي من المعلوم أن الوسيط 

     في جلسات مشتركةهم ب بالاجتماعإجراء مناقشة ودية غير رسمية معهم، سواء من خلال 

و إدارة  و قدرته على الإقناع ،غير سلطة المنطقسلطة عليهم  ، و ليس له(1) نفراديابشكل أو 

 .(2) رضاهمتسوية تنال نحو إيجاد  همتوجيهو  ،تقريب وجهات نظرهم يعمل على حيثالنقاش، 

بتقديم  ، و يسمح لكل منهمأطراف النزاعاستشارة بالقضائي و عادة ما يقوم الوسيط 

تقديم و أو حالته الحالية،  ،حول النزاع احتجاجاته و ،و مصالحه ،خص أساس النزاعيل عرض

هذا الإطار يمكن و في ، أو وثيقة يراها ضرورية على مساعدة الوسيط في أداء مهمتهمعلومة 

                              
 و ما بعدها. 305محمد سلام، المرجع السابق، ص  -(1)
 و ما بعدها. 303المرجع السابق، ص  " الوساطة لتسوية النزاعات المدنية وفقا للقانون الأردني"، عادل اللوزي، -(2)
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المتعلقة و الوثائق  ،تزويده بكل المعلومات ،للوسيط أن يطلب من ممثل الإدارة أو خصمها

 داء مهمته.لأ اإذا قدر ضرورته ،بموضوع الوساطة

 :ةاطالوس جلسات نعقادني لااالإطار المكاني و الزم -أولا

     الأماكن التي تعقد فيها جلسات  لانعقاد جلسات الوساطة،يقصد بالإطار المكاني  

       كان المشرع الجزائري قد حددها في هذا الصدد يتعين علينا بحث ما إذا الوساطة، و 

المكان  اختيارمن أجل  أطراف النزاع،اسعا للوسطاء القضائيين و أم أنه فسح المجال و  ،بدقة

فهو المدة الإطار الزماني لانعقاد جلسات الوساطة بالمقصود  (، أما21)مناسباالذي يرونه 

 كما يأتي: ةيتم شرح كل مسألة على حد(، لذا س20)الوساطةنية التي تستغرقها عملية الزم

 بتأمل أحكام الفصل الثاني من الباب الأول   :اطةالوس جلسات نعقادالإطار المكاني لا -10

و النصوص الواردة في المرسوم ، السالف الذكر 27-23القانون رقم من الكتاب الخامس من 

 نعقادأن المشرع الجزائري لم يحدد أماكن معينة لا، يتضح الذكر السالف 122-27رقم التنفيذي 

، حيث تكون و الوسيطالأطراف  لاتفاقترك المسألة  أنهالأمر الذي يفهم منه ، جلسات الوساطة

 .(2) محايدا، المهم أن يكون هذا المكان (1) يناسبهملهم الحرية في اختيار المكان الذي 

                              
(1) -B.Mohamed, « la médiation judiciaire : un mécanisme fondé sur notre authenticité », Forum El-Moudjahid, 04 
novembre 2009, disponible sur le site http:// www.crjj.mjustice.dz/revues/revue (5).pdf, en date du 15 février 
2011. 

 .305فايز عايد الظفيري، المرجع السابق، ص  -(2)
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و من ثمة يمكن أن تعقد جلسات الوساطة في مكتب الوسيط القضائي إذا كان شخصا 

جمعية، و مع ذلك لا يوجد ما الوساطة بواسطة و في مقر جمعية الوساطة إذا تمت  ،طبيعيا

فقد تعقد ، (1) آخرجلسات الوساطة في مكان عقد  وامن أن يقرر و أطراف النزاع يمنع الوسيط 

مستوى الجهة  علىمكتب تابع للإدارة المعنية أو لخصمها، كما يمكن أن تعقد في مكتب ب

باعتباره المكان الأكثر  نا نرجح أن يتم اختيار مكتب الوسيط القضائي، لكن(2) غيرهاو القضائية 

 ملاءمة للقيام بهذه المهمة.

جلسات  انعقادمن وراء عدم تحديد مكان الجزائري المشرع أرادها التي العبرة تكمن و 

 ارتبطتالتي  ،و التخلص من الشكليات الطويلة و المعقدة ،تكريس المرونةالوساطة في 

 .)3) تالنزاعالحل بالطريق القضائي 

على غرار نظيره المشرع الجزائري و إن  :اطةالوس جلسات لانعقادني االإطار الزم -10

تحديد المدى الزمني فالوسيط ليس طليق اليد في تكفل بتحديد آجال الوساطة، قد  )4) الفرنسي

حددة في قانون الإجراءات عليه أن يتقيد بالآجال الميتعين مهمة الوساطة، و إنما لأداء اللازم 

 ما يلي: ،القانون من هذا 776نص المادة جاء في ، حيث السالف الذكر و الإدارية المدنية

                              
(1)- Eric CAMOUS, « les modes alternatifs de règlement des conflits constituent-ils une justice de proximité ! », 
Gaz.Pal., n°303, 30 octobre 2003, p.5. 

 .02أحمد علي محمد الصالح، "شروط و إجراءات تعيين الوسيط القضائي وفقا للقانون الجزائري"، المرجع السابق، ص  -(2)
 .053عامر بورورو، المرجع السابق، ص  -(3)

(4)- Article 131-3 C.P.C.F : « La durée initial de la médiation ne excéder trois mois, cette mission peut être 
renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur ».  
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 ( أشهر.8" لا يمكن أن تتجاوز مدة الوساطة ثلاثة )

    ، بعد الاقتضاءط عند ـدة بطلب من الوسيـدة مرة واحـو يمكن تجديدها لنفس الم

 وم".ـموافقة الخص

لإجراء الوساطة عن ثلاثة  الأوليةمدة الأن تزيد  مكنو يفهم من هذا النص أنه لا ي

، لاسيما إذا لنزاعو كفيلة بحماية مصالح أطراف ا ،مهمةال، و هي مدة كافية نسبيا لأداء أشهر

 النزاع.إطالة أمد و يستهدف من ورائها  ،ةسيء الني خصم الإدارةكان 

 لم يحدد تاريخ بداية حساب مدةالجزائري أن المشرع من النص السابق لكن الظاهر        

، شغلت هذه (1)على غرار النقاش الذي أثارته في بعض القوانين المقارنةالثلاثة أشهر، و 

و ظل  ،لدى المشتغلين على موضوع الوساطة في الجزائر الاهتمامالمسألة حيزا واسعا من 

من تاريخ صدور الأمر بتعيين  ابتداء فترة الثلاثة أشهر ما إذا كانت تسريالتساؤل قائما حول 

، أو من تاريخ أول جلسة وساطة، لذا نهيب أو من تاريخ تبليغ الوسيط بأمر التعيين ،الوسيط

أعلاه، منعا  225المادة نص  هذا النقص الذي يعتري تداركدخل لأن يتالجزائري بالمشرع 

                              
حول مسألتين، تتعلق الأولى بمدى كفاية فترة الستين يوما لتسوية النزاعات الإدارية حيث ثار الجدل لدى الفقه المصري  -(1)

وديا عن طريق التوفيق، و أما المسألة الثانية فتتعلق بالتاريخ الذي يعتد به كأساس لانطلاق حساب مدة الثلاثة أشهر المقررة 
لا من يوم  ،وما من تاريخ أول جلسة لنظر طلب التوفيقللتوفيق، و في هذا الصدد رجح البعض ضرورة أن تبدأ مدة الستين ي

  بالنظر على التعقيدات التي تحيط بنزاعات المادة الإدارية: عبد الرحيم علي علي محمد، قانون لجان التوفيق  ،تقديمه الطلب
     حمد محمود و ما بعدها؛ أ 2، ص 9000في بعض منازعات الدولة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 

موافي، المستحدث في الشرح و التعليق على أحكام قانون لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الدولة و الأشخاص 
 و ما بعدها. 00، ص 9005الاعتبارية العامة طرفا فيها، الطبعة الثانية، دار الفكر و القانون، المنصورة، مصر، 
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  في القيام بالمهام القضائيين و تجنبا لتقاعس الوسطاء  ،القضائية الاجتهاداتلتضارب 

تاريخ بداية حساب آجال  خرهو الآملاحظة أن المشرع الفرنسي لم يحدد  ، معالمسندة إليهم

تاريخ أول جلسة وساطة لكن يبدو من خلال الممارسة أن غالبية القضاة يعتدون ب ،الوساطة

 .(1)أجل الثلاثة أشهر  حساب كتاريخ لبداية

اطة لم ينص على وقف حساب مدة الوسالجزائري المشرع زيادة على ذلك، يبدو أن و 

 تحول دون حضور بعض إلى ظروف جدية ،أو كلاهما أطراف النزاع،ما تعرض أحد إذا 

  إفادتهم من وقف الميعاد خلال فترة حصول الظرف كان حريا به و جلسات الوساطة، 

و تشابك هذا التمديد، بالنظر إلى تعقدها  ، لاسيما أن النزاعات الإدارية تحتاج قطعا إلىالجدي

الخبرة في الكثير من الأحيان، غير أن هذا التمديد مقيد و حاجاتها إلى  ،قة بهاالمتعل القوانين

لهيئة تعود  و على أية حال، المقررة قانونا و عدم تجاوز مدة الثلاثة أشهر أطراف النزاع،بقبول 

على القضية السلطة التقديرية في قبول طلب التمديد أو رفضه، و في حالة  ةالمشرفالحكم 

 ين الوسيطيصدر أمر التمديد متضمنا البيانات الإلزامية المطلوبة في أمر تعي قبول الطلب

و الإشارة إلى الجهة  ،بالإضافة إلى بيانات أخرى تتمثل أساسا في تحديد مدة التمديد القضائي،

 :، و على العموم تحتوي أوامر تمديد الوساطة على البيانات التاليةالتي طلبت هذا التمديد

 ضائية مصدرة الأمر القضائي بالتمديد.الجهة الق -

                              
(1)-Thierry Garby, « Le juge et la médiation : Quand et comment ordonner la médiation ? Les suites de la 
décision », Gaz.Pal., n° 355, 21 décembre 2013, p.2. 
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 رقم القضية و فهرسها و تاريخ إصدار أمر التمديد بالحروف. -

 أطراف الخصومة و موطنهم وممثلهم. -

 الإشارة إلى طلب الخصوم أو الوسيط تمديد مدة الوساطة. -

 الإشارة إلى موافقة الخصوم على اللجوء إلى الوساطة. -

 أو الوسطاء في حالة تعددهم. ،ط القضائيتحديد نطاق مهمة الوسي -

و لقب و عنوان الوسيط القضائي في القضية، و إذا تعلق الأمر بجمعية يشار  اسمتعيين  -

 و لقب الشخص الذي يتولى مهمة الوساطة. اسمو  ،الاجتماعيو مقرها  ،إلى تسميتها

 تحديد مدة تمديد الوساطة. -

 ة.تحديد تاريخ رجوع القضية إلى الجلس -

 المعني.توقيع و ختم القاضي  -

 الوساطة تصل إلى ستةفترة و تأسيسا على ما سبق، نخلص إلى أن أقصى مدة تبلغها 

لتعطيل الفصل في القضية لمدة تجنبا أشهر كاملة، و قد روعي أن تكون مدة قصيرة نسبيا 

   الطويلة  كليات قد حرر الوساطة من الش قانونطويلة، و نعتقد أنها مدة كافية باعتبار أن ال

يتوخى فيها المرونة  ،المعقدة، و يفترض أن كل الإجراءات التي يتخذها الوسيط القضائيو 

 .)1) هلو عدم التسبب في أي تأخير لا مبرر  ،المطلوبة

 

                              
 .505، المرجع السابق، ص دعاء عبد المنعم شفيق -(1)
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 :نظام جلسات الوساطة -ثانيا

 باشتراط التقيد بمبدأ سرية جلسات الوساطة    اكتفىالواقع أن المشرع الجزائري قد 

    باعتبار  (، و ترك مهمة إدارتها و ضبطها إلى الوسيط القضائي، و لا غرابة في ذلك21)

       و التخلص من الشكليات و الإجراءات  ،أن هذا الطريق يقوم على السرعة و المرونة

 (.20التي تفرضها القوانين الإجرائية )

في الوسيط  طراف النزاعأمن أجل تعزيز ثقة  :تكريس مبدأ سرية جلسات الوساطة -10 

انعقاد على ضرورة  ،حرص المشرع الجزائري و على غرار التشريعات المقارنة ،(1)القضائي

        ، سواء تعلق الأمر بالوساطة عن طريق شخص طبيعيتامة جلسات الوساطة في سرية

حيث  ،الذكر السالف 27-23من القانون رقم  1225نص المادة أو جمعية، و هذا ما يفهم من 

 " يلتزم الوسيط بحفظ السر تجاه الغير".جاء فيها:

الحضور إلى جلسات ب تالي لا يسمح لأي شخص خارج أطراف النزاع الإداريو بال

عدا ممثليهم بشرط أن يحترموا الطابع السري لإجراءات الوساطة، و إذا لم يتقيد ما الوساطة، 

     و إطلاع القاضي  ،التمسك بها يتعين على ذوي الشأن ،بهذه القاعدةالقضائي الوسيط 

، و لا شك في أن تكريس المعني الوسيطتى يتخذ الإجراءات اللازمة في حق ذلك، ح  على

، كما (2)على التعاون أثناء سير إجراءات الوساطة الأطرافيشجع مبدأ سرية جلسات الوساطة 

                              
 .58مركز البحوث القانونية و القضائية، المرجع السابق، ص  -(1)
 و ما بعدها. 30المرجع السابق، ص أيمن مساعدة،  -(2)
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    ي الدعوى القضائيةدليل إثبات فك ،بما تمت إثارته في جلسات الوساطة هميحول دون تمسك

 .(1)في حالة فشل الوساطة

     من المسلم به أن الوساطة لا تتقيد بالإجراءات  :و إدارتهاجلسات الوساطة ضبط  -10 

 ئالمبادإلا ما تعلق منها بالضمانات و  ،و المواعيد المنصوص عليها في القوانين الإجرائية

        توجد قواعد  لا فيما عدا ذلكو ، (2) ةوجاهيالحق الدفاع و  يكمبدأ الأساسية للتقاضي

و إدارتها  فإن ضبط جلسات الوساطةلذلك ، (3)أو إجراءات محددة يتعين على الوسيط التقيد بها

، مع الأخذ و مكانها ،و ساعتها ،الجلسات انعقادتحديد تاريخ يتولى  إذ، يتكفل بهما الوسيط

 .لإبداء رأيهم الملزم له بشأنها أطراف النزاعضرورة استشارة  الاعتباربعين 

في  ،زمان إجراء الوساطة للوسيطمكان و من وراء ترك صلاحية تقدير  غايةالتكمن و 

و أطراف حسب وقائع و ظروف  ،خرآإلى  نزاعأن اللحظة و المكان المناسبين يختلفان من 

الأماكن و  الأوقاتبعض من أكثر ملاءمة الأماكن أو الأوقات كل قضية، فقد تكون بعض 

 للقيام بعملية الوساطة. ،الأخرى

                              
  .08مانع سلمى، المرجع السابق، ص  -(1)
 .55، ص د ظهري محمود، المرجع السابقمحم -(2)
 .50سليم الأحمد رولا، المرجع السابق، ص  -(3)
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من غير المتصور أن يتوصل أطراف النزاع من المفيد التنويه في هذا الصدد إلى أنه و 

عقد ضرورة ، و إنما يستلزم الأمر وساطة إلى تسوية ودية لنزاعهم في أول جلسة الإداري

 .)جـ(مشتركة ، علاوة عن الجلسات ال)ب( انفرادية، و أخرى ()أجلسات تمهيدية 

لتسوية النزاعات من المسلم به أن اللجوء إلى الوساطة  :جلسة الوساطة التمهيدية -أ

لذا يتعين يقتضي التجرد من الإجراءات الطويلة و المعقدة التي تنص عليها القوانين الإجرائية، 

   و هذا  ،(1)توخي المرونة في الإجراءات التي يتخذها أثناء أداء مهمة الوساطةعلى الوسيط 

السالف  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية جليا من خلال أحكام الكتاب الخامس ما يظهر

 مجال الكاملة في اتقد ترك للوسيط القضائي الصلاحيالجزائري أن المشرع  يبدو، حيث الذكر

ة لحماية عدا تلك الضروريما  ،أو شكليات محددة ،إجرائيةبقيود ، و لم يلزمه (2)تنظيم مهمته

 حقوقهم.صيانة و  أطراف النزاعمصالح 

دور ممثل  ، إلا أن ذلك لا ينفيو إن كان الوسيط القضائي يتمتع بصلاحية تنظيم عمله

مواعيد جلسات و مكان في ذلك، إذ يتعين عليه إشراكهم في تحديد الإدارة العامة و خصمها 

   ، و الظاهر و مكانهابزمانها  تبليغهمو يفضل  ،الوساطة، و يتم ذلك في أول جلسة وساطة

                              
الفقرة  بموجب ،على خلاف المشرعين الجزائري و الفرنسي وفق المشرع المصري في الإشارة إلى هذه المسألة صراحة -(1)

السالف الذكر، حيث جاء فيها: " و تنظر اللجنة طلب التوفيق دون  9000لسنة  00الثانية من المادة السابعة من القانون رقم 
 ئتقييد بالإجراءات و المواعيد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية و التجارية إلا ما تعلق منها بالضمانات و المباد

 .الأساسية للتقاضي"
 .598بربارة عبد السلام، المرجع السابق، ص  -(2)
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 محددة لتبليغطريقة  يضعلم  ،أن المشرع الجزائري و على غرار التشريعات المقارنة الأخرى

أو بواسطة  المعنية رجح طريقة التبليغ بواسطة الجهة القضائية (1)إلا أن البعض أطراف النزاع،

مضمنة بموجب رسالة  يتم ذلك ضرورة أن (2)الآخرشخصيا، بينما يرى البعض  المعني الوسيط

 عدم جديتهم.إعلامهم بهذا الطريق من شأنه أن يحد من  باعتبار أن ،مع الإشعار بالوصول

   بجلسات  أطراف النزاع تبليغ وسيلةالمشرع الجزائري لم يحدد  زيادة على ذلك،و 

ى محضر و تحرير محضر يسم ،الاجتهادالأمر الذي دفع الوسطاء القضائيين إلى  ،الوساطة

 ، يحتوي على البيانات التالية: (3) الوساطةدعوة لجلسة 

 الإشارة إلى قبول مهمة الوساطة. -

 تحديد الجهة القضائية المعنية. -

 تحديد رقم القضية. -

 تحديد الخصوم و محاميهم و وكلائهم و موطنهم. -

 تحديد تاريخ الأمر بالتعيين بالحروف. -

 م بمهمة الوساطة.للقيا استعدادهالإشارة إلى  -

                              
 التوفيق بين إرادة الأطراف و إلزامية الإجراء في ظل قانون التوفيق و المصالحة في سلطنة عمان ب" الحل عادل اللوزي،  -(1)

 .92المرجع السابق، ص أبو ظبي"،و دولة الإمارات العربية وثيقة 
 مجلةبشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات"،  9000لسنة  00سة في القانون رقم عبد الفضيل محمد أحمد، " درا -(2)

 .303، ص 9003جامعة المنوفية ، مصر ، أفريل ، 92، العدد ، البحوث القانونية و الإقتصادية
غهم بمواعيد بقصد تبلي ،و في هذا الصدد يرى البعض أنه لا يوجد مانع يحول دون اتصال الوسيط بالخصوم في منازلهم -(3)

 .50انعقاد جلسات الوساطة: أشرف رمضان عبد الحميد، المرجع السابق، التهميش الأول، ص 
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 تاريخ أول جلسة وساطة و ساعة و مكان انعقادها. -

 و لقب الوسيط القضائي و عنوانه و ختمه و توقيعه. اسم -

أن الجلسة الأولى تعتبر حاسمة في مسار سير عملية  الإشارة إلى و غني عن البيان

زمة، و تحديد الجدول الوساطة، حيث يستهدف الوسيط من ورائها ضبط الإجراءات الإدارية اللا

و دورها في تسوية  ،بعد شرح أهمية الوساطة و ذلك الزمني المناسب لعقد جلسات الوساطة،

تقديم  و ،بأنفسهمالتعريف  ممثل الإدارة العامة و خصمهوخى كل من ، كما يت(1) القائمالنزاع 

 .(2) طروحالمهم بخصوص موضوع النزاع التي تدعم دفوع ،الأولية و الوثائقالمستندات 

السالف  27-23من القانون رقم  777/0تكفلت المادة لقد  :الانفراديةجلسة الوساطة  -ب

إلى جلسة  أطراف النزاعدعوة ، بتهمهم ةمباشر فور  القضائيبتكليف الوسيط  ،الذكر

و هو ما استقر عليه عمل الوسطاء ..."، ...لتلقي وجهة نظر كل واحد منهموساطة:"

م، من أجل أو وكلائه الأطرافمنفردة مع وساطة أو جلسات جلسة دون يعقالقضائيين، حيث 

 .(3)تهم و دفوعهم بشأن النزاع القائمتلقي طلبا وسماع مواقفهم، 

   فإنه يتعين على الوسيط القضائي دعوة كل  ،و لما كان الأمر يتعلق بالنزاع الإداري

تلقي وجهات نظر كل طرف  من ممثل الإدارة العامة و خصمها إلى جلسة منفردة، من أجل

                              
 .50، ص 9039دليلة جلول، الوساطة القضائية في القضايا المدنية و الإدارية، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،  -(1)
 و ما بعدها. 529عمر الزاهي، المرجع السابق، ص  -(2)
 .353بشير الصليبي، المرجع السابق، ص  -(3)
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و الإشكال القانوني الذي يثيره، مستنبطا  ،، و الإحاطة بحيثيات النزاع الإداري القائمةعلى حد

و الدفوع التي يقدمها كل طرف لتأييد موقفه، محاولا تليين  ،ذلك من خلال الوثائق و الطلبات

 تلك المواقف قدر المستطاع.

جلسات البدفاعهم في  أطراف النزاع ستعانةابمكان من الأهمية مع ملاحظة أنه 

     الحقوق المطالب  تحديد و ،و الأدلةوقائع الدعوى  توضيحمن أجل ذلك و  الانفرادية،

 استعانةيستدعي بها، و تشتت القوانين المتعلقة  ،اعات المادة الإداريةنز تعقد  ، لاسيما أن(1)بها

    على النصوص القانونية  الاطلاعسعة  ا يتطلب في الوسيط، كم(2)كل طرف بمحاميه

و المواقف الفقهية ذات الصلة بالإشكال  ،القضائية الاجتهاداتو ما استجد من السارية، 

فإذا كان من المتفق عليه أن الوسيط يمارس القائم، الإداري القانوني الذي يثيره موضوع النزاع 

على السوابق و المطلع  حكامالأمن و ليس دور رجل القانون المتمكن  ،دور" الموفق و المسهل"

  على قدرات معرفية  تستدعي ضرورة توافره ، إلا أن طبيعة النزاعات الإدارية(3)القضائية

ثمانينيات القرن  أواخرفي  "نيوزيلندا"في  أجريتدراسة  أكدت، و في هذا السياق عالية

قد  ،الاستبيانشملهم  الأشخاص الذينأن غالبية  ،ملامح الوسيط المثالي أهمحول  ،الماضي

قوانين الو  ،موضوع الوساطةيكون لدى الوسيط خلفية بمشكلات  أنعلى ضرورة  ركزوا

                              
 .305محمد سلام، المرجع السابق، ص  -(1)
 أطراف النزاعو في هذا الإطار يرى البعض أن للمحامين سمعة سيئة في مجال التسوية الودية للنزاعات، حيث يحرضون  -(2)

ع، لذا يعتقد هؤلاء ضرورة أن تتم إجراءات من أجل تحقيق مكاسب مالية لقاء تكليفهم بمهمة الدفا ،على اللجوء إلى القضاء
 .Jean Marc Le Gars, Op.Cit., p.01 - التسوية الودية دون حضور المحامين:

 .550تراري ثاني مصطفي، المرجع السابق، ص  -(3)
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الذي الأمر  ،(1)لخبرة العملية في هذا المجالعلى قدر من االمتعلقة به، إلى جانب حيازته 

 .ريةفي المادة الإدا لخلفية علميةالقضائي حيازة الوسيط أهمية إلى الإقرار ب  نايدعو 

   أطراف نظر القضائي وجهات بعد أن يتلقى الوسيط  :جلسة الوساطة المشتركة -جـ

في جلسات  ، يقع عليه عبء" محاولة التوفيق بينهم لتمكينهم من إيجاد حل للنزاع"النزاع

 يسهلو  الأطراف،بين ، حيث يتولى إثارة الحوار البناء بطلانهايحضرها الجميع تحت طائلة 

يمكنه التدخل لإبداء رأيه غير كما ، (2)و يعمل على تقريب وجهات نظرهم ،بينهمالنقاش الودي 

يجوز له تقييم أدلة كل  ذلكزيادة على و أو إعادة صياغة المواقف و تليينها،  ،(3)لهم الملزم

دون أن يحكم          ،و حجيتها في إثبات الحق المدعى به أو نفيه ،قوتهامدى طرف من حيث 

       دون تسوية ودية للنزاع القائم، تهم على التوصل إلى مساعد تهدفا في ذلكمس، (4)عليها

 .(5)أحد المواقفأو يرجح  ،الأطرافأن ينتصر لأحد 

إمكانية سماع كل  الجزائري ، أتاح له المشرعالقضائي و في سبيل تيسير مهمة الوسيط

، وهذا على هذا الإجراء عأطراف النزاوافق  متى ،شخص يرى في سماعه فائدة لتسوية النزاع

                              
 .300ناهد حسن حسين على عشري، المرجع السابق، ص  -(1)

(2)-Dominique HUGER et Frederica RONGEAT-OUDIN, Op.Cit., p.21. 
 .0أيمن مساعدة، المرجع السابق، ص  -(3)
 .302رولا تقي سليم الأحمد، المرجع السابق، ص  -(4)

(5)- H.Touzard, La médiation et la résolution des conflits, PUF, Paris, France, 1997, p.154. 
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فقد تتطلب الوساطة ، )1) رالذكالسالف  27-23قانون رقم المن  1221المادة  نصبصريح 

خبرتهم، و قد فادة من الاستأو  ،قصد سماعهمخارج الخصومة من بأشخاص الوسيط  استعانة

ن لهم صلة كما قد تكو  ،(2) كالخبراء عن أطراف النزاع الإداري شخاص مستقلونالأيكون هؤلاء 

 معروفين لديهم كالشهود مثلا. أو ،همب

أو بأي لقضائي بمحام، أو مستشار قانوني، الوسيط ا استعانةأن و في هذا الصدد نعتقد 

القيام له  يتيحمن الأمور الضرورية، لأن ذلك خبير بشأن الوساطة في النزاع الإداري يعتبر 

، فتكون له لنزاعلو الظروف الموضوعية  بجميع الحقائق القانونية،بمهمته و هو على دراية 

 .(3) ةتوافقيتسوية إلى توجيههم ، و أطرافهالقدرة الكافية على تقريب وجهات نظر 

بسيطة حرص على تنظيم إجراءات الجزائري قد إلى أن المشرع  و من المفيد التنويه

        للإجراءاتخضوعه ، لذا لا يتصور يسلكها الوسيط القضائي أثناء القيام بمهمة الوساطة

سير عند ، سواء قانون الإجراءات المدنية و الإدارية نص عليهاالتي ي ،المعقدةو الشكليات 

   شكليات ، و إنما يكفي أن يتبع(4) الخصومةبأشخاص من خارج  لاستعانةاأو عند  ،إجراءاتها

                              
، السالف الذكر، على أنه: " يجوز للوسيط 3090فيفري  95المؤرخ في  02-08من القانون رقم  3003تنص المادة  -(1)

 بعد موافقة الخصوم سماع كل شخص يقبل ذلك، و يرى في سماعه فائدة لتسوية النزاع، )...(".
قتضى أن تلجأ إلى الخبرة إذا االسالف الذكر، للجنة التوفيق  9000لسنة  00فقد أجازت المادة الثامنة من القانون رقم  -(2)

 ا إذا تعلق النزاع بمسألة فنية تحتاج إلى الإلمام بعلم أو فن لا يتوافر لدى الموفق.الأمر ذلك، لاسيم
)3( - N.Dion, « L’aventure de la médiation », L.P.A, n° 150, 29 juillet 2002, p.4 et s. 

اءات بسيطة و ميسرة تختلف إنما يتم بإجر  ،و في هذا الإطار يشدد بعض الفقهاء على أن لجوء الوسيط إلى الخبرة مثلا -(4)
عن تلك الإجراءات التي يتبعها القضاء، باعتبار أن المشرع عندما منح الوسيط حق الاستعانة بأهل الخبرة إنما قصد أن يتم 

 . 300ذلك على سبيل الاستئناس برأي الخبير فقط: عبد الفضيل محمد أحمد، المرجع السابق، ص 
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 حوال يتعينلكن في جميع الأ، (1) الإداريأطراف النزاع إجراءات ميسرة تحوز على قبول  و

 .(2) للتقاضيالأساسية  المبادئو  التقيد بالضمانات عليه

 :الثاني الفرع

 الوساطة نتيجة تحرير

   ، إما أن يتوصل أطرافه(3)النتيجتين تنتهي جلسات الوساطة في النزاع الإداري بإحدى      

الذي  ،لوساطةيحرر الوسيط القضائي محضر او حينها ، القائم بينهم إلى تسوية ودية للنزاع

         ةالمشرف هيئة الحكم إلى ، و ترجع القضيةبمعيتهمو يوقعه  الاتفاقيضمنه محتوى 

أطراف النزاع     )أولا(، و إما أن يفشل  في التاريخ المحدد لها مسبقا في أمر التعيين ،عليها

إلى هيئة و يرفعه  ،تقريراالوسيط القضائي  يحررلموضوع النزاع، ف في التوصل إلى تسوية

(، و في الحالتين يتعين على الوسيط ثانيا) فشل التسوية الودية للنزاعفيه ب ايخبره ،ذاتهاالحكم 

و إثباتا لعدم  ،و التضارب في حالة نجاحها للاختلاف،تحرير نتيجة الوساطة كتابة تجنبا 

 .)4(هالفي حالة فش ةودي تسويةإلى طراف توصل الأ

 
                              

بين إرادة الأطراف و إلزامية الإجراء في ظل قانون التوفيق و المصالحة في سلطنة عمان  " الحل بالتوفيقعادل اللوزي،  -(1)
 .309المرجع السابق، ص و دولة الإمارات و وثيقة أبو ظبي"، 

من القانون  00/9و قد وفق المشرع المصري في تنظيم المسألة و لم يترك أي لبس بشأنها، حيث جاء في نص المادة  -(2)
ما يأتي: " تنظر اللجنة طلب التوفيق دون تقيد بالإجراءات و المواعيد المنصوص عليها  ،السالف الذكر ،9000 لسنة 00رقم 

 الأساسية للتقاضي". ئإلا ما تعلق منها بالضمانات و المباد ،في قانون المرافعات المدنية و التجارية
(3)- Béatrice Blonhorn-Brenneur, « Bonne pratique : Histoire de la médiation », Gaz.Pal., n° 355, 21 décembre 
2013, p.11.  

 .300فايز عادل الظفيري، المرجع السابق، ص  -(4)
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 :اتفاقإلى  لنزاع الإداريأطراف ا حالة توصل -أولا    

، يعمل الوسيط (1) النزاعبشأن  نقطة مشتركةإلى  في حالة توصل أطراف النزاع الإداري        

للنظام  انتهاكلا تشكل أي و  ،متى رأى أنها تمثل الحل العادل ،قبولها من أجلهم على تحفيز 

يتلوه على ، ثم (2) لاتفاقايضمنه بنود  محضرفي  تولى تثبيتهذلك  على اتفقوا، فإذا العام

لاسيما من ناحية عدم إمكانية الطعن فيه بعد المصادقة  ،و يشرح لهم أبعاده أطراف النزاع،

 و كيفية تطبيقه، قبل أن يوقع عليه بمعيتهم. ،عليه

الذي يقدم حلا لجزء  الاتفاقالوساطة الذي ينهي النزاع كله، و  اتفاقو هنا نميز بين 

مع  بفسخ العقد الإداريالمطالبة القضائية كأن يتضمن موضوع الدعوى ، (3) فقطمن النزاع 

من فيما يتعلق بالشق الثاني  إجراءات التسوية الودية عن طريق الوساطةالتعويض، فتتبع 

 .الأول منهالإجراءات العادية للخصومة في الشق النزاع، بينما تتبع 

الظاهر من خلال  :لنزاع الإداريأطراف ا اي يتوصل إليهة التالودي تسويةأساس ال -10

أن  ،السالف الذكرالإجراءات المدنية و الإدارية  قانونالمتضمن  02-08رقم قانون التفحص 

تأسيس في  القضائي على الأساس الذي يستند عليه الوسيطصراحة لم ينص  الجزائري المشرع

  نص المادة العاشرة ء في ما جا، لكن بالرجوع إلى الأطرافللنزاع القائم بين  ةالودي تسويةال

                              
 .20محمد أحمد القطاونة، المرجع السابق، ص  -(1)
 .308محمد سلام، المرجع السابق، ص  -(2)
، السالف الذكر، للخصوم و القاضي 9008ري فيف 95المؤرخ في  02-08من القانون رقم  225فقد أتاحت المادة  -(3)

  إمكانية تجزئة موضوع النزاع القائم إذا كان يقبل التجزئة، حيث جاء فيها: " تمتد الوساطة إلى كل النزاع أو جزء منه".



 ـــــ      ـــــ
 

303 

القضائي صيغة أداء الوسيط ، و المتعلقة بالسالف الذكر 300-22 التنفيذي رقممن المرسوم 

 محتواها، حيث تضمنت في الأساسهذا  استخلاصلليمين القانونية قبل مباشرة مهمته، يمكن 

  الوفيو  زيهالن ي كل الظروف سلوك الوسيط القضائيو أن أسلك ف ...العبارة التالية:" 

 ".العدالة لمبادئ

أن الوسيط القضائي ، أعلاهالعاشرة و يستفاد من خلال العبارة الواردة في نص المادة 

لا شك  الأطراف على "اعتبارات العدالة"، و اتوصل إليهة التي الودي تسويةيستند في تأسيس ال

واعد القانون" أمر لإشارة إلى " قلعدالة" و إغفال اا مبادئتعبير"  كورةالمذفي أن استخدام المادة 

ودي  طريق، و إنما هي (1)خالصة على اعتبارات قانونية قصود، باعتبار أن الوساطة لا تقومم

أطراف النزاع  حوز على قبولأو ت ، (2)عتمد على الإنصافودية ت تسوية إلى يستهدف التوصل

نهي النزاع بأقل ا تو لكنه ،ائيالحكم القضلهم حقق لبعضهم ما يحققه إذ قد لا ت، (3)على الأقل

 .تكلفة و جهد و وقت

 تسويةإلى  القضائي غير ملزم بتوجيه ممثل الإدارة و خصمها و بالتالي فإن الوسيط

بقدر ما يسعى إلى توجيههم نحو  ،لبي حقوقهم القانونيةأو ت ،تطابق مع قواعد القانونة تتوافقي

                              
 .05أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص  -(1)
 .059عامر بورورو، المرجع السابق، ص  -(2)

(3)- Gérard CORVNU, Op.Cit., p.316. 
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، دون أن يخضع في ذلك إلى ضوابط (1) ةالحقيقيمصالحهم ل تستجيب ةمتوازن تسويةإيجاد 

 .ةلاعدال مبادئخالف ه التسوية لا تيكفي فقط أن يشعر بأن هذو أو قواعد محددة،  صارمة

المشرع  سلك النهج الذي كرسهصنعا بمسلكه هذا، حيث الجزائري حسن المشرع أو قد 

 ت المادة  نزاعاأقر مبدأ العدالة مرجعا للفصل في  عندما، 3205منذ سنة الفرنسي 

العدالة، في حالة ما إذا  مبادئط على أساس ، فأجاز تسوية الطلب المقدم إلى الوسي)2(الإدارية

 مطعونالمتصور أن يكون قرار الإدارة الكان تطبيق النصوص التشريعية يؤدي إلى الظلم، فمن 

       لمخاطب بهتقع على اوخيمة و لكنه يرتب آثار مادية و اجتماعية  ،فيه متطابقا مع القانون

 امن شأنه ةودي تسويةإلى  أطراف النزاعتوجيه القضائي ، الأمر الذي يجيز للوسيط )3(و أسرته

 كأنعن جزء مما يمنحه له القانون،  الأطرافتحقيق العدالة،  كما قد يقتضي الأمر تنازل أحد 

، و لا القانونية الساريةقررها القواعد لم ت التزاماتو  يحملها  ،يمنح خصم الإدارة العامة حقوقا

و إنما عمله هو  أن يكون رجل قانونه لا يشترط في الوسيط " باعتبار أن ،غرابة في ذلك

 .(4)إلى نوع من التصالح بين الخصوم" توصلالوساطة و ال

                              
)1(-  Law Reform Commission,Op.Cit., p.18. 
(2)- G.Braibant, « nouvelle réflexion sur les rapports du droit et de l’équité », R.F.A, 1992, p.687. 

( لسنة 0نون )محمد جمال عثمان جبريل، " وسيط الجمهورية في فرنسا: دراسة مقارنة مع لجان التوفيق المنشأة بالقا -(3)
جمهورية ، كلية الحقوق، جامعة المنوفية، 33، السنة 99، العدد مجلة البحوث القانونية و الإقتصاديةفي مصر"،  9000

 .302، ص 9000مصر العربية، أكتوبر 
 .00المرجع نفسه، ص  -(4)
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، إذ ، و أيده جانب من فقهاء القانون الإداري(1) القوانينكرسته بعض و هو الأمر الذي 

القانون فقط، يجعل من الوساطة درجة  مقتضياتعلى للنزاع  ةالودي تسويةلاأن تأسيس يعتقدون 

ع القاضي موضضي تسلك في ممارستها مسلك القضاء، كما يضع الوسيط من درجات التقا

 .(2) القضائيةباتباع النصوص القانونية و السوابق و يلتزم  ،الذي يحكم بالقانون

 أطراف النزاع ان من حق الوسيط توجيه أنه إذا كالجدير بالذكر في هذا الصدد، و  

إلى أن لا يؤدي ذلك  -في كل الأحوال -العدالة، فإنه ينبغي  مبادئإلى تسوية ودية تتفق مع 

و كذلك الإمكانيات  ،مخالفة روح القانون الإداري، و أن يضع المصلحة العامة في اعتباره

العدالة، و لا  لمبادئول تسوية النزاع وفقا المعنية لقب الإدارةو استعداد  ،المالية للإدارة العامة

 عليه،  فإذا كانيسمح للقاضي بالمصادقة  الاعتباراتعلى هذه  الاتفاقشك في أن تأسيس 

و لو كانت  القضاء الإداري الفرنسي قد أكد على إمكانية تسوية النزاعات الإدارية وديا حتى

العامة يتم ذلك ضمن الأطر القانونية ، فإن ذلك لا ينفي وجوب أن بالمخالفة لنصوص القانون

لامس ت البحث عن حلول ودية لأطراف النزاع الإداري حقي هأننعتقد ، و بالتالي )3(السارية

مقتضيات  الاعتبار، لكن عليهم أن يأخذوا بعين )4(و تتماشى مع مصالحهم المشتركة ،الواقع

                              
(1)- Sur cette sujet : L’article 1.2, alinéa 3 du protocole d’accord du 8 février 1995 relatif au médiateur de la 
Poste dispose que : « le médiateur imagine des solutions équitables et acceptables à ces situations 
conflictuelles » ; L’article 3, alinéa 6 du protocole sur la médiation au sein du GEMA dispose que les avis du 
médiateur sont rendus : « en droit ou en équité » : Eric CAMOUS, Op.Cit., p. 12. 
(2)- Gaëlle DEHARO, « médiation, une justice équitable et durable ! », Gaz.Pal., n° 234,  22 août 2006, p.3. 

 و ما بعدها. 50رولا تقي سليم الأحمد، المرجع السابق، ص  -(3)
(4)- Gaëlle DEHARO, Op.Cit., p.4. 



 ـــــ      ـــــ
 

306 

لا تؤدي القانون خرقا جسيما، و لا تخرق  تسويةالقانون، بحيث يتوجب عليهم أن يتوصلوا إلى 

 .مصلحة شخصية أخرى أيفوق التي تعلو  المصلحة العامةب المساسإلى 

لقد تكفل المشرع الجزائري بالنص على البيانات التي  :الوساطة اتفاقمحتوى محضر  -10

 1228من المادة الوساطة، و ذكرها صراحة في الفقرة الثانية  اتفاقيجب أن يتضمنها محضر 

 اتفاق، حيث اشترطت ضرورة تحرير )1(السالف الذكر قانون الإجراءات المدنية و الإداريةمن 

أطراف النزاع و ، و توقيع الوسيط  ،الاتفاقالوساطة في محضر يتضمن بوجه خاص محتوى 

، و يفهم من ذلك أن محاضر الوساطة لا تتقيد بالشكليات التي تتطلبها الأحكام الإداري

       الاطلاعو  الأطراف، اتفاقح للقاضي التأكد من تلك البيانات التي تتيعدا ما  ،القضائية

 .على مضمونه من أجل رقابته

       اتفاقعندما لم ينص على تسبيب محضر  ،و قد أصاب المشرع الجزائري 

الوساطة، باعتبار أنه ليس حكما قضائيا يخضع لما تخضع له من قواعد و أصول نص عليها 

بمضمونه حتى و لو كانت تطرح حلا يخالف ما استقر عليه  طرافالأفي قبول القانون، فيك

أو ما فرضه القانون من حلول، و هذا على خلاف ما أقره القانون المصري  ،القضائي الاجتهاد

السالف  في المنازعات المدنية و التجارية و الإدارية المتعلق بالتوفيق 0222لسنة  25رقم 

                              
، السالف الذكر،  على ما يأتي: " في حالة 9008فيفري  95المؤرخ في  02-08من القانون رقم  3000/9تنص المادة  -(1)

 الاتفاق يحرر الوسيط محضرا يضمنه محتوى الاتفاق، و يوقعه و الخصوم".
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 ادة التاسعة منه تسبيب محضر التوفيق، الأمر الذي انتقده العديد ، حيث اشترطت المالذكر

 . ماباعتبار أن التسبيب أو ذكر ملخصه لا ضرورة له ،من الفقهاء

 نجدها تحتوي على البيانات التالية:بالجزائر الوساطة  اتفاقو باستعراض محاضر 

 الجهة القضائية التي رفعت القضية أمامها. -

 ن الوسيط القضائي.و لقب و عنوا اسم -

 .الاقتضاءو ممثليهم عند  ،و عنوانهم ،أسماء و ألقاب الخصوم -

 .الاتفاقمضمون  -

 .الاتفاقتاريخ تحرير محضر  -

 القضائي.و لقب الوسيط  اسم -

 توقيع و ختم الوسيط القضائي. -

 توقيع و بصمة الخصوم. -

        بين الإدارة العامةالوساطة  اتفاقيعد محضر  ،و على غرار عقد الصلح الإداري

في حالة حصول خلاف ، و (1) العقودم عقدا يخضع للقواعد العامة التي تحكم و الطرف الخص

ما لم  ،أمامها النزاعالجهة القضائية التي رفع أمام فيه مضمونه يجوز للأطراف الطعن  حول

                              
(1)-Jean TIMSIT, « La médiation : une alternative à la justice et non une justice alternative », Gaz.Pal., n° 319, 15 
décembre 2001, p.60. 
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 اتفاقن محضر تتم المصادقة عليه من طرف هيئة الحكم المشرفة على القضية، باعتبار أ

 .(1) النزاعأطراف  تثبيت لمضمون ما اتفق عليهلا يعدو أن يكون سوى مجرد  الوساطة

 القيام إلى الوسيط القضائي الجزائريأناط المشرع  لقد الوساطة: اتفاقإيداع محضر  -10

 ك أمام الجهة التي حددها القانونالوساطة الذي حرره، و يتم ذل اتفاقمهمة إيداع محضر ب

و المتمثلة في أمانة ضبط الجهة القضائية التي رفعت القضية أمامها، و في هذا حة، صرا

بالحرية الكاملة في اختيار تاريخ إيداع المحضر، لكن يتعين عليه  معنيالصدد يتمتع الوسيط ال

 1228المادة قبل التاريخ المحدد لرجوع القضية إلى الجدول، و هذا ما يستفاد من نص تقديمه 

 .(2)السالف الذكر 27-23نون رقم من القا

    لقد منح المشرع الجزائري للقاضي المشرف  :نجاح الوساطة عنالجزاء المترتب  -10

على القضية سلطة تحديد أتعاب الوسيط القضائي، و من المنطق السليم أن يتولى القاضي 

 و طبيعة القضية ،توصل إليهاتي تم الالنتيجة ال الاعتبارالمعني تقدير قيمتها، أخذا بعين 

  القانون الأحكام الواردة في ول بشأنها، لكن يبدو أن ، و الجهد المبذو تعقيداتها المطروحة،

من المزايا التي يمكن  ، قد خلتالسالف ذكرهما 122-27م و المرسوم التنفيذي رق 27-23رقم 

لتنفيذي، و ليت لصفة السند ا اتفاقهممحضر  اكتسابعدا ما ، أطراف النزاعأن يستفيد منها 

                              
الطعن فيه بطرق الطعن المعروفة بالنسبة للعقود و المتمثلة في الطعن بالبطلان أو الطعن بالفسخ لأطراف  حيث يجوز -(1)

 .0ئر"، المرجع السابق، صبحسب الأحوال: ذيب عبد السلام، "الإطار القانوني و التنظيمي للوساطة بالجزا
، السالف الذكر، ما يأتي:      9008فيفري  95المؤرخ في  02-08من القانون رقم  3000/0جاء في نص المادة  فقد -(2)

 " ترجع القضية أمام القاضي في التاريخ المحدد لها مسبقا".
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 0226( لسنة 10قانون رقم )الالمشرع الأردني في  سلكهالمشرع الجزائري انتهج المسلك الذي 

نصف  استردادطلب حق للمدعي  أتاح إذفي حالة نجاح الوساطة،  ةمالي اتجزاء رتبعندما 

عن  على أن لا يقل ،و يدفع النصف المتبقي للوسيط ،الرسوم القضائية التي دفعها للمحكمة

و بالتساوي بينهم نزاع بأن يدفعوا للوسيط أطراف ال يلتزم قل عن ذلك و إذا دينار أردني،  822

 .(1)ذلك المبلغ و الحد الأدنى المقررالفرق بين 

 :اتفاقإلى  أطراف النزاع الإداريحالة عدم توصل  -ثانيا

   أطراف النزاعفي إقناع القضائي قد لا تكلل الوساطة بالنجاح، إما بسبب فشل الوسيط 

و الفنيات اللازمة لإدارة للمؤهلات  امتلاكهعدم ل ،للنزاع القائم ةودي تسويةالتوصل إلى على 

، و في هذه (3)و عدم تعاونهم أطراف النزاع،سوء نية  بسبب ، أو(2)همو النقاش بينالحوار 

ل الوساطة بفشعلى القضية  هيئة الحكم المشرفة علامإ معنيالالحالة يتعين على الوسيط 

قانونية هامة سواء بالنسبة لمصير  (، و هو الأمر الذي يرتب آثار21)ير مكتوب بموجب تقر 

 عن(، و في هذا الصدد من الأهمية بمكان التساؤل 20و الدعوى القضائية ) طرافالأحقوق 

 (.28عن فشل الوساطة ) الجزاءات المترتبةطبيعة 

                              
 ، السالف الذكر.9005يفري ف 09المؤرخ في  9005( لسنة 39من القانون رقم ) 3-المادة التاسعة/ب - (1)
 .308محمد سلام، المرجع السابق، ص  -(2)
العارية بولرباح، الوساطة في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، مطبعة الفنون  -(3)

 .09، ص 9002البيانية، الجلفة، الجزائر، 
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في الوسيط القضائي يتعين على  :الوساطةفشل  يثبتضرورة تحرير الوسيط لتقرير  -10

تسوية إلى  أطراف النزاعو عدم توصل  ،فشل الوساطةتقريرا يثبت فيه  أن يحرر جميع الأحوال

المادة و هذا ما أكدته على القضية على نتيجتها،  ةالمشرف من أجل إطلاع هيئة الحكم ،ودية

    السالف  و الإدارية لمدنيةقانون الإجراءات ا المتضمن 27-23القانون رقم من  1228

:" عند إنهاء الأطراف بنصها على ما يأتيالقاضي بما توصل إليه  كيفية علمإذ بينت ، الذكر

 أو عدمه". اتفاقالوسيط لمهمته، يخبر القاضي كتابيا بما توصل إليه الخصوم من 

 اف النزاعأطر  اتفاقحالة عدم  ملزم بتثبيتالقضائي أن الوسيط و يفهم من هذه المادة 

و ما إذا كانت  ،طبيعة الأداة التي بواسطتها يتم إخبار القاضيكتابة، غير أنها لم توضح 

البيانات  و لم تشر إلى، يفرغ فيه الشكل الذي يجب أنمراسلة أو تقرير، كما أنها لم تحدد 

المشرع أن ل الوساطة، و في هذا الصدد يبدو فشبيان  التقيد بها، ما عدا الإشارة إلى الواجب

، الأمر الذي يفهم تفاق"إلا في سياق الحديث عن "حالة الا " محضر"لم يستخدم تعبيرالجزائري 

في "حالة فشل الوساطة"، على أن يتجنب سرد  أو مراسلة أنه يكفي تحرير الوسيط لتقرير منه 

له ذكر و موقف الطرفين أثناء سير إجراءات الوساطة، كما لا يجوز  ،تفاصيل النزاع و حيثياته

أو معلومة  ،أو قول ،أو وثيقة ،تفاق و لا المتسبب فيه، أو الإشارة إلى أي مستنداب عدم الاأسب

  ، و إلا تعرض للعقوبات التأديبية (1)بمناسبة القيام بمهمة الوساطة ،وصلت علمه من الأطراف

                              
 .90ئية، المرجع السابق، ص مركز البحوث القانونية و القضا -(1)
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على ضرورة  ة لانتهاك قاعدة السرية، لاسيما أن المشرع الجزائري قد شددالمقرر  زائيةو الج

 و لو تعلق الأمر بالقاضي المشرف على القضية. ،هذه القاعدة احترام

     إلى الإشارة  من المفيد  :فشل الوساطة على تقادم الحقوق و الدعوى القضائية آثار -10

   أن فشل الوساطة قد يترافق مع فوات مواعيد التقادم أو سقوط الحقوق، الأمر الذي يطرح 

و الدعوى ، ()أ يتعلق بالآثار الإجرائية للوساطة على مواعيد التقادم خصوصاتساؤلا جوهريا 

 ب(.) القضائية عموما

الواقع أن المشرع الجزائري لم يرتب على اللجوء : أثر فشل الوساطة على تقادم الحقوق -أ

قانون المتعلق ب 27-23القانون رقم في وقف أو قطع  المواعيد المحددة  ،إلى الوساطة

، و لا أثر لحالة "طلب الوساطة" ضمن حالات السالف الذكر المدنية و الإدارية اءاتالإجر 

 . (2)أو حالات وقفه ،(1)قطع الميعاد

 25القانون رقم في المادة العاشرة من الذي نص المشرع المصري ذلك على خلاف و 

المختصة  أنه" يترتب على تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة على ،السالف الذكر 0222 لسنة

                              
، السالف الذكر، على ما يأتي:" تنقطع 9008فيفري  95المؤرخ في  02-08من القانون رقم  930تنص المادة  -(1)

 الخصومة في القضايا التي تكون غير مهيأة للفصل للأسباب التالية:
 تغيير في أهلية أحد الخصوم، -3
 ابلة للإنتقال، وفاة أحد الخصوم، إذا كانت الخصومة ق -9
 وفاة أو استقالة أو توقيف أو شطب أو تنحي المحامين إذا كان التمثيل جوازيا".  -0
، السالف الذكر، على أن: " توقف 9008فيفري  95المؤرخ في  02-08من القانون رقم  930فقد نصت المادة  -(2)

 الخصومة بإرجاء الفصل فيها أو شطبها من الجدول".
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 انقضاءتى أو رفع الدعوى بها، و ذلك ح ،وقف المدد المقررة قانونا لسقوط و تقادم الحقوق

جال التقادم خلال مدة الوساطة، و هذا بصريح آوقف المشرع الأوروبي  المواعيد..."، كما أقر

 .(1)السالف الذكر CE/9008/59المرسوم رقم من  الثامنةالمادة 

لم يدرج طلب الوساطة ضمن حالات  وفق عندماالجزائري قد  المشرع بدو أنو قطعا ي

يتم بعد رفع في القانون الجزائري قطع المواعيد أو وقفها، باعتبار أن اللجوء إلى الوساطة 

الدعوى أمام الجهة القضائية المعنية، و من ثمة لا يوجد أدنى تأثير للوساطة على مواعيد رفع 

 .ابتداءطالما أنها رفعت  ،الدعوى

الخامس  استقراء الأحكام الواردة في الكتابب :أثر فشل الوساطة على الدعوى القضائية -ب

يتضح  ،الذكرالسالف  قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المتضمن 27-23القانون رقم من 

أن فشل الوساطة لا يرتب أي أثر سلبي على الدعوى القضائية، إذ بمجرد إيداع الوسيط 

يتم  ،التي رفعت القضية أمامهاير فشل الوساطة لدى أمانة ضبط الجهة القضائية القضائي لتقر 

تلك الجهة  ضبطعن طريق أمين  ،أطراف النزاعو يستدعى  ،إعادة القضية إلى الجدول

                              
)1(-L’Article 08-1 du Directive 2008/52/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 21 mai 2008, Op.Cit., dit 
que : « Les États membres veillent à ce que les parties qui choisissent la médiation pour tenter de résoudre un 
litige ne soient pas empêchées par la suite d’entamer une procédure judiciaire ou une procédure d’arbitrage 
concernant ce litige du fait de l’expiration des délais de prescription pendant le processus de médiation ». 
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إلى غاية صدور القرار  ،من أجل السير في إجراءات الدعوى ،(1)إلى جلسة المحاكمةالقضائية 

حق لطريق الودي لا يمس بالأمر الذي يؤكد أن اللجوء إلى هذا ابشأنها، النهائي القضائي 

 .(2)في اللجوء إلى القضاء أطراف النزاع الإداري

المشرع  من الأهمية بمكان التأكيد على أن :الجزاء المترتب عن فشل الوساطة -10

اخي أو تر  أطراف النزاع،الجزائري لم يقرر أي جزاء إذا كان فشل الوساطة يعود لسوء نية 

، لذا نهيب به مراجعة هذه المسألة، من أجل تشجيع المتقاضين على تسوية (3)القضائي الوسيط

كرس  إذ، الموضوع، لاسيما أن المشرع الأردني قد وفق في تنظيم هذا الطريق الوديبنزاعاتهم 

كما تدفع  ،(4)ودية تسويةعلى التوصل إلى  الأطرافجزاءات مالية من شأنها أن تشجع 

نصه في ، و يتجلى ذلك من خلال مهمتهم ل المزيد من الجهود في سبيل نجاحذإلى بء الوسطا

على أنه إذا لم يتم  ،الذكرالسالف  0226( لسنة 10رقم )القانون من  1-المادة التاسعة/ ب

لا يسترد المدعي المصاريف القضائية التي قام بدفعها  ،تسوية النزاع عن طريق الوساطة

                              
، السالف 9008يفري ف 95المؤرخ في  02-08من القانون رقم  3009و هذا ما يفهم من نص الفقرة الثالثة من المادة  -(1)

الذكر، حيث جاء فيها: " و في جميع الحالات، ترجع القضية إلى الجلسة، و يستدعى الوسيط و الخصوم عليها عن طريق 
 أمين الضبط".

 .580دعاء عبد المنعم شفيق، المرجع السابق، ص  -(2)
 .500بربارة عبد السلام، المرجع السابق، ص  -(3)
 .555مرجع السابق، ص تراري ثاني مصطفي، ال -(4)



 ـــــ      ـــــ
 

314 

دينار  022ـ بلا تفوق العتبة المالية القصوى المحددة التي أتعاب الوسيط  يدفعللمحكمة، كما 

 .(1)افي تحديد قيمتهالتقديرية تعود للقاضي السلطة  و ،أردني

قبل استغراق المدة المحددة لها في الأمر  ،تجدر الإشارة إلى أنه قد تفشل مساعي الوساطة    

لاسيما إذا  ،إمكانية وضع حد لهاالجزائري شرع القاضي بتعيين الوسيط القضائي، لذلك قرر الم

أو لعدم تحمس  ،عجزهب تراخي الوسيط و فيها، إما بسب الاستمرارتبين للقاضي عدم جدوى 

مهمة الوسيط القضائي  أثناء سير إجراءات الوساطة، و في جميع الأحوال تنتهي أطراف النزاع

 .(2) للوساطةبانقضاء المدة المحددة 

   الوساطة، لكنه  إجراءاتسير طيلة مراحل  و أن الوسيط يقوم بدور بارزو بالتالي يبد

من أجل توجيههم  ،بين الأطراف، حيث يتوقف دوره على إدارة الحوار و النقاش يتمتع بسلطة لا

   الوساطة، و يكتفي بتحرير تقرير عن فشل اتفاق تثبيته في محضر  ىيتول اتفاق،إلى 

 الوساطة في الحالة العكسية.

  و الظاهر مما تقدم، أن المشرع الجزائري قد أحسن صنعا في تنظيم إجراءات  

 ، حيث استطاع أن يوفق بين متطلبات الوساطة التي تقتضي المرونة في الإجراءات الوساطة

                              
، السالف 9005فيفري  09المؤرخ في  9005( لسنة 39و في ذات السياق تنص المادة  السابعة/د من  القانون رقم ) -(1)

الذكر على أنه:" إذا فشلت التسوية بسبب تخلف أحد أطراف النزاع أو وكيله عن حضور جلسات التسوية، فيجوز لقاضي إدارة 
ح فرض غرامة على ذلك الطرف أو وكيله لا تقل عن مائة دينار و لا تزيد على خمسمائة دينار    الدعوى أو لقاضي الصل

 و لا تقل عن مائتين و خمسين دينارا و لا تزيد على ألف دينار في الدعاوى البدائية". ،في الدعاوى الصلحية
(2)- A.Baudoin, « La conciliation et la médiation : deux modes de règlement des différends commerciaux », Thèse 
de Doctorat, Faculté de Droit, Université de Paris 11, Paris, France, 1992, p.66. 
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 و تمكينهم  أطراف النزاع،و التخلص من الشكليات المعقدة، و بين متطلبات حماية مصالح 

 .الاستقلاليةو المساواة و  الدفاع و الحيادحق أ نات التقاضي كمبدمن ضما

أن المشرع الجزائري قد وفق إلى حد كبير في وضع ما سبق نخلص إلى من خلال كل و 

خاص يتعلق  النزاعات بمختلف أنواعها، و لم يورد أي نص لتسويةإطار قانوني للوساطة 

حكام الأتطبيق  الذي يستدعي حديد، الأمرالإدارية على وجه التالمادة نزاعات بالوساطة في 

السالف  27-23رقم القانون من  من الباب الأول من الكتاب الخامس الفصل الثانيالواردة في 

 الخصوصية التي تميزها. الاعتبارعين ، مع الأخذ ب، لتسوية هذا النوع من النزاعاتالذكر

على ئل الهامة، الجزائري إعادة النظر في بعض المساو في هذا الإطار نهيب بالمشرع  

جزاءات  إلى الوساطة لتسوية نزاعاتهم، و النص على أطراف النزاعتأكيد وجوبية لجوء غرار 

عو رجال القضاء ، كما ندت سوء نيته خلال سير إجراءاتهامالية توقع على الطرف الذي تثب

طاق إلى عرض الوساطة على الخصوم دون تردد، و المساهمة في تعزيز مكانتها في نالإداري 

المسائل  أن الكثير من في هذا المجال، لاسيما اجتهاداتهممن خلال  ،الجزائريالقانون الإداري 

 القاضي تراخي لجزاء المترتب عنكما هو الشأن بالنسبة ل ،و اللبسيكتنفها الغموض لا يزال 

    إجراء الوساطة.في عرض  المشرف على القضية الإداري
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 :الفصل الثاني

 لتسوية النزاع الإداريطبيق الوساطة ضرورة تفعيل ت

قد أضحى ضرورة ملحة تبررها المتطلبات  الوساطة لتسوية النزاع الإداريتطبيق إن تفعيل  

التشريعية، حيث اتجهت غالبية التشريعات المقارنة نحو تطوير  الاتجاهاتو تؤيدها  ،العملية

     ن هذا الهدف لا يتحقق إلا تطبيق الوساطة على نزاعات المادة الإدارية، و لا شك في أ

من خلال تضافر جهود الجميع، و لاسيما الجهات الفاعلة في هذا الموضوع، على غرار 

  القضاة و الوسطاء القضائيين و المحامين على السواء.

 و في هذا الصدد، يعد القاضي المشرف على القضية طرفا مهما في تفعيل تطبيق الوساطة 

فإن  ،الوساطةالقيام بقد خول الوسطاء مهمة الجزائري فإذا كان المشرع ، يلتسوية النزاع الإدار 

    ةالمشرفالجهة هو يبقى  إذعن السلطات المخولة له قانونا،  ذلك لا يعني تنازل القاضي

و يحتفظ في سبيل ذلك بجميع سلطاته عليها، الأمر  ،على القضية محل الوساطة بكل أبعادها

 .المبحث الأول() ة المتقاضين بهذا الطريق البديلالذي يساهم في تعزيز ثق

اطة، و بالتالي فإن تفعيل عملية الوس ريعتبر الوسيط القضائي محو  و علاوة عن القاضي 

و تدريبهم، لاسيما  يستوجب تكوين الوسطاء الإدارية،نزاعات المادة تطبيق هذا الطريق لتسوية 

   و الكفاءة الكبيرة، كما يتعين  ،التأهيلر من قدر كبيأن هذا النوع من النزاعات يحتاج إلى 

باعتبارهم  ،و تشجيعهم على اللجوء إلى التسوية الودية لنزاعاتهم ،على المحامين تنوير موكليهم

 الثاني(.   )المبحث أطراف النزاعالجهة الأولى التي يتصل بها 
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 :الأول المبحث

 ساطةالو تطبيق تفعيل في الإداري للقاضي الإيجابي الدور

 تدخل ورةضر  يتطلب الإدارية النزاعات لتسوية الوساطة تطبيق تفعيل أن في شك لا

 حائلا تقف التي الصعوبات تدليل و إليها، اللجوء على النزاع أطراف تشجيعل الإداري، القضاء

 الباب من الثاني صلالف أحكام بتفحص و  ،النزاعات من النوع هذا في الوساطة تطوير دون

 الجزائري المشرع أن تضحي الذكر، السالف 80-80 رقم القانون من الخامس لكتابا من الأول

 مرحلة أي في الأمر و التدخل له تتيح ،مةها سلطات القضية على المشرف القاضي منح قد

 يقوم ،(2)النزاع أطراف على الوساطة عرض في دوره على زيادةف ،(1)الوساطة سير مراحل من

 (.الأول المطلب)(3)هاإجراءات سير حسن على اعدةالمس سبيل في أساسي بدور

 مجال في ،واسعة بسلطات القضية على المشرف القاضي يتمتع ذلك عن فضلا و 

 يالت تسويةال تحديد في الحرية للأطراف كانت فإذا الوساطة، نتيجة على اللاحقة الرقابة فرض

 القاضي لرقابة تفاقالا هذا مضمون خضوع دون يحول لا كذل فإن ،همل ةمناسب ايرونه

 (.  الثاني المطلب) عليه الأخير هذا مصادقة على ثارهآ ترتيب يتوقف و الإداري،

                              
 .025؛ مزاري رشيد، المرجع السابق، ص 595بربارة عبد الرحمان، المرجع السابق، ص  -(1)
ى غاية اليوم، حيث يتردد رجال القضاء الإداري في عرض إجراء و لا شك في أن هذا الدور هو الحلقة المفقودة إل -(2)

الوساطة على الخصوم، على الرغم من وجود الإطار القانوني الذي يمنحهم هذه الصلاحية، الأمر الذي يدعوهم إلى ضرورة 
اجة ماسة إلى الاستفادة من القيام بواجبهم القانوني و الأخلاقي تجاه الجهاز القائمين عليه، و قبل المواطنين الذين هم في ح

 .090-009المزايا الكثيرة التي توفرها الوساطة، لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع: رسالتنا، ص ص 
 .99مركز البحوث القانونية و القضائية، المرجع السابق، ص  -(3)
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 :الأول المطلب

 الوساطة سير على لمساعدةل الإداري اضيالق تدخل

 تعيين تتولى التي الجهة فهو ،(1) أساسي بدور القضائية الوساطة في القاضي يقوم

 ساعدي و الوساطة إجراءات على شرفي كما الوساطة، مهمة اءأد يتولى يالذ القضائي الوسيط

 الأمر سلطة القضائيين الوسطاء يمنح لم الجزائري المشرع أن لاسيما سيرها، حسن ضمان على

نما ،(2)السواء على والغير النزاع أطراف مواجهة في ،يلزم ما اتخاذ من تمكنهم تيال  احتفظ وا 

        الوسيط مساعدة بهدف التدخل له أجاز و ،سلطةال بهذه القضية على المشرف للقاضي

  .همتعترض قد التي الصعوبات و العوائق تجاوز على النزاع، أطراف و

     القانون من الخامس الكتاب من الثاني الباب من الثاني الفصل أحكام تضمنت فقد

 السلطات من جملة ،الذكر السالف الإدارية و المدنية الإجراءات قانون المتضمن 80-80 رقم

 طلب على بناء إما الوساطة، إجراءات سير مراحل جميع في التدخل من القاضي تمكن التي

 .  ذلك الأمر تطلب إذا تلقائية بصفة ماإ و النزاع، أطراف أو الوسيط

      التوجه هذا أن طالما هذا، بمسلكه صنعا حسنأ قد الجزائري المشرع أن نعتقد و

 خلال من ذلك و ،الوساطة سير على للمساعدة الإيجابي التدخل من ةالقضا تمكين شأنه من

 آجال ضبط و ،(الأول فرعال) الاقتضاء عند استبدالهم و القضائيين الوسطاء أفضل تعيين

 (.الثالث الفرع) القضائي الوسيط أتعاب تحديد و ،(الثاني الفرع) الوساطة

 

                              
(1)-Jean TIMSIT, Op.Cit., p.57. 

 . 028السابق، ص  خيري عبد الفتاح السيد البتانوني، المرجع -(2)
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 :الأول الفرع

 استبدالهم و ئيينالقضا الوسطاء تعيينل القاضي تدخل

     الوساطة بعرض قانونا المخولة الجهة هو القضية على المشرف القاضي كان إذا

 الوسطاء تعيين مسألة تكتسيها التي البالغة الأهمية إلى بالنظر و فإنه ،النزاع أطراف على

 أفضل اختيار سلطة الذكر السالف 80-80 رقم القانون منحه فقد استبدالهم، و القضائيين

 التابعة القضائيين الوسطاء بقائمة قيدهم تم الذين المؤهلين الأشخاص بين من ،(1)الوسطاء

 سلطة منحه ذلك عن علاوة و ،(أولا) ذلك الأمر اقتضى إن خارجها من أو القضائي للمجلس

 الدور يعكس بما ،( ثانيا) ذلك عيتستد التي الجدية الأسباب توافر قدر إذا ،الوسطاء استبدال

 الفعالية تحقيق و ،الوساطة سير حسن على المساعدة مجال في القضاء به يقوم الذي ابيالإيج

  :يلي ما في بيانه يتم سوف ما هذا و ا،له المطلوبة

 :القضائي الوسيط تعيين في القاضي سلطة-أولا

 حاسمة مسألة الوساطة مهمة أداء يتولى الذي القضائي الوسيط تعيين مسألة تشكل

 الجزائري المشرع يترك لم السبب لهذا و ،فشلها أو الوساطة نجاح في الكبير رهدو  إلى بالنظر

 الوساطة اقتراح صلاحية ،القضية على المشرف قاضيال خول إنما و النزاع، أطراف بيد الأمر

 009/2 المادة عليه نصت ما هذا و ،قضائي وسيط بتعيين تكفل إليها اللجوء قبلوا فإذا ،عليهم

 هذا الخصوم قبل إذا ":يأتي ما فيها جاء حيث ،الذكر السالف 80-80 رقم القانون من

                              
(1)- AKROUNE Yakoub, Op.Cit, p.40. 
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         التوفيق محاولة و ،منهم واحد كل نظر وجهة لتلقي وسيطا القاضي يعين الإجراء،

 ''. للنزاع حل إيجاد من لتمكينهم بينهم،

 يالذ الشخص بتعيين قانونا المخولة الوحيدة الجهة أن المادة هذه نص من يفهم و 

 طالما ذلك في غرابة لا و القضية، على المشرف القاضي في تتمثل ،الوساطة مهمة أداء يتولى

 .(1) الوساطة على المشرفة الجهة هو أنه

 منح أن باعتبار الصواب، عين هو أقره يماف الجزائري المشرع تأييد أن في شك لا و 

 السلطة له تكون مقتضاهاب إذ الوساطة، عملية نجاح ضمان شأنه من السلطة هذه القاضي

 أداء على الكافية القدرة و ،الاستعداد له بأن يعتقد الذي الوسيط اختيار في الكاملة التقديرية

 ذلك و ،تعقيداته و القائم النزاع طبيعة و ،الوسيط مؤهلات ذلك في مراعيا بها، المكلف المهمة

    الإداري بالنزاع يتعلق الأمر و يتصور فلا ،(2)المعني للوسيط الذاتية السيرة على بالاطلاع

 يستوجب السليم المنطق إنما و ،القضائيين الوسطاء بقائمة مقيد شخص أي اختيار يتم أن

   الكفاءة و ،التأهيل من واسع بقدر يتمتعون الذين الأشخاص بين من القضائي الوسيط اختيار

 .الإدارية المادة في القانونية الخبرة و

 ختيارا في التقديرية السلطة القاضي منح عندما أصاب قد لجزائريا المشرع كان إذا و

 أطراف بيد المسألة يترك لم عندما أيضا أصاب أنه في نشك لا فإننا القضائيين، الوسطاء

                              
 .00محمد علي الصالح، " شروط و إجراءات تعيين الوسيط القضائي وفقا للقانون الجزائري"، المرجع السابق، ص  -(1)

(2)- Thierry Garby, Op.Cit., p.9. 
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 القضية بتعقيدات جهلهم و جهة، من هذا واحد وسيط على اتفاقهم صعوبة إلى بالنظر ،النزاع

 طرف نم سوى ابتداء، جوانبها جميع من قضيةبال الإحاطة يمكن لا حيث أخرى، جهة من

 .أوراقها على اطلع و ،أمامه القضية طرحت الذي القاضي

 تعيين في إيجابي بدور يضطلع القضية على المشرف القاضي أن يتضح سبق مما و

 المؤهل الوسيط اختيار السلطة، هذه منحه وراء من المشرع استهدف حيث القضائي، الوسيط

 .(1) المطروحة القضية تعقيداتل وفقا ،النزاع بعناصر الكافية الدراية هل تكون الذي

 بل فقط، القضائي الوسيط اختيار حسن مدى على يتوقف لا الوساطة نجاح لأن و 

      الاستمرار على قدرته و ،بمهمته القيام في جديته و المعني الوسيط نزاهة الأمر يتطلب

 الوسيط استبدال بسلطة ،القضية على المشرف للقاضي الجزائري المشرع اعترف فقد فيها،

 (.ثانيا)ذلك ضرورة رأى إذا ،القضائي

 :القضائي الوسيط استبدال في القاضي سلطة-ثانيا

الوسيط من أهم السلطات التي يتمتع بها  استبدالعلاوة عن سلطة التعيين، تعد سلطة 

، حيث يمارسها الوساطةراءات على سير إجمساعدة الالقاضي المشرف على القضية في سبيل 

إذا ما توافرت أسبابها، و من  ليهم مهمة التسوية الودية للنزاع،على الأشخاص الذين توكل إ

لا الحصر حالة رفض ، نذكر على سبيل المثال للاستبدالالمبررة  بين أهم الأسباب الشائعة

                              
 .550المرجع السابق، ص  الوساطة في قانون الإجراءات المدنية الجديد"،ذيب عبد السلام، " -(1)
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صل له يح أن ، أولقيام بهاافي ، أو تراخيه بأدائهاكلف  ضائي القيام بالمهمة التيالوسيط الق

   أو  ،أو الوفاة  أو الرد ،إليه، كالمرض لمهمة المسندةليحول دون مباشرته  جديمانع 

 أو فقدان الأهلية.  ،التنحي

 مسألة ينظم نص من الذكر السالف 80-80 رقم القانون أحكام خلت الصدد هذا في و

    السالف 588-00 رقم التنفيذي مالمرسو  أحكام باستقراء و القضائيين، الوسطاء استبدال

 استبدال بسلطة القضية لىع المشرف للقاضي ضمنية بصفة اعترف أنه يتضح ذكره،

 الوسيط ألزمت عندما ،(1)المرسوم هذا من 55 المادة نص من ذلك يستفاد حيث ،الوسطاء

  مانع دوجو  حالة في القضية، على المشرف القاضي بإخطار النزاع أطراف و ،المعني القضائي

 يراه ما اتخاذ من يتمكن حتى المادة، هذه صلب في الحصر سبيل على المذكورة الموانع من

 .استقلاليته و الوسيط حياد لضمان ،إجراءات من مناسبا

 :الأقل على ملاحظتين إبداء يمكن الإطار هذا في و

                              
 ، السالف الذكر، على ما يأتي:       9002مارس  30المؤرخ في  300-02من المرسوم التنفيذي رقم  33تنص المادة -(1)

" يجب على الوسيط القضائي أو أحد أطراف النزاع الذي يعلم بوجود مانع من الموانع المذكورة أدناه، أن يخطر القاضي فورا 
 يراه مناسبا من إجراءات لضمان حياد الوسيط أو استقلاليته:قصد اتخاذ ما 

 إذا كانت له مصلحة شخصية في النزاع، -
 إذا كانت له قرابة أو مصاهرة بينه و بين أحد الخصوم، -
 إذا كانت له خصومة سابقة أو قائمة مع أحد الخصوم،  -
 إذا كان أحد أطراف الخصومة في خدمته، -
 أحد الخصوم صداقة أو عداوة ".إذا كان بينه و بين  -
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 استبدال"  تعبير تستخدم لم أعلاه المذكورة 55 المادة أن في فتتمثل :الأولى الملاحظة أما

 للقاضي يمكن الذي السليم الإجراء أن على التأكيد إلى يدعونا الذي الأمر صراحة،" الوسيط

 .(1) خرآ قضائي بوسيط" الوسيط استبدال" هو لصددا هذا في اتخاذه

 تستوجب التي الأسباب حصرت نفسها 55 المادة أن في فتتمثل :الثانية الملاحظة أما و

 أسباب أن باعتبار يستقيم، لا أمر هو و الوسيط، رد حالة هي ،واحدة حالة في الوسيط استبدال

 بالمهمة القيام الوسيط رفض إذا ،الإجراء هذا إلى القاضي يلجأ فقد ،متعددة الوسيط استبدال

 محدد جدي مانع له حصل أو مباشرتها، في تراخى أو بتعيينه، القاضي الأمر في له المسندة

 .(2) ساطةللو  إجرائه دون يحول

 مجال في للقاضي الإيجابي التدخل دائرة توسيع أمام المجال يفسح القانوني الفراغ هذا

 مدى تقدير في ،التقديرية سلطته إعمال من يمنعه ما يوجد لا حيث دوره، تعزيز و الوساطة

 588-00 رقم التنفيذي المرسوم من 55 المادة نص في الواردة تلك غير أخرى أسباب توافر

     ذلك و جديد، قضائي وسيط تعيين و ،القضائي الوسيط استبدال أجل من أعلاه، كورةالمذ

 تمتع أن كما فائدة، دون للوساطة المقررة الآجال تضييع النزاع أطراف يجنب أن شأنه من

                              
    ، السالف9002مارس  30المؤرخ في  300-02من المرسوم التنفيذي رقم  33و علاوة عن إغفال نص المادة  -(1)

      لمسألة "استبدال الوسطاء القضائيين"، يبدو أنها لم تشر أيضا إلى طبيعة الإجراء الذي يتخذه القاضي المشرف  الذكر،
لضمان حياد الوسيط أو استقلاليته"، و حسب اعتقادنا يبدو أن الإجراء القانوني السليم الذي يمكن أن يتخذه  على القضية "

القاضي المعني في هذا الشأن هو إصدار أمر قضائي يقضي باستبدال الوسيط المعين بغيره، على غرار ما نصت عليه المادة    
 ، السالف الذكر، بشأن " استبدال الخبراء".9008فيفري  95المؤرخ في  02-08من القانون رقم  309

 .930سوالم سفيان، المرجع السابق، ص  -(2)
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 طالما ،وديا بينهم تثور التي النزاعات تسوية على تشجيعهم في يساهم ،السلطة بهذه القاضي

 على المشرف القاضي استطاعة في أنه يدركون هم و ،الودي الإجراء هذا لىإ ونيلجؤ  أنهم

 .(1)ذلك الأمر أقتضى إذا ،القضائي الوسيط استبدال القضية

 ذلك و الفراغ، هذا تدارك أجل من يتدخل أن الجزائري بالمشرع نهيب الصدد، هذا في و

 تحديدا الاستبدال حالات تحديدب ،متكاملا تنظيما القضائيين الوسطاء استبدال مسألة بتنظيم

 قد إذ ،النزاع أطراف نية سوء أمام المجال يفسح لا حتى ،(2) تخمين أي عن بعيدا للجهالة نافيا

 .جدية غير أسباب إلى بالاستناد الاستبدال بطلبات يتقدمون

 المشرف القاضي تدخل أن إلى نخلص ،الفرع هذا في له التطرق سبق ما كل خلال من

 الوساطة تطبيق تفعيل شأنه من ،استبدالهم و القضائيين الوسطاء تعيين في القضية على

 لاسيما إليها، اللجوء على النزاع أطراف يشجع إيجابيا عاملا يعد كما الإدارية، النزاعات لتسوية

 باستبدالهم يسمح و ،الوسطاء بقائمة مسجلينال الأشخاص أفضل تعيين يكفل التدخل هذا أن

 نهيب ذلك على زيادة و ،إليهم المسندة بالمهام القيام عن عجزوا أو ،راخوات أو ،رفضوا متى

                              
لا يتبع الإجراءات ذاتها المرعية في حالة رد القضاة              ،من المفيد التنويه إلى أن القاضي المشرف على القضية -(1)

لا يتمتع  ، السالف الذكر، باعتبار أن الوسيط9008ري فيف 95المؤرخ في  02-08و المنصوص عليها في القانون رقم 
من  ،بالصفة القضائية، لذا يتعين على الخصوم تقديم طلبهم بالرد في شكل شكوى توجه إلى القاضي المشرف على القضية

 و ما بعدها. 00أجل اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات. في هذا المعنى: علي عوض حسن، المرجع السابق، ص 
أنه يمكن للقاضي أن يعتمد ما هو مقرر للخبراء بشأن مسألة استبدال الوسطاء القضائيين: عبد  حيث يعتقد البعض -(2)

  .598، ص المرجع السابقالسلام بربارة، 
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 القضائية الوساطة أن ،موكليهم و المتقاضين إقناع أجل من وسعهم في ما كل عمل بالقضاة

 .(1)الإدارية اتهمنزاع لتسوية ودي طريق أفضل هي

 :الثاني الفرع

  الوساطة آجال ضبطلالإداري  القاضي تدخل

      القضائيين الوسطاء تعيين في القضية على المشرف القاضي سلطة إلى فةبالإضا

 عملية تستغرقها أن يمكن التي الأولية المدة تحديد سلطة الجزائري المشرع به أناط ،استبدالهم و

      الذي للقاضي مدتها تقدير أمر ترك و ساطة،لو ل الزمني المجال حدد حيث الوساطة،

     علاوة و ،(ولاأ) اتثيره الذي تعقيداتال و ،أمامه المطروحة القضية ةلطبيع وفقا ،يحددها

 إفادة بسلطة القضية على المشرف القاضي يتمتع ،للوساطة الأولية المدة تحديد سلطة عن

 رأى و ،(2)عليها هؤلاء وافق ىمت فيها الاستمرار بقصد ،جديدة مدة من طرافالأ و الوسيط

 انتهاء قبل تىح ،لها حد بوضع يقضي قضائي أمر تخاذا له يجوز كما ،(ثانيا)التمديد جدوى

 أمر في أو ،المهمة بأداء المكلف ،القضائي الوسيط بتعيين القاضي الأمر في لها المقررة المدة

 (.ثالثا) ذلك بالوساطة المحيطة الظروف استدعت إذا وذلك ،الوساطة تمديد

 تعيين في القاضي سلطة عن فضلا :اطةالوس مدة تحديد فيالإداري  القاضي سلطة -ولاأ

 الذي الزمني المجال تحديد سلطة الجزائري المشرع خوله استبدالهم، و القضائيين الوسطاء

 مراعاة ،الفترة تلك مدة تقدير في الكاملة التقديرية السلطة فأعطاه الوساطة، إجراءات تستغرقه
                              

(1)- Thierry Garby, Op.Cit., p.8 
(2)- AKROUNE Yakoub, Op.Cit., p.40. 
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    سالفال 80-80 رقم قانونال من 000 المادة تنص حيث تعقيداته، و نزاع كل بيعةلط

 الأولى الآجال تحديد" : يأتي ما الوسيط بتعيين القاضي الأمر يتضمن أن يجب أنه ،الذكر

 ".ةـلسـالج إلى القضية رجوع تاريخ و بمهمته، للقيام سيطو لل الممنوحة

        المشرف القاضي منح قد الجزائري المشرع أن ،المادة هذه نص من الظاهر و

 لمهمة القضائي الوسيط لأداء ،الأولية المدة تحديد في واسعة تقديرية سلطة يةالقض على

 ثقة يعزز الذي الأمر المحاكمة، جلسة إلى القضية رجوع تاريخ يحدد عليها بناء و الوساطة،

 إنما و ،مفتوحة غير الوساطة جالآ أن إلى يطمئنون أنهم طالما راء،الإج هذا في النزاع أطراف

 القضاء إلى اللجوء في حقهم فإن ،ودية تسوية إلى التوصل في فشلوا إذا حتى زمنيا، مقيدة

 .محفوظا يظل القضائية الدعوى إجراءات في للسير

       للقيام اللازم الزمني المدى تقدير أخضع لما الجزائري المشرع أصاب قد و

 على ةالمطلع دةالوحي الجهة باعتباره القضية، على المشرف القاضي تقدير إلى ،بالوساطة

 القصوى الأولية المدة يدتحد في أصاب أنه كما ،تكتنفه التي التعقيدات و ،القائم النزاع طبيعة

 فترة أن للأطراف يوحي التحديد هذا أن باعتبار أشهر، ثلاثة تتجاوز لا التي و للوساطة،

 المدة تكون نأ يتعين أنه إلى التنويه المفيد من حال أية على و ،(1)مفتوحة غير الوساطة

 اجتهاح و ،الإدارية المادة نزاعات لتعقيدات مراعاة ،كافية و معقولة الوساطة لإجراء المقررة

                              
(1)- Thierry Garby, Op.Cit., p.9. 
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 الأطراف على يفوت أن شأنه من كبير بشكل تقصيرها أن لاسيما نسبيا، طويلة تكون مدة إلى

 .بينهم القائم للنزاع الودية التسوية فرصة

 سير أثناء القضائي الوسيط يصطدم قد :الوساطة مدة ديدتج فيالإداري  القاضي لطةس -ثانيا

 مما بها، كلف التي بالمهمة للقيام ابتداء المحددة الزمنية المهلة كفاية بعدم ،الوساطة إجراءات

      النزاع أطراف أن إلى تشير قوية دلائل توافرت إذا لاسيما جديدة، بآجال إفادته يتطلب

 .القائم للنزاع ةودي تسوية إلى التوصل وشك على

 قانون من 033/82 المادة أشارت فقد الأمر بسلطة يتمتع لا القضائي الوسيط لأن و

    فترة تمديد من تمكنه التي الطريقة إلى ،الذكر السالف الإدارية و المدنية الإجراءات

         المشرف القاضي إلى يقدمه ،الوساطة تجديد طلب بموجب ذلك يتم حيث ،الوساطة

 هذا في و الوساطة، إجراءات في للاستمرار إضافية مدة إلى حاجته فيه يلتمس القضية، على

 .الأحوال بحسب الرفض أو ،بالتمديد الأمر سلطة وحده المعني للقاضي تعود الإطار

        فترة تمديد جدوى القاضي رأى و ،التجديد طلب الإداري النزاع أطراف قبل فإذا 

 لرجوع الجديد التاريخ يحدد كما ،بدقة يحددها لمدة بالتمديد يقضي ياقضائ أمرا أصدر ،الوساطة

 عدم القاضي قدر أو ،الوساطة في الاستمرار طرافالأ رفض إذا أما الجلسة، إلى القضية

 .الوسيط تعيين أمر في مسبقا لها المحددة الجلسة إلى القضية تعود و ،الطلب رفض جدواها
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 أقرت ذكرها، السابق السلطات جانب إلى :اطةالوس إنهاء فيالإداري  القاضي سلطة -ثالثا

 في القضية على المشرف القاضي سلطة ،الذكر السالف 80-80 رقم القانون من 5882 المادة

    المشرف القاضي منح قد الجزائري المشرع أن المادة هذه نص من يفهم حيث ،(1)الوساطة إنهاء

 حد بوضع ذلك و ،هاإجراءات سير مراحل من رحلةم أي في ،الوساطة إنهاء سلطة القضية على

 القاضي إعمال و ،المعني الوسيط بتعيين القاضي الأمر في لها المقررة المدة انتهاء قبل لها

 إنهاء في الأولى الطريقة تتمثل صراحة، المادة هذه حددتهما بطريقتين يتم السلطة لهذه

 الطريقة تتمثل و ،(85)القائم النزاع أطراف أو ،القضائي الوسيط طلب على بناء الوساطة

 (.82)تلقائيا الوساطة إنهاء في الثانية

 الصدد هذا في و :الوسيط أو الإداري النزاع أطراف طلب على بناء لوساطةل القاضي إنهاء-10

 أي في للقاضي يمكن: "أنه على الذكر، السالف 80-80 رقم القانون من 5882 المادة تنص

 ".الخصوم من أو الوسيط من بطلب الوساطة، إنهاء وقت

 أطراف تعاون بعدم قناعة- الوساطة إجراءات سير أثناء- الوسيط لدى تتشكل فقد

      القضية على المشرف القاضي إلى طلبه فيوجه ،الوساطة إلى اللجوء في نيتهم سوء و النزاع،

 هذا في طلب تقديم النزاع لأطراف يمكن كما بإنهائها، يقضي قضائي أمر اتخاذ أجل من

                              
 ، السالف الذكر، على ما يأتي:9008فيفري  95المؤرخ في  02-08من القانون رقم  3009مادة تنص ال -(1)
 " يمكن للقاضي في أي وقت إنهاء الوساطة، بطلب من الوسيط أو من الخصوم، 
 يمكن للقاضي إنهاء الوساطة تلقائيا، عندما يتبين له استحالة السير الحسن لها".  
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 ترك قد الجزائري المشرع أن يبدو لكن ،(1) فيها الاستمرار جدوى عدم لهم تبين إذا الشأن،

        النظر بغض ،للوساطة حد وضع و الطلب قبول في ،التقديرية السلطة المعني للقاضي

 . جدواها رأى متى فيها الاستمرار و رفضه أو لها، المتبقية المدة عن

 طلب على بناء الوساطة إنهاء عن علاوة :تلقائيا لوساطةلالإداري  ضيالقا إنهاء -10

     السالف 80-80 رقم القانون من 5882/82 المادة أجازت ،النزاع أطراف أو القضائي الوسيط

 الوسيط أو ،طرافالأ يبادر لم لو و حتى ،تلقائيا إنهائها القضية على المشرف للقاضي ،الذكر

      الوساطة إنهاء للقاضي يمكن:" بقولها صريحة المادة هذه جاءت قدف ،إنهائها طلب بتقديم

 ".لها الحسن السير استحالة له يتبين عندما تلقائيا،

 السير استحالة" بـ التلقائي الإنهاء في القاضي سلطة قيد قد الجزائري المشرع أن يبدو و 

   فيها الاستمرار جدوى عدم ريقد أن المتصور فمن ،(2)ذلك تقدير أمر له ترك و ،"لها الحسن

 قد كما صحيحا، تبليغا تبليغه رغم ،الوساطة جلسات حضور عن النزاع أطراف أحد تخلف إذا

                              
الجزائري قد ساير التوجه العام في القانون المقارن بشأن المسألة، حيث يتضح أن غالبية و لا شك في أن المشرع  -(1)

النصوص المتعلقة بالوساطة تعترف للخصوم بحق وضع حد لها، حتى قبل انتهاء مدتها المحددة مسبقا، و من المفيد أن 
أجازت للأطراف الانسحاب حيث  ،يينسلوك الوسطاء الأوروبقواعد من مدونة  9/ 0.0نص المادة نستدل بما جاء في 

  :دون حاجة إلى تبرير قرارهم ،من الوساطة في أي وقت
-Avis. 3.3. du Code de Conduite Européen pour les Médiateurs dispose que : « Les parties peuvent à tout 
moment se retirer de la médiation sans devoir motiver leur décision », disponible sur le site : 
ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_fr.pdf, en date du 17 mars 2012. 

    المرجع ، نشرة القضاةأحمد علي محمد صالح، " الدور الإيجابي للقاضي المدني قبل و أثناء مباشرة الدعوى "،  -(2)
 .052، ص السابق
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    بحيث ،الوساطة إلى اللجوء في أحدهم نية سوء أو ،(1)النزاع أطراف جدية عدم علمه يصل

 الأحوال جميع في و ت،الوق من المزيد تضييع و ،النزاع أمد إطالة سوى ورائها من هدفيست لا

 رأي عن النظر بصرف ،لها المحددة المدة انتهاء قبل حتى ،لها حد وضع للقاضي مكني

   الجلسة إلى الوساطة موضوع القضية تعود الحالة هذه في و ،طرافالأ أو القضائي الوسيط

 .العادية الخصومة إجراءات في السير متابعة أجل من مسبقا، لها المحدد التاريخ في

 القضية على المشرف القاضي منح لما أصاب قد الجزائري المشرع أن نعتقد كنا إذا و

 نعيب أننا إلا فيها، الاستمرار أو ،الوساطة إنهاء إمكانية تقدير في الواسعة التقديرية السلطة

  :ناحيتين من لاسيما المسألة، تنظيم في دقته عدم عليه

    المشرف القاضي يتخذه الذي الإجراء بيعةط تحديد بعدم تعلقفت الأولى الناحية أما

 القاضي يلزم لم ذلك عن علاوة و الوساطة، إجراءات لسير حد وضع أجل من ،القضية على

 .(2) الإجراء هذا صلب في الوساطة إنهاء سبب ذكر أي ؛بالتسبيب

 طلب تحالا إيراد بعدم تعلقفت تنظيمها الجزائري المشرع أغفل التي ةالثاني الناحية أما و

 غير أسباب إلى بالاستناد إنهائها طلب النزاع طرافلأ يتيح قد الذي الأمر الوساطة، إنهاء

 هاءإن حالات بإيراد ذلك و ،المسألة يكتنف الذي الفراغ تداركل التدخل به نهيب لذا جدية،

 .غموض أي إزالة أجل من الحصر بيلس على الوساطة

                              
 .53السابق، ص  دليلة جلول، المرجع -(1)
من أجل إنهاء الوساطة يتمثل  ،و في اعتقادنا يبدو أن الإجراء السليم الذي يمكن أن يتخذه القاضي المشرف على القضية -(2)

 في " اتخاذ أمر مسبب، و غير قابل لأي طريق من طرق الطعن".
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 :الثالث الفرع

  أتعاب الوسيط القضائيديد تحل الإداري تدخل القاضي

 المشرع تركها التي المسائل أهم من القضائي، الوسيط أتعاب تحديد مسألة تعتبر 

 منح إنما و بنفسه، المسألة تنظيم يتول لم حيث القضية، على المشرف للقاضي الجزائري

 الجهة هو القاضي أن باعتبار ذلك في غرابة لا و ا،قيمته تحديد في التقديرية السلطة للقاضي

 التي النتيجة و ،مهمته أداء أثناء الوسيط تلقاها التي بالصعوبات الكافية الدراية لها تكون التي

     القاضي سلطة تتجلى و الوساطة، موضوع النزاع تعقيدات و النزاع، أطراف إليها توصل

 جانب إلى ،(انياث) تسبيق من إفادته أو( ولاأ) للوسيط ةالنهائي الأتعاب تحديد في الصدد هذا في

 (.ثالثا) ذلك الأمر أقتضى إذا ،النزاع في طرف كل يتحملها التي المالية الأعباء تحديد

لا شك في أن فعالية  :يطللوس النهائية الأتعاب تحديد في للقاضي التقديرية السلطة -ولاأ

المالي تمكنهم من الحصول على المقابل  ،تقتضي تقديم ضمانات للقائمين بأدائها ،الوساطة

 الاتفاقي ، إما بالتحديدد اتبعت القوانين المقارنة ثلاثة أساليب في تحديدهالأتعابهم بسهولة، و ق

، أو بتحديدها وفقا للسلطة التقديرية (1)القانونيأو بالتحديد  ،و الوسيط أطراف النزاعبين 

د هذه المهمة عندما اسن ،ج المشرع الجزائري الأسلوب الأخيرللقضاة، و في هذا الصدد انته

  إلى القاضي المشرف على القضية، و هو أمر محمود طالما أن قيمة هذه الأتعاب تختلف 

                              
أساس عدد ساعات الوساطة، حيث  ط علىتجدر الإشارة إلى أن بعض مراكز الوساطة قد حددت المقابل المالي للوسي -(1)

 أورو بالنسبة للقضايا الدولية، مشار إليه في: 722أورو بالنسبة القضايا الداخلية، و  822حددت قيمة الساعة الواحدة بـ 

Thierry Garby, Op.Cit., p.9.                                                                                                                                          
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بحسب حجم الصعوبات التي  يلاقيها الوسيط في كل نزاع، و قدر  ،أخرىمن قضية إلى 

 لها لتسويته، و نتيجة العمل المنجز.ذساعي التي يبالم

السالف الذكر  122-77رسوم التنفيذي رقم من الم 10المادة و في هذا السياق، جاءت 

أن:" يتقاضى الوسيط القضائي مقابل أتعاب، يحدد مقداره القاضي على  حيث نصت ،صريحة

ية هو الجهة الذي عينه"، فالظاهر من خلال هذا النص أن القاضي المشرف على القض

بعد أداء  ،ط القضائيالأتعاب المالية النهائية التي يحصل عليها الوسي المخولة بتحديد قيمة

      في النزاعات المدنية فوق قيمتهاي النزاعات الإدارية تف أن قيمتهانعتقد  المهمة المكلف بها، و

   و جلسات طويلة  ،تطلب جهودا كبيرةظر إلى أن هذا النوع من النزاعات يو التجارية، بالن

 من أجل التوصل إلى تسوية ودية للنزاع.

يقتصر الدور الإيجابي  حيث لا :رية للقاضي في إفادة الوسيط من تسبيقالسلطة التقدي -ثانيا

 الأتعاب النهائيةقيمة على تحديد  ،الوساطةتطبيق للقاضي المشرف على القضية في تفعيل 

المرسوم من  10خولته المادة لذي كلف بهذه المهمة، و إنما لوسيط القضائي اا قبضهاالتي ي

م من تسبيق يخصمن القضائي  سلطة إفادة الوسيط ،الذكرالسابق  122-27رقم التنفيذي 

 .(1)يقدم له خلال أداء مهمته بناء على طلبهو  ،أتعابه النهائية

                              
، السالف الذكر، ما 9008فيفري  95المؤرخ في  02-08من القانون رقم  39فقد جاء في الفقرة الثانية من نص المادة  -(1)

  يلي: " يمكن للوسيط القضائي أن يطلب من القاضي تسبيقا، يخصم من أتعابه النهائية".



 ـــــ      ـــــ
 

333 

السلطة التقديرية في قبول طلب  ،المشرف على القضيةو في هذه الحالة تعود للقاضي  

بيعة موضوع و ط، يا في ذلك الظروف المادية للوسيطالحصول على التسبيق أو رفضه، مراع

         تسمح له بالاستمرارضرورية، و ما قد يحتاجه من مصاريف  ،و تعقيداتهالقائم النزاع 

 في إجراءات الوساطة دون عرقلة.

 :طراف النزاع الإداريللقاضي في تحديد الأعباء المالية لأ السلطة التقديرية-ثانيا

   مناصفة أي  ؛ئي بالتضامنمقابل أتعاب الوسيط القضا أطراف النزاعيدفع الأصل أن 

ر بينهم، إلا أن ذلك لا يحول دون اتفاقهم على خلاف ذلك، بأن يتحمل أحدهم أتعابا تفوق مقدا

 ، أو يتحملها طرف واحد فقط، باعتبار أن الشق الثاني خرالأتعاب التي يتحملها الطرف الآ

لأطراف ترك قد  ،رالذك السالف 122-27رقم من المرسوم التنفيذي  10/20المادة نص من 

     و لم يقيد حريتهم في هذا الشأن بأي  ،الاتفاقالحرية المطلقة في تحديد مضمون  النزاع

" يتحمل الأطراف مناصفة مقابل أتعاب الوسيط القضائي، ما لم   :مايلي قيد، حيث جاء فيه

بالنظر  ،به الأطرافأحد  أو يضر الاتفاق،كن قد لا يحصل هذا يتفقوا على خلاف ذلك..."، ل

هذه المادة نص عندما أضاف ل ،الجزائري، الأمر الذي تنبه له المشرع الاجتماعية إلى وضعيته

في تحديد قيمة الكاملة للقاضي المشرف على القضية السلطة التقديرية من خلاله شقا ثالثا منح 

  جاء فيهحيث  ،لكل منهم الاجتماعيةالأتعاب التي يتحملها كل طرف، بالنظر إلى الوضعية 

 للأطراف". الاجتماعية" ...، أو ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك بالنظر إلى الوضعية  ما يأتي:
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" في تحديد الاجتماعيةو لا شك في أن تدخل القاضي لإعمال معيار "الوضعية 

من خلال تشجيع  ،التكاليف التي يتحملها كل طرف في النزاع، يساهم في تفعيل الوساطة

  دون خشيتهم من إمكانية حصول التنازع حول  ،طلبها لتسوية نزاعاتهمالمتقاضين على 

الوساطة تزداد في تفعيل أن هذا الدور الإيجابي للقاضي تكاليفها، و نشير في هذا الصدد إلى 

نيات المادية بين الإدارة العامة         أهميته في النزاعات الإدارية، بالنظر إلى تفاوت الإمكا

من أجل  ،أهمية تدخل القاضي الإداري المشرف على القضيةتتجلى  و هنا، خصمها كأصلو 

 تحديد قيمة الأتعاب التي يمكن أن يتحملها الطرف الخصم للإدارة العامة.

و بالنتيجة لكل ما سبق، يمكن التأكيد على الدور الإيجابي للقاضي المشرف على 

علاوة عن مباشرته لرقابة سابقة و  الوساطة، إذعلى سير لمساعدة لجال التدخل في م ،القضية

يتولى مهمة عرض هذا الإجراء على  ،بقصد التحقق من قابلية موضوع النزاع القائم للوساطة

ليل العوائق و الصعوبات التي ذو ت ،، فإذا قبلوا به تدخل لتيسير إجراءاتهاأطراف النزاع

        أفضل الوسطاء  الوسيط على السواء، و ذلك من خلال تعيين هم أو تعيق عملتعترض

أتعاب الوسيط وفقا لطبيعة  تحديد و ،لوساطةا جالآ ضبطلهم إن تطلب الأمر ذلك، و و استبدا

منحه بل  ،عند هذا الحدالإيجابي ، و لا يتوقف دوره و نتيجة العمل المنجز و تعقيداته كل نزاع

 المطلب الثاني(.ساطة )الو  اتفاقعلى محضر سلطة ممارسة الرقابة اللاحقة  المشرع الجزائري
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 :الثاني المطلب

 الوساطة اتفاق محضر لرقابةالإداري  القـاضي تدخـل

سير إجراءات أثناء المشرف على القضية الرقابة التي يمارسها القاضي  بالإضافة إلى

سلطات واسعة في مباشرة رقابة لاحقة تنصب على مضمون يتمتع ب نجده ،القضائيةالوساطة 

، و ذلك بقصد التأكد من عدم تجاوز الوسيط (1) أطراف النزاعالذي يتوصل إليه الوساطة  اتفاق

، لاسيما أنه (2) العاملقواعد النظام  الاتفاقلحدود المهمة المسندة إليه، و عدم مخالفة مضمون 

 لذلك.لا يكون في استطاعة الوسيط القضائي التنبه قد 

على القضية المطروحة  أساسي و مشرفة بشكل ،و باعتبار أن القاضي جهة محايدة

 للقانون من جهة، و صيانة  صارخ انتهاكأي إخلال أو  تجنب، فإنه يستطيع ابجميع أبعاده

بالنظر  ،افي هذه المرحلة حاسممن جهة أخرى، و يعد تدخله حقوق الإدارة العامة و خصمها 

لا و محضر مضمون الفقد يرفض الوساطة،  اتفاقإلى الأثر المترتب عن رقابته لمحضر 

 يصادق عليه، و قد يقبله و يصادق عليه .

نطاق رقابة القاضي تم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين، يتناول أولهما  موضوعو لأهمية ال

  .الوساطةاتفاق أثر رقابة القاضي لمحضر ، و يتطرق ثانيهما إلى الوساطةاتفاق لمحضر 

 

                              
(1) - Eric CAMOUS, Op.Cit., p.02. 
(2)- S.Guinchard, « Droit et pratique de la procédure civile », Dalloz, 2005-2006, n° os 325-204, p.592. 
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 :الأول الفرع

 الوساطة فاقات لمحضر الإداري القاضي رقابة نطاق

         القانون من الخامس الكتاب من الأول الباب من الثاني الفصل أحكام باستقراء

 القضية على المشرف لقاضيا منح قد الجزائري المشرع أن يتضح الذكر، السالف 80-80 رقم

 ميعجب القضية على ةالمشرف الجهة باعتباره الوساطة، اتفاق محضر مضمون بةرقا سلطة

 يتم لم مسائل في القضائي الوسيط تدخل لمنع ضمانة يشكل ذلك أن في شك لا و ،(1) امأبعاده

   بمبدأ المساس شأنه من اتفاق أي تنفيذ يمنع أنه إلى بالإضافة فيها، بالتوسط تكليفه

 .الدولة في العام بالنظام أو ،المشروعية

 عنصرين على الوساطة اتفاق محضرل الإداري القاضي رقابة تنصب كذل على بناء و

 ثانيهما يتمثل و ،(أولا) إليه المسندة المهمة لحدود الوسيط احترام مدى في أولهما يتمثل هامين،

 .(ثانيا) العام للنظام الاتفاق مضمون مخالفة عدم في

 :إليه المسندة المهمة لحدود الوسيط احترام مدى الإداري القاضي رقابة -أولا

    نطاقها يضبط مهمة يؤدي إنما و ،بسلطة يتمتع لا يالقضائ الوسيط أن ابقاس بينا لقد

 القاضي القضائي الأمر صلب في بدقة تحديدها يتم و القضية، ىعل المشرف القاضي مداها و

                              
التي  ،حيث لا يمكن تنفيذ محاضر اتفاق الوساطة دون رقابة القاضي لمضمونها، " فهو يأمر و يعطي الصيغة التنفيذية -(1)

تنفيذ أي أمر أو قرار أو حكم، كل الأمور تجري تحت رقابة العين الساهرة للدولة": السيد وزير العدل حافظ بدونها لا يمكن 
، الجريدة الرسمية لمناقشات المجلس الشعبي الوطني، الفترة التشريعية السادسة، الدورة العادية الأولى، الجلسة العلنية الأختام

  .09، ص 9008يناير سنة  00، الصادرة بتاريخ 08نة الأولى رقم ، الس9008يناير  05المنعقدة يوم الأحد 
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 ترتب إلا و ،نقصان أو زيادة دون المهمة تلك حدود احترام بضرورة يلزمه الذي الأمر بتعيينه،

 .رقابته عند الوساطة اقاتف محضر على القاضي مصادقة عدم ذلك على

 إمكانية أجاز قد الجزائري المشرع أن إلى الإطار، هذا في التنويه بمكان الأهمية من و

 بالنسبة العادية الخصومة إجراءات إتباع يتم بأن ،النزاع أطراف بين القائم النزاع موضوع تجزئة

 المادة عليه نصت ما هذا و الوساطة، طريق عن وديا المتبقي الشق يسوى و ،النزاع من لشق

 تمتد:" يأتي ما الأولى فقرتها في جاء حيث الذكر، السالف 80-80 رقم القانون من 001

 ".منه جزء أو النزاع كل إلى الوساطة

 جزء سويةلت الوساطة إجراء طلب النزاع طرافلأ يجوز أنه المادة هذه نص من يفهم و 

 جزء عرض و ،النزاع تجزئة القضية على فالمشر  للقاضي يجوز كما ،بينهم القائم النزاع من

 القرار بإلغاء المطالبة الدعوى موضوع يتضمن كأن ،(1)للتجزئة قابليته قدر متى للوساطة منه

 يتم بينما منه، الأول الشق في للخصومة العادية الإجراءات إتباع فيتم التعويض، مع الإداري

 الجزائري المشرع أن في لاشك و ،النزاع من الثاني الشق لتسوية طةالوسا إجراء إلى اللجوء

       موضوع قابلية مدى وضوعم بشأن ،الفرنسي المشرع أقره ما ساير قد يكون هذا بمسلكه

 .(2)للتجزئة الوساطة محل النزاع

                              
 .595بربارة عبد السلام، المرجع السابق، ص  -(1)

(2)- Sur cette notion : Gérard Pluyelle, « Principes et applications récentes de décrets de 22 juillet et 13 décembre 
1996 sur la conciliation et médiation judiciaires », Rev.Arb., n° 4, 1997, p.509.  
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 يحاول بأن ،بأدائها المكلف المهمة حدود نية حسن عن القضائي الوسيط وزيتجا قد لكن

 عدم في يتسبب الذي الأمر بشأنه، الوساطة المطلوب غير الشق في النزاع أطراف بين التوفيق

 ودية تسوية إلى الأطراف توصل حالة في الوساطة اتفاق محضر على القاضي مصادقة

 ما إلى امتدت و ،كله النزاع موضوع قتاستغر  قد القضائي الوسيط مهمة أن طالما لنزاعهم،

 .التعيين أمر في منه يطلب لم ما و ،منه طلب

 :العام للنظام الوساطة اتفاق محضر مضمون مخالفة مدى رقابة -ياثان

 المهمة لحدود الوسيط تجاوز لمدى القضية على المشرف القاضي رقابة عن زيادة

 الذي الأمر ،(1) العام للنظام الاتفاق مضمون مخالفة عدم رقابة عبء عليه يقع إليه، المسندة

 تخالف أو ،اجتماعية أو ،اقتصادية مصلحة و تتنافى التي الودية التسويات جميع أن منه يفهم

 .محضرها على المصادقة القضية على المشرف القاضي يرفض و ،باطلة تكون قانونية قاعدة

   بالنظام القائم النزاع موضوع تعلق عدم من بالتأكد ابتداء ملزم القاضي كان فإذا 

  السليم القانوني المنطق فمن وى،الجد عديمة وساطة إجراء في الآجال تضيع لا حتى ،العام

 له ينتب فإذا ،(2)انتهاء النزاع أطراف إليه يتوصل الذي ،الوساطة اتفاق محضر رقابة يتولى أن

 وجب ،المشروعية مبدأ هدم شأنه من طرافالأ اتفاق مضمون أن ،الحصر لا المثال سبيل على

 .لعكسيةا الحالة في عليه يصادق و عليه، المصادقة عدم و رفضه عليه

                              
(1) - Dominique HUGER et Frederica RONGEAT-OUDIN,Op.Cit., p.22 ; Pollet Diégo, Op.Cit.,p.11. 

 .90بن صاولة شفيقة،" الوساطة في النزاع الإداري"، المرجع السابق، ص  -(2)
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    القانون نطاق في ملتبسة و ،مرنة فكرة مالعا النظام فكرة تبقى حال أية على و

 حملا الصدد هذا في يتحمل حيث ،الحرص إلى الإداري القاضي يدعو الذي الأمر الإداري،

 السابقة المرحلة في العام بالنظام القائم النزاع موضوع تعلق مدى بتقدير الأول يتعلق ،امزدوج

 اللاحقة المرحلة في الأطراف إليه توصل ما مضمون برقابة الثاني يتعلق و الوساطة، على

 اتفاق محضر على المصادقة رفض في الكاملة التقديرية السلطة له تكون إذ الوساطة، على

 .العام النظام مقتضيات يخالف مضمونة أن رأى إذا ،الوساطة

 :الثاني الفرع

 الوساطة اتفاق ضرلمح الإداري القاضي رقابة آثار 

         إما يتمثل هام، أثر الوساطة اتفاق لمحضر الإداري القاضي رقابة عن يترتب

 الأمر حجية يحوز و ،التنفيذي السند صفة يكتسب بذلك و ،المحضر هذا على المصادقة في

  يتستدع التي سبابالأ توافر رأى إذا عليه المصادقة عن يمتنع أن إما و ،(أولا) فيه المقضي

 إجراءات في رالسي إعادة يتم و ،الجدوى عديم الوساطة اتفاق محضر يكون حينها و ذلك،

 (.ثانيا)قضائي قرار بموجب النزاع في الفصل غاية إلى ،العادية القضائية الدعوى

الجزائري لقد وفق المشرع  :الوساطة اتفاق محضر على الإداري القاضي صادقةم حالة -أولا

   المشرف لوساطة إلى القاضي تفاق الاى أن يرسل المحضر المثبت عندما أكد صراحة عل

الوساطة  اتفاقمن أجل رقابته، حيث يتولى هذا الأخير المصادقة على محضر على القضية 

بمجرد أن تتم ، و بموجب أمر غير قابل لأي طريق من طرق الطعن العادية و غير العادية
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(، و يصدر القاضي الحكم 21ند التنفيذي)صفة السهذا المحضر عليه يكتسب المصادقة 

ماشى مع الهدف (، و هذا ما يت20) أطراف النزاعالنهائي الفاصل في النزاع القائم بين 

 .(1)في عدالة سريعة في تحقيق طموحات المتقاضينالمتمثل  ،من هذا الإجراءالأساسي 

 اتفاق محضر أن يهعل المتفق من :الوساطة صفة السند التنفيذي اتفاقمحضر  تساباك -21

 لأهمية و ،(2)عليه المصادقة و لرقابته القضاء تدخل بعد إلا ،قانونية قوة يحوز لا الوساطة

 آثاره الوساطة اتفاق محضر فيه يرتب الذي الوقت تحديد على الجزائري المشرع حرص المسألة

 80-80 رقم القانون من 5889 المادة نص من يفهم حيث ،النزاع أطراف مواجهة في

 الذي الوساطة اتفاق محضر أن ،(3)الذكر السالف الإدارية و المدنية الإجراءات قانون المتضمن

     المشرف القاضي مصادقة تاريخ من إلا قانونيةال قوةال بيكتس لا ،القضائي الوسيط يحرره

 الطعن طرق من طريق لأي قابل غير أمر بموجب ذلك يتم و مضمونه، على القضية على

 .(4)العادية غير و العادية

                              
(1)- Gaëlle DEHARO, Op.Cit., p.4. 
(2)- Béatrice Blonhorn-Brenneur, Op.Cit., p.11 ; Catherine PEULVE, Op.Cit., p.17 ; N.Dion, les forces de la 
médiation : variation libre, LGDJ, 2009, p.718. 

، السالف 9005فيفري  09ي ، المؤرخ ف9005( لسنة 39و تقابلها المادة السابعة من قانون الوساطة الأردني رقم ) -(3)
إذا توصل الوسيط إلى تسوية النزاع، كليا أو جزئيا، يقدم إلى قاضي إدارة الدعوى  -حيث جاء فيها ما يأتي: " ... بالذكر، 

أو قاضي الصلح تقريرا بذلك و يرفق به اتفاقية التسوية الموقعة من أطراف النزاع لتصديقها، و تعتبر هذه الاتفاقية بعد 
  التصديق بمثابة حكم قطعي".

، السالف الذكر، على ما يلي: " يقوم القاضي 9008فيفري  95المؤرخ في  02-08من القانون رقم  3000تنص المادة  -(4)
 بالمصادقة على محضر الإتفاق بموجب أمر غير قابل لأي طعن، و يعد محضر الإتفاق سندا تنفيذيا".
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الوساطة المصادق عليه من طرف القاضي  اتفاقلمحضر الجزائري و قد أعطى المشرع 

 1227المادة  نص صفة السند التنفيذي، حيث جاء في الشق الثالث منالمشرف على القضية 

"، و لا تنفيذياسندا  الاتفاق" ...، و يعد محضر  تعبير السالف الذكر 27-23من القانون رقم 

يرتب أثرا هاما  ،الوساطة اتفاقهذه الصفة على محضر المشرع الجزائري لشك في أن إضفاء 

       محضر المصادق اللمحتوى  همضمان تنفيذ، يتمثل في القائم أطراف النزاعفي مواجهة 

بمعنى  ؛(2)الاقتضاءعند  هالتنفيذ الجبري لمضمون اللجوء إلى يمنح لأطرافه الحق فيو ، (1)عليه

   دون حاجة جبريا  اتم تنفيذهي، طواعية التزاماتهتنفيذ المعني عن الطرف  امتناعفي حالة أنه 

 .(3)خرلأي إجراء قضائي آ

   و أثر المصادقة  ،و وسيلة ،بتحديد جهة اكتفىالجزائري قد و الملاحظ أن المشرع 

أمر قضية مهمة إصدار ، حيث أناط بالقاضي المشرف على الالوساطة اتفاقعلى محضر 

يحفظ أصله بأمانة ضبط  الذي، (4) التنفيذيالوساطة صفة السند  اتفاقمحضر  قضائي ليكتسب

لم يوضح أو يحدد البيانات الواجب  لكنه، أطراف النزاعو تقدم نسخه إلى  ،ضائيةالجهة الق

                              
 .509دعاء عبد المنعم شفيق، المرجع السابق، ص  -(1)
الجبري إلا ، السالف الذكر، أنه لا يجوز التنفيذ 9008فيفري  95المؤرخ  02-08من القانون رقم  500المادة أقرت فقد  -(2)

محاضر الصلح أو الاتفاق المؤشر من طرف القضاة و المودعة بأمانة  -بسند تنفيذي، و ذكرت من بين السندات التنفيذية: " 
 الضبط"".

(3)- N.Fricero, « Accord des parties, homologation, octroi de la force exécutoire : quel rôle pour le juge ? », RJPF, 
2010, p.8 et s. 

 .08مانع سلمى، المرجع السابق، ص  -(4)
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، لذا بوضع نماذج موحدة لهذه الأوامر الجهات المعنيةتوافرها في هذا الأمر، كما لم تتكفل 

 من خلال الواقع العملي، حيث تحتوي على البيانات التالية:عين علينا أن نتطرق لمحتواها يت

 الجهة القضائية التي رفعت القضية أمامها. -

 رقم القضية. -

 رئيس الجهة القضائية التي رفعت القضية أمامها. -

 .الاقتضاءو ممثليهم عند أهم ءو وكلا ،و عنوانهم ،أسماء الخصوم -

 .الإجراءات المدنية و الإدارية من قانون 1227و  1228ة إلى المادتين الإشار  -

 و لقب و عنوان الوسيط القضائي. اسم -

 الخصوم. اتفاقالإشارة إلى ملخص مضمون  -

 و الآداب العامة. ،للنظام العام الاتفاقالإشارة إلى عدم مخالفة مضمون  -

 و جهة إصداره. ،يخالأمر بالمصادقة على محضر الوساطة و بيان تار  -

 المصادق عليه سندا تنفيذيا. الاتفاقمحضر  اعتبارالإشارة إلى  -

 تاريخ تحرير الأمر القضائي. -

 توقيع القاضي المشرف على القضية. -

المشرف ور مصادقة القاضي ف :الوساطة المصادق عليه اتفاقتنفيذ محتوى محضر  -10

بذلك تحوز و  ة،القوة التنفيذيهذا المحضر  يكتسبالوساطة،  اتفاقعلى القضية على محضر 
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يرتب  و هو ما به،  المقضي الوساطة القضائية حجية الأمرتطبيق التسوية الودية الناتجة عن 

 :تتمثل في ما يأتي ،ثلاثة آثار هامة

 التي للإجراءات وفقا ذلك و :(1)للتنفيذ عليه المصادق الوساطة اتفاق محضر صلاحية -أ

 ضرورة حيث من لاسيما و ،(2)نفيذبالت يتعلق فيما الإدارية و المدنية جراءاتالإ قانون يحددها

 .(3)التنفيذية بالصيغة مذيلا المحضر هذا يكون أن

قضائية رفع دعوى  طراف النزاعلأو بالتالي لا يجوز  :(4)القضائيةالخصومة  انقضاء -ب

متى تعلقت  ،يق الوساطةالذي تمت تسوية عن طر نفسه موضوع النزاع بو ، أخرى تتعلق بهم

 .(1)بذات الحق محلا و سببا، و إلا جاز لأحدهم التمسك بسبق الفصل في الموضوع

                              
 ، السالف الذكر.9008فيفري  95المؤرخ في  02-08من القانون رقم  3000الشق الثاني من نص المادة  -(1)
د الخصوم مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري في حالة تراخي الطرف الآخر عن تنفيذ مضمون مع ملاحظة أنه يجوز لأح -(2)

على القضية: ادق عليه من طرف القاضي المشرف محضر اتفاق الوساطة الموقع من طرف الخصوم و الوسيط ، و المص
 .308محمد سلام، المرجع السابق، ص 

 ، السالف الذكر، على ما يأتي:9008فيفري  95المؤرخ في  02-08من القانون رقم  503حيث تنص المادة  -(3)
" لا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون، إلا بموجب نسخة من السند التنفيذي، ممهورة بالصيغة التنفيذية  

 الآتية:
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 باسم الشعب الجزائري
 التالية: و تنتهي بالصيغة 

 في المواد المدنية:  -أ
.)...( 

 في المواد الإدارية:  -ب
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ـ تدعو و تأمر الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، و كل مسؤول إداري 

بإجراءات المتابعة ضد الخصوم  أخر، كل فيما يخصه، و تدعو و تأمل كل المحضرين المطلوب إليهم ذلك، فيما يتعلق
 الخواص، أن يقوموا بتنفيذ هذا الحكم أو القرار...".

 .500بربارة عبد السلام، المرجع السابق، ص  -(4)
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المصادقة على الأمر المتضمن في  :في الطعنالإداري  أطراف النزاعسقوط حق  -جـ

 غير العادية.الطرق و أالطعن العادية  بطرق، سواء (2)الوساطة اتفاقمحضر 

إلى تسوية ودية  الأطراففي هذا الصدد إلى أنه في حالة توصل  و من المفيد التنويه

بشأن  ،لجزء من النزاع القائم، فإن ذلك لا يحول دون مباشرتهم لإجراءات الخصومة القضائية

 .(3) الوساطةالمسائل التي لم يتم تسويتها عن طريق 

رار نتيجة  إقأن للقاضي المشرف على القضية مكانة بارزة في  يتضحو بهذه المثابة 

الوساطة في مواجهة  اتفاقالتمسك بما ورد في محضر  الأطرافيستطيع الوساطة، حيث لا 

  أن يتنكر  همعندئذ لا يجوز لأحدمضمونه، و على الإداري القاضي صادق  إلا إذا ،بعضهم

 ىمت ،و الأطرافأو أن يثير أمام القضاء أية مسألة تتعلق بذات الموضوع  ،عليه الاتفاقلما تم 

 تسويةالأمر يدعونا إلى الإقرار بأن التوصل إلى هذا ، (4)تم الفصل فيها عن طريق الوساطة

       السالف 27-23القانون رقم  المنظمة بموجب أحكامللنزاع عن طريق الوساطة  ةودي

 الخصومة القضائية. انقضاءأسباب  منيعد  ،الذكر

           ة بارزة في الإشراف الإداري يشغل مكانمما تقدم، أن القاضي اهر و الظ

 وساطة و المصادقةال اتفاقرقابة محضر ، من خلال تدخله الفعال و الحاسم في على الوساطة

                                                                                              
 .305عبد الفضيل محمد أحمد، المرجع السابق، ص  -(1)
 سالف الذكر.، ال9008فيفري  95المؤرخ في  02-08من القانون رقم  3000الشق الأول من نص المادة  -(2)
 .520عمر الزاهي، المرجع السابق، ص  -(3)
  .932سفيان سوالم، المرجع السابق، ص  -(4)
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الوساطة المصادق  اتفاقأكثر من ذلك ساوى المشرع الجزائري بين أهمية محضر  ، وعليه

 لك المحضرذ، حيث يتمتع قضائية خصومةعلى القاضي بناء و الحكم الذي يصدره  ،عليه

الأمر الذي يكفل ، (1) قضائيةالصادر بناء على خصومة  بالقيمة القانونية نفسها للحكم القضائي

 .(2) يسرو بسهولة و  ،بالسرعة اللازمة حقوقهم الحصول علىلأطراف النزاع الإداري 

 :الوساطة اتفاق محضر على الإداري القاضي مصادقة دمع حالة -ثانيا

 دائما تكلل لا الوساطة اتفاق لمحضر القضية على شرفالم القاضي رقابة إن

 إنما و فقط، إجرائيا شكليا دورا ليس الصدد هذا في القاضي دور أن ذلك عليه، بالمصادقة

 إذا النزاع، أطراف اتفاق مضمون على المصادقة عدم من تمكنه ،حاسمة رقابية سلطة يمارس

   العام للنظام مخالفا الاتفاق ضمونم كوني كأن ،ذلك تستدعي التي جديةال سبابالأ توافرت

 :ناهام ناأثر  ذلك على يترتب و العدالة، مبادئ مع يتنافى أو

 لا و ،التنفيذي السند صفة يأخذ فلا :قانونية قوة لأي الوساطة محضر اكتساب عدم -10

 . لاغيا الاتفاق محضر يصبح و ،(3)بعضهم مواجهة في بمضمونه التمسك طرافللأ يمكن

 لجلسات النزاع أطراف يستدعى حيث :الخصومة القضائية إجراءات في السير -10

 الإشارة السابق 80-80 رقم القانون أحكام تقررها التي الشكليات و للإجراءات وفقا المحاكمة

 هذا في المطروح التساؤل لكن قضائي، قرار بموجب القائم النزاع في الفصل غاية إلى ،إليه
                              

(1)- G.Canivet, « Le juge et la recherche de la solution du conflit, Semaine sociale Lamy, n° 1100, 2 décembre 
2002, p.6. 

 .08علي عوض حسن، المرجع السابق، ص  -(2)
 .023خيري عبد الفتاح السيد البتانوني، المرجع السابق، ص  -(3)



 ـــــ      ـــــ
 

346 

 مأحده طعن إذا الأطراف، على الوساطة لإجراء القاضي عرض نيةإمكا بمدى يتعلق الصدد

 .الابتدائية القضائية الجهة عن الصادر القرار مضمون في

 القانون من الخامس الكتاب من الأول الباب من الثاني الفصل في يوجد لا أنه واقعال

     الوساطة جراءلإ القاضي عرض حظر إلى يشير نص أي ،الذكر السالف 80-80 رقم

 عرض من الغرض تحقق بمكان الصعوبة من أنه يبدو لكن ،الاستئناف بعد النزاع أطراف على

     المتصور غير فمن صدر، قد النزاع في الفاصل القضائي القرار أن فطالما الإجراء، هذا

 .الودية التسوية إلى اللجوء يقبل و ،صالحه في منطوقه جاء الذي الطرف يتنازل أن

الدور البارز للقاضي الإداري  ،تقدم يتضح بما لا يدع أي مجال للشك من خلال ما  

و الوسائل القانونية الكفيلة  ،حيث يملك كل السلطاتفي تفعيل الوساطة، المشرف على القضية 

ممارسة الرقابة و  ،عرض الوساطة على أطراف النزاع الإداريالمتمثلة أساسا في ، و بذلك

ذلك يمكنه التدخل  زيادة علىو الرقابة اللاحقة على نتيجتها، و  ،السابقة على موضوع الوساطة

 للقاضي البارزحسن سير إجراءاتها، و لا شك في أن هذا الدور ضمان للمساعدة على 

في الوساطة شاملا  على أن يكون تدخل قضاء الدولةالجزائري يعكس حرص المشرع  الإداري،

 .هعلى تنفيذو السهر  ،اتفاقإلى  لنزاعأطراف اتوصل بما فيها مرحلة  ،لكل مراحلها

 الجزائري في عرضهو التراخي الواضح للقاضي الإداري  ،ما يلاحظ في هذا الإطارلكن   

حثه على المساهمة في تفعيل الوساطة على أطراف النزاع الإداري، الأمر الذي يدعونا إلى 
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في أن هذا الوضع قد طبع  كمن مزاياه الكثيرة، و لاش للاستفادةديل هذا الطريق البتطبيق 

   الإداري القاضي الإداري الفرنسي في المراحل الأولى لتكريس الوساطة في القانون سلوك 

في نزاعات مكانتها تعزيز  التي عملت علىالجهات الفاعلة  قبل أن يصبح من ،)1(الفرنسي

 .(2)و نزاعات المواد الأخرى عموما ،الإدارية خصوصا ادةالم

 :يالمبحث الثان

 النزاع الإداري لتسويةالوساطة في تفعيل  الوسيط  و المحاميدور 

، يشغل الإدارييق الوساطة لتسوية النزاع يل تطبعلاوة عن دور القاضي الإداري في تفع   

الوسطاء و المحامون مكانة بارزة في سبيل تحقيق الهدف ذاته، باعتبارهما من الجهات الفاعلة 

، فإذا كان الوسيط دورهم ءكفاءتهم في أدايتوقف نجاحها على مدى  و المؤثرة على الوساطة، و

أطراف بمعزل عن دفاع  في مهمته فإنه من غير المتصور نجاحه ،هو محور عملية الوساطة

نحو  و توجيههم ،الأطرافتنوير و  ،مساعدة الوسيطبالنظر إلى دور هيئة الدفاع في  ،النزاع

 .ودية للنزاعاتالالتسوية 

                              
(1)- Françoise Ducarouge, Op.Cit., p.86. 

الوساطة القضائية المستحدثة  نحوأن الواجب يدعونا إلى الإقرار بأن جل القضاة لديهم نظرة سيئة صدد نعتقد و في هذا ال -(2)
، السالف الذكر، حيث يغلب على ذهنهم فكر القضاء أكثر 9008فيفري  95المؤرخ في  02-08في ظل أحكام القانون رقم 

إنطلاقا من مرحلة  ،من فكر الوساطة، الأمر الذي يتطلب تدخل الوزارة المعنية من أجل تعزيز مفهوم الوساطة لدى القاضي
 .80لسابق، ص : علاوة هوام، المرجع افي هذا المجال التكوين المستمر دوراتمن  التكوين، و تمكين القضاة
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يتناول أولهما دور الوسيط  ؛تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين ارتأينا، وضوعة المو لأهمي 

المطلب الثاني(، بينما يتناول ثانيهما ساطة لتسوية النزاعات الإدارية )القضائي في تفعيل الو 

 .المطلب الثاني(للغرض نفسه )دور المحامي في تفعيل الوساطة 

 :المطلب الأول

 النزاع الإداري لتسويةاطة عيل الوسدور الوسيط في تف

، و تتوقف نتيجتها على مدى نجاحه (1) الوساطةيعتبر الوسيط القضائي محور عملية  

خلال مراحل سير إجراءاتها، حيث يؤدي دورا  أطراف النزاعبين و الحوار في إدارة النقاش 

وج عمله ، ليتالتسوية التي يرونها مناسبةحاسما في تقريب وجهات نظرهم و توجيههم إلى 

 تقرير في الحالة العكسية. كتابةفي حالة نجاحها، و يكتفي ب اتفاقبتحرير محضر 

أطراف النزاع  من شأنه تشجيع ،القضائي في أداء مهمتهو لا شك في أن نجاح الوسيط  

فشله فيها فقد يؤدي إلى  ، أمامرة أخرى لتسوية نزاعاتهم على اللجوء إلى الوساطة الإداري

    دور بالغ الأهمية القضائي و بهذه المثابة يبدو أن للوسيط ل هذا الإجراء، قبو ترددهم في 

التحديد        على وجه  الإداريةنزاعات المادة و  ،عموماتفعيل تطبيق الوساطة على النزاعات في 

منهج لل هحسن اختيار و  ،الفرع الأول(، بل إن نجاح تطبيق الوساطة يتوقف على مدى كفاءته)

  الفرع الثاني(.)التي يكلف بها  مهمةعه في القيام بالالذي يتب

                              
عبد الباسط عبد المحسن، دور الوساطة في تسوية منازعات العمل الجماعية، دراسة مقارنة، دار النهضة           -(1)

 .50، ص 9000العربية، القاهرة، مصر، 
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 :الفرع الأول

 مكانة الوسيط القضائي في الوساطة

، إلا أن دوره (1) سلطةلم يمنح الوسيط القضائي أي الجزائري على الرغم من أن المشرع 

اف أطر  ، حيث يتمتع بسلطة معنوية تجاهيق الوساطة على النزاعاتيبقى حاسما في تفعيل تطب

، و التي حددها (3) القانونتمنحه القدرة الكافية على مباشرة الصلاحيات التي أقرها له ، (2) النزاع

    الذكر، حيث جاء فيها  السالف 80-80من القانون رقم  009/85المادة  صفي نصراحة 

م :" ...يعين القاضي وسيطا لتلقي وجهة نظر كل واحد منهم، و محاولة التوفيق بينهما يأتي

 لتمكينهم من إيجاد حل للنزاع".

فالظاهر من مضمون هذا النص، أن الوسيط القضائي يقوم بدورين رئيسيين، يتمثل  

)أولا(، و يتمثل ثانيهما في محاولة تقريبها الإداري  أطراف النزاعأولهما في تلقي وجهات نظر 

 )ثانيا(. تسوية ودية للنزاعمن أجل مساعدتهم على التوصل إلى 

 

 

                              
أطراف فز سلطة، باعتبار أن ذلك من شأنه أن يح ةتعود إلى عدم تمتعه بأي ،حيث يرى غالبية الفقهاء أن قوة الوسيط -(1)

للإتصال فيما للنزاع القائم بينهم، فهم يعلمون مسبقا أن الوسيط يقوم بدور المسهل  ةودي تسويةعلى البحث بأنفسهم عن  النزاع
 و لا يملك أي سلطة قانونية عليهم: ،و المثبت لاتفاقهم ،لجلسات الوساطةبينهم، و المدير 

 - Sur cette notion : J-Y.Guilhemjouan, « La médiation pénale entre répression et réparation », R.S.C, 1997, 
p.106. 

 .330عبد الباسط عبد المحسن، المرجع السابق، ص  -(2)
 .000خيري عبد الفتاح السيد البتانوني، المرجع السابق، ص  -(3)
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 :نظر أطراف النزاع الإداريدور الوسيط القضائي في تقريب وجهات  -لاأو 

أو شكليات خاصة يتعين  اءاتلم يلزم الوسيط القضائي بإجر الجزائري الواقع أن المشرع 

الإجراءات التي  اختيار، و من ثمة يجوز له د تسيير إجراءات الوساطةتباعها بصدعليه إ

يتمثل الإجراء  ، و عادة ماأطراف النزاععلى قبول  حوزو ت ،تتناسب مع القضية المطروحة

ممثل الإدارة في سماع مواقف  ،أثناء السير في إجراءات الوساطةالأول الذي يتخذه الوسيط 

أن ا الإطار يمكنه ن النزاع القائم بينهم، و في هذهم بشأو دفوع ،و طلباتهم ،العامة و خصمها

على الوثائق المتعلقة بموضوع النزاع عند الحصول أو خصمها يطلب من ممثل الإدارة، 

إلى و توجيههم  ،هممن ربط التواصل بين جمع المعلومات التي تمكنه يستطيع، حتى الاقتضاء

 .(1)ة النزاعلتسوي مالخيارات المتاحة أمامه توصلهم إلى بحث ،مناقشة ودية

أطراف جيه تو القضائي في نجاح الوسيط أن التنويه في هذا الصدد إلى  و من المفيد

       ، الأمر الذي ارتباطا وثيقا بمدى تعاونهم معه ترتبط ،"توافقيةالصيغة "ال إلى النزاع

ثقتهم و الحصول على يستطيع من خلاله كسب دقيق، لمنهج عمل  هيستدعي ضرورة سلوك

عليه  تعين، حيث ي(3)مر في غاية الصعوبة، و لا شك في أن تحقيق هذا الهدف أ(2)رضاهم

الوسيط  حيازة، و ذلك يتطلب إلى مرحلة التفاهم و الوفاق ،و الخصام من مرحلة التنازعنقلهم 

                              
(1)- Law Reform Commission,Op.Cit., p.19. 

 .02؛ مانع سلمى، المرجع السابق، ص 55دليلة جلول، المرجع السابق، ص  -(2)
 .352فايز عايد الظفيري، المرجع السابق، ص  -(3)
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  و خلق  ،تأثير الإيجابي على أطراف النزاععلى التمنحه القدرة  ،مهارات عاليةلالقضائي 

 .(1)الودي فيما بينهم للاتصال فضاء

نجاح الوساطة مرهون أن  المهتمين بموضوع الوساطةيرى غالبية الفقهاء و الخبراء  لذا  

مع  وطريقة التواصل ،الوساطةإجراءات في إدارة  بطبيعة المنهج الذي يتبعهبكفاءة الوسيط، و 

 ضرورة-المهمةفشل تحت طائلة -يتطلب  إذ أن خلق التوافق بين أطراف النزاع، (2) أطرافها

بالقدر   العمل ء متطلبات أداتوفير و (، 80)همبمتطلبات التعامل معالقضائي تقيد الوسيط 

 :فيما يأتيا م، نتولى شرحه(85) الكافي

خلق التوافق بين ممثل الإدارة           إن  :متطلبات التعامل مع أطراف النزاع الإداري -10 

 إشباعمرهون بمدى حسن تعامل الوسيط معهم، إذ يتعين عليه أن يعمل على  و خصمها

حالتهم  و تقبل ،ردود أفعالهم الانفعاليةمع  س السلالتعامل  من خلالاحتياجاتهم النفسية، 

لهم و شروطهم، و نق ،طلباتهمو   ،مواقفهمالنفسية أثناء جلسات الوساطة، بما يسمح بتليين 

حالة و من  ،مرحلة " المساومة و المشاحنة" إلى مرحلة " التعاون و التكامل"من 

 تفاقالاصل إلى الذي يستهدف التو إلى حالة "المتعاون" يريد " المواجهة" "المتخاصم" الذي 

و علم الاتصال، علم قواعد ب ملماأن يكون القضائي ، لذا يتعين على الوسيط (3)الودي

                              
 و ما بعدها. 355حازم خرفان، المرجع السابق، ص  -(1)

(2)- Dominique HUGER et Frederica RONGEAT-OUDIN, Op.Cit., p.20. 
 .330ناهد حسن حسين علي عشري، المرجع السابق، ص  -(3)
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ودية إلى حلول  أطراف النزاعميول سعه توجيه الاجتماع و علم النفس، حتى يكون في و 

 .ئيةالقضاطريق الخصومة اللجوء إلى تغنيهم عن  ،عادلة

 التي يتعين على الوسيط متطلبات التعاملزيادة على  :اء العملمتطلبات أد - 02    

المنهج إلى أهمية  اء، يشير الفقهمهمتهلنجاح الأراد  إن الاعتبار،القضائي أخذها بعين 

 في هذا الصددبمتطلبات العمل يقصد  و، (1)في تحقيق الهدف ذاتهالذي يتبعه الوسيط 

       خلق التوافق بين ا الوسيط القضائي من أجل التي يتبعه تراتيبال أو ،منهج أداء العمل

    ن الإجراءات المدنية، و التي تختلف عن التراتيب الإجرائية التي أقرها قانو أطراف النزاع

يستهدفون من وراء  لدعوى القضائية، فلا شك أن أطراف النزاع الإداريو الإدارية في حالة ا

 قوقهم في أسرع وقت و بأقل الجهودحصول على حال و  تسوية نزاعهم ؛اللجوء إلى الوساطة

يأخذ هذه العوامل بعين      لقضائي أن يجب على الوسيط ا هناو التكاليف، و من 

في أداء مهمته يتبع و الإجراءات الطويلة و المعقدة، و أن  يتجنب الشكليات، و الاعتبار

عزز رغبتهم في التعاون و تالأطراف، تحوز على قبول أنها ، يقدر مرنةو  إجراءات بسيطة

الضمانات          ، على أن لا يخرقالقائم بينهم ودية للنزاعتسوية عن و البحث المشترك 

 . (2)الأساسية للتقاضي المبادئو 

                              
 .02الصليبي، المرجع السابق، ص  بشير -(1)
التقاضي، و المتعلقة أساسا بمبدأ حق  ئذلك أن نجاح الوسيط في أداء مهمته يتوقف على مدى مراعاته لضمانات و مباد -(2)

  و مبدأ المساواة بين الخصوم: حسين ابراهيم خليل، عبد الناصر عبد الله أبو  ،و مبدأ الحياد وجاهية،و مبدأ ال ،الدفاع
 و ما بعدها. 302مهدانة، المرجع السابق، ص س
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السالف من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  و الظاهر من أحكام الكتاب الخامس

، أنها لم تشر سوى إلى الشروط سابقا ورالمذك 088-80التنفيذي رقم و المرسوم  ،الذكر

   الشكلية و الشروط الموضوعية التي يتعين توافرها في الوسيط القضائي، و أغفلت الإشارة 

في سبيل تفعيل تطبيق  ،مامنهج العمل الذي يتعين عليه مراعاتهو  ،متطلبات التعاملإلى 

من خلال تكليفها لمركز البحوث  الوساطة و ضمان نجاحها، الأمر الذي تنبهت له وزارة العدل

تضمن ثلاثة أجزاء إذ بإعداد كتيب حول " الوساطة: القانون و التقنيات"،  ،القانونية و القضائية

بينما خصص ثانيها إلى التقنيات العملية لتسيير  ،تناول أولها الوساطة القضائية في الجزائر

لوك و أخلاقيات الوسيط، و هذا فقد تطرق إلى قواعد سمنه الوساطة، أما الجزء الثالث 

ر كل حظوظ النجاح و توفي ،الفراغ الذي يعتري الموضوع تداركمن شأنه المحمود  الاجتهاد

 تفعيل تطبيق الوساطة.  ، الأمر الذي يساهم في للوسيط القضائي

 :تسوية وديةعلى التوصل إلى  و مساعدتهم ،التوفيق بين أطراف النزاع الإداري -ثانيا

    يعمل كل ما  ،ى الوسيط القضائي وجهات نظر أطراف النزاع الإدارييتلقبعد أن  

      خلال إرشادهم  من، (1)المستطاعقدر  مواقفهمتليين و  ،رؤاهمفي وسعه من أجل تقريب 

أن ن مو الظاهر أن القانون لم يمنعه ، (2)و تنمية التواصل و التفاهم بينهم ،إلى النقاش البناء

تقديم من خلال  ،همو تسهيل الوصول إلى توافق بين ،ث عن حلول للنزاعفي البح يشاركهم
                              

(1)- « le médiateur aura pour mission d’aider les parties à parvenir à un accord ; il s’efforce de clarifier leur point 
de vue respectif et de les rapprocher pour qu’elles puissent elles-mêmes parvenir à une solution de 
compromis » : B.Oppetit, « Arbitrage, médiation, conciliation », Op.Cit., p 308. 

 .559ذيب عبد السلام، " الوساطة في قانون الإجراءات المدنية الجديد"، المرجع السابق، ص  -(2)
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 للنزاع القائم ةعادل ةودي تسويةأنها تساعدهم على التوصل إلى يرى  ،غير ملزمة اقتراحات

      يمكنه موضوع الوساطة، كما  نزاعال في اءأو الفقه ،يبدي رأي القانون فيستطيع أن، بينهم

   أحد الحلولب يلزمهمدون أن  لديني في سبيل الحصول على تعاونهم،يحرك فيهم الوازع اأن 

   وحدهم الحرية الكاملة  لأطراف النزاع، حيث تعود (1)أو ينتصر لأحد المواقف على الأخرى

 .ما يرونه مناسبا لهم ،أو ترجيح ،في قبول أو رفض

تقريب  الوسيط القضائي يقوم بدور حاسم في سبيلو على هذا الأساس يبدو أن  

قدرا -بلا شك –، و هذا الأمر يتطلب بينهم و توحيد الرؤى ،وجهات نظر أطراف النزاع الإداري

 انونية ليشمل الأبعاد الاقتصاديةيتجاوز حدود المعرفة الق ،و المعرفة كبيرا من الوعي و الإدراك

 موضوع الوساطة. بالنزاع الإداريجتماعية المرتبطة و الا

    تفعيل دوره و  ،مكانة الوسيط الجزائري قد سعى نحو تعزيزو الملاحظ أن المشرع 

           من القانون 0880الوساطة، و هذا ما يتجلى من خلال نص المادة في أداء مهمة 

أتاحت للوسيط القضائي إمكانية سماع كل شخص يرى ، حيث السالف الذكر 80 -80رقم 

بكل الصعوبات التي تعترضه في أداء إخطار القاضي بحق  له اعترفتكما  ،فائدة سماعه

، لاسيما أن فعالية أداء الوسيط في ذلكقد أصاب  الجزائري و نعتقد أن المشرع، (2)مهمته

                              
 و ما بعدها. 385رولا تقي سليم الأحمد، المرجع السابق، ص  -(1)
، السالف الذكر، على ما يأتي: " يجوز 9008فيفري  95المؤرخ في  02-08من القانون رقم  3003تنص المادة  -(2)

للوسيط بعد موافقة الخصوم سماع كل شخص يقبل ذلك، و يرى في سماعه فائدة لتسوية النزاع، و يخطر القاضي بكل 
 الصعوبات التي تعترضه في مهمته".
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     الجهة التي تملك سلطة طرف المستمرة من مساعدة حصوله على التتطلب لمهمته القضائي 

 المشرف على القضية. الإداري في القاضي ثلةالمتم، و الأمر

و هو لا يتمتع بالصفة  ،يؤدي مهمتهالقضائي الوسيط  التنويه إلى أن المفيد منو 

نما يكتفي بتقريب و القرار النهائي،  اتخاذو لا بسلطة  ،القضائية ممثل الإدارة    جهات نظر وا 

        للنزاع القائم تسوية وديةفي حالة توصلهم إلى  الاتفاقو تحرير محضر  ،و خصمها

   فحتى ،(1)لا يملك سلطة التحقيق كما ،ن ذلك لا يملك سلطة على الأطراف، و علاوة عبينهم

 لتوصل بقصد اسماعهم  في إلى أشخاص يرى فائدة الاستماعصلاحية  القانونو إن منحه 

إلى تسوية ودية للنزاع، إلا أنه لا يمارسها بذات الأصول و الإجراءات المتعارف عليها عند 

فإن بعض التشريعات  ،المشرع الجزائري لم يشر إلى هذه المسألة، و إذا كان الإداري القاضي

     0-030المادة  أشارت إذلقانون الفرنسي، ا في لحالكما هو ا ،نة قد أقرتها صراحةالمقار 

   ن الوسيط لا يتمتع بسلطة أ إلى ،الذكر السالفالإجراءات المدنية الفرنسي  من قانون

 يبقى من صلاحية القاضي. الاختصاصلما أن هذا ، و لا غرابة في ذلك طا(2)التحقيق

 

 

                              
 .90جع السابق، ص مركز البحوث القانونية و القضائية، المر  -(1)

)2( - Art.131-8 du NCPCF, Titre VI bis :La médiation,Op.,Cit., dit que « Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs 
d'instruction. Toutefois, il peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui 
y consentent ». 
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 :الفرع الثاني

 لتسوية النزاع الإداريالحاجة إلى تفعيل دور الوسيط 

و النزاعات  ،النزاعات عمومالتسوية إن دور الوسيط القضائي في تفعيل الوساطة    

ادة النظر ضرورة إعر الذي يستدعي لا يزال دون المستوى المطلوب، الأم ،الإدارية خصوصا

الذي يحكم الوسطاء القضائيين )أولا(، و محاولة تعزيز كفاءة هذه الفئة  قانونيفي الإطار ال

 )ثانيا(.  كفاءةبكل  امهابمهحتى تستطيع القيام 

 :الذي يحكم الوسيط ضرورة تعديل الإطار القانوني الحالي -أولا

الأحكام الواردة في  ،ينيتمثل الإطار القانوني الحالي الذي يحكم الوسطاء القضائي 

و الأحكام ، 80-80القانون رقم من  من الباب الأول من الكتاب الخامس بالفصل الثاني

عيين الوسيط كيفيات تتحديد ب المتعلق 088-80رقم لية الواردة في المرسوم التنفيذي التفصي

      قوف ، و لا شك في أن تطبيقه في الواقع العملي قد سمح بالو الذكرالسالف  القضائي

 النزاعات على النقائص التي تعتريه، لاسيما تلك التي تحول دون تفعيل تطبيق الوساطة لتسوية

من  للاستفادةوسطاء خصوصيين  تسجيل إلى ضرورةالملحة ، حيث ظهرت الحاجة الإدارية

ضرورة تفرغ الوسيط القضائي  اشتراط(، كما أضحى من الأهمية بمكان 80و تأهيلهم ) خبراتهم

 (. 85)آخرداء مهمة الوساطة دون ممارسة أي نشاط لأ
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من خلال تفحص  يبدو: ن في المادة الإداريةيوسطاء خصوصي الحاجة إلى تعيين -10       

 قد وفق في تنظيم العديد الجزائري أن المشرع  لوسيط القضائي،الذي يحكم ا الإطار القانوني

الشروط الشكلية و الشروط  تحديديتعلق ب لاسيما فيما ،من الجوانب المتعلقة بهذه الفئة

أن ذلك لا ينفي وجود بعض التي يتعين أن تتوافر في الوسيط القضائي، إلا  ،الموضوعية

أن يعيد النظر فيها، لاسيما من حيث ضرورة النص  التي نهيب بالمشرع ،و النقائصالثغرات 

 .اعات المعقدةللقيام بمهمة الوساطة في بعض النز  ،ى نوع محدد من الوسطاءعل

و هو غير  ،و في هذا الصدد لا يتصور أن ينجح الوسيط في تسوية نزاع إداري 

سواء  ،متخصص في هذا المجال، باعتبار أن المادة الإدارية تختلف عن باقي المواد الأخرى

الأمر الذي يستدعي إحالة التوسط فيها  ،أو من حيث تعقد منازعتها ،قوانينها تشتتمن حيث 

 .(1) لعاليةاو الكفاءة القانونية  ،اء يملكون القدرة المعرفية الواسعةإلى وسط

و كان في وسع المشرع الجزائري أن يأخذ بالتجربة الأردنية في هذا المجال، حيث يبدو  

الذكر، أن السالف  5882فيفري  85المؤرخ في  5882لسنة  (05)القانون رقم من خلال 

ر في تنظيم المسألة، إذ نص على نوع معين من الوسطاء المشرع الأردني قد وفق إلى حد كبي

  و خبرتهم  يختارون بالنظر إلى كفاءتهم ن"ييعليهم تسمية " الوسطاء الخصوصلق يط

       حيث جاء فيها  ،نونمن هذا القا ، و هذا بصريح الفقرة ب من نص المادة الثانيةالقانونية

                              
 .05محمد جمال عثمان جبريل، المرجع السابق، ص  -(1)



 ـــــ      ـــــ
 

358 

( نيوسطاء خصوصيزير العدل تسمية )لرئيس المجلس القضائي بتنسيب من و  "ما يلي:

    المشهود وغيرهم من ذوي الخبرة  ،ن المهنيينيختارهم من بين القضاة المتقاعدين والمحامي

 .(1)لهم بالحيدة والنزاهة"

خصوصيين للقيام وسطاء  و ينص على قيد ،نتهج هذا المسلكو ليت المشرع الجزائري ي  

   ارية، باعتبار أن الوضع القائم حاليا قد أفرز نتائج نزاعات المادة الإد بمهمة الوساطة في

في تحقيق  ،الجهاز القضائي و المتقاضينالقائمين على و قضى على طموحات  ،سلبية

على النهج إذا كان المشرع الجزائري قد سار الوساطة، و  استحداثاة من وراء الأهداف المتوخ

حيازة الوسيط القضائي على التأهيل  رةيشترط ضرو عندما لم  ،الذي سلكه المشرع الفرنسي

 يخدم تفعيل تطبيق الوساطة في القانون الجزائري. فإن ذلك لا، (2) مهمتهالقانوني اللازم لأداء 

إن ضمان الجدية اللازمة  :لأداء مهمة الوساطةالقضائي ضرورة تفرغ الوسيط  -10       

     مة الوسطاء القضائيين في قائ سجللأداء مهمة الوساطة، يقتضي تفرغ الشخص الم

الموثق القيام بأي يمنع على المحضر القضائي و المحامي و الأصل أنه لها، فإذا كان 

أو عمل  ،من باب أولى أن يحظر على الوسيط شغل أي وظيفة، فإنه خرآوظيفة أو عمل 

مر خلال مدة قيده في قائمة الوسطاء القضائيين، و هذا الأ ،في القطاعين العام و الخاص

فكلما كان الوسيط أكثر عناية بمهمته ازدادت فرص نجاح كفيل بتحقيق جودة الأداء، 
                              

 ، السالف الذكر.9005فيفري  09المؤرخ في  9005لسنة  39من القانون رقم  9المادة الثانية / فقرة  -(1)
(2)- B.Gorchs, « la médiation dans le procès civil : sens et contresens, Essai de mise en perspective du conflit et 
du litige », RTD civ., 2003, p.409. 
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 بالنظر إلى، شرط عدم تقلد وظيفةالفئات من مع التأكيد على استثناء بعض الوساطة، 

 .في هذا المجال كفاءتهم و تأهيلهم

لأي نشاط رسة الوسطاء القضائيين إضافة شرط عدم مماالجزائري لذا نهيب بالمشرع  

في القطاع أو يمارس مهنة  ،في القطاع العام، بحيث يرفض ملف كل من يتقلد وظيفة خرآ

       الترشح لهذه المهمة، و يستثنى من ذلك أساتذة التعليم العالي و أعوان القضاء الخاص 

  ية.و خبراتهم القانونية و الفنية في القضايا الإدار  مؤهلاتهممن  الاستفادةو الخبراء، قصد 

 :وسطاء نزاعات المادة الإداريةحتمية تعزيز كفاءة  -ثانيا

حظ التطبيق لا شك في أن كل من يعود إلى الممارسة العملية للوساطة في الجزائر يلا 

   غير السليم لها، و يتجلى ذلك من خلال منهج العمل المتبع من طرف الوسطاء القضائيين 

فمن غير المتصور نجاح   الوساطة، اتفاقحاضر مل همو المصطلحات المستخدمة عند تحرير 

التي و القواعد  ،سس التي تقوم عليها و تقنيات التواصلالأب القائمين بهاإلا إذا أحاط  ،الوساطة

القضائيين من أجل تفعيل تطبيق  ضرورة تعزيز كفاءة الوسطاء يستدعيالأمر الذي ، (1)هاتحكم

 تكفي ة كفيلة برفع تأهيلهم و تحسين مستواهم، فلابتمكينهم من دورات تدريبيو ذلك ، الوساطة

بجميع العلوم   و إنما يجب الإحاطة  ،، أو التأهيل القانونيأو المهارات الفنية ،الخبرات العملية

 .الاتصالعلم و أ ،علم الاجتماعو أ ،علم النفسو أالإداري،  في القانونسواء  ،المعارفو 

                              
(1)- Dominique HUGER et Frederica RONGEAT-OUDIN, Op.Cit., p.20. 
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النتائج  كفاءتهمتعزيز في يستفيد منه الوسطاء الذي  كوينو ليس أدل على أهمية الت 

       حيث تساهم الوساطة  في هذا المجال، و اللاتينية التي حققتها الدول الأنجلوساكسونية

و ذلك تتويجا بالمائة من القضايا المسجلة أمام المحاكم القضائية،  08 ربقافي تسوية ما ي

   لا تقل عن أربعين ساعة التي  ،دته المعتبرةو م ،لطبيعة التدريب الذي يستفيد منه الوسيط

 .)2) يالأوروب الاتحادو ثلاثين ساعة في دول ، )1) ابريطانيفي الولايات المتحدة الإمريكية و 

دى التوازن بين قدراته يتوقف على م همته،في أداء مالقضائي و عليه فإن نجاح الوسيط  

 أطراف النزاعبين  الحوارإدارة كفاءته في و رفية، و الذهنية و الفنية و العلمية و المعالنفسية 

 و يعمل على، يلم بهاو التي يتعين أن  ،)3(" الطابع التقني، القانوني، العاطفي"في سياق واحد

 :)4(شرحها باختصار نتولى تعزيزها بصفة مستمرة، و لأهمية هذه القدرات

يث تمثل قوة نفسية الوسيط القضائي ح :ينالقضائي تعزيز القدرات النفسية للوسطاء -10        

التي  و تقبل أصعب المواقف ،العامل الأساسي الذي يمنحه القدرة على التكيف مع كل الظروف

                              
على وجوب خضوع الوسيط للتدريب  ،حيث تشترط القاعدة الثالثة من قواعد سلوك الوسطاء في الولايات المتحدة الإمريكية -(1)

ساعة من جهة مؤهلة و معتمدة، و أن تكون له خبرة في مجال  00لمدة لا تقل عن  ،رات الوساطةاللازم على أعمال و مها
سنوات: كتيب إجراءات الوساطة في المحاكم، وزارة العدل  الأردنية بالتعاون مع الوكالة الإمريكية للتنمية  5عمله لا تقل عن 

 . 9008أيار  98 الدولية، و جمعية المحامين و القضاة الإمريكيين، الأردن،
و التي توصي بأن يكون للوسطاء كفاء  3222الصادرة عن المحكمة الأوروبية سنة  22/32و هو ما أكدته التوصية رقم  -(2)

 ، للمزيد من التفاصيل:عالية تمكنهم من الإحاطة بمختلف المشكلات التي تثيرها النزاعات التي يتولون التوسط فيها
-J-P.Bonafé-Schmitt, Les médiateur : ver une professionnalisation ? Publier sur la documentation française, les 
modes alternatifs de règlement des litiges : les voies nouvelles d’une autre justice, 2003, chapitre 18, p.4. 

 .30مركز البحوث القانونية و القضائية، المرجع السابق، ص  -(3)
  .08-05بشير الصليبي، المرجع السابق، ص ص  -(4)



 ـــــ      ـــــ
 

361 

، كما تمكنه من التعامل الإيجابي مع كل المشاعر التي قد تحصل أثناء سير جلسات الوساطة

 ى.، فإذا اهتزت نفسيته سيكون عمله دون جدو أطراف النزاعتصدر عن 

ضرورة تعزيز القدرات  إلى جانب :ينالقضائي للوسطاءتعزيز القدرات الذهنية  -10         

     ن مهمته لأ، ذلك أيضا تعزيز قدراته الذهنيةبمكان من الأهمية  ،النفسية للوسيط القضائي

ات تمنحه القدرة على تمحيص المعطي ،عاليةإلا إذا كان يتمتع بقدرات ذهنية لا تكلل بالنجاح 

من أجل استخدامها  ،أفضلها انتقاءإعادة تحليلها، حتى يستطيع المتعلقة بموضوع الوساطة و 

 ودية. تسويةمساعدتهم على إيجاد ل ،و تقريبها طراففي توجيه مواقف الأ

لكي يؤدي الوسيط القضائي مهمته  :للوسطاء القضائيينالفنية تعزيز الكفاءة و القدرة  -10       

          أن يتمتع بقوة نفسية و ذهنية فحسب، و إنما يتعين أن يملك الكفاءة  لا يكفيبنجاح 

  التي تمكنه من تهيئة ظروف الجلسات ، و (1)المتعلقة بكيفية تطبيق الوساطةو المهارة الفنية 

و ربط  ،و رسم الخطط اللازمة لإعادة التواصل و وضع القواعد ،الإقناعتمنحه القدرة على و 

  الكثير ، و ذلك يقتضي ضرورة التمكن من أصول أطراف النزاعدارة النقاش بين الحوار و إ

 و الاجتماع و النفس. الاتصالعلم ك  ،من العلوم

من غير المتصور و الأمر  :ينالقضائي اءطالقدرة العلمية و المعرفية للوس تعزيز -10        

        در كاف من القدرات العلمية أن يتولى هذه المهمة شخص لا يحوز على ق ،يتعلق بالوساطة

                              
(1) - Dominique HUGER et Frederica RONGEAT-OUDIN, Op.Cit., p.20. 
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موضوع الوساطة، لأن ذلك يعتبر عاملا أساسيا  نطاقهو المعرفية في المجال الذي يدخل في 

 أطرافه    على تقريب وجهات نظر  هللتعامل مع المسائل التي يطرحها النزاع القائم، و يساعد

خرق القانون، و كل ذلك لة و لا تالعدا مقتضياتخالف لا ت ،ةعادل تسوية وديةو توجيهها إلى 

ما و مواكبة  ،على النصوص القانونيةالواسع و المستمر  الاطلاعو  ،التأهيل العلمي تطلبي

 و المواقف الفقهية. ،القضائية الاجتهاداتاستجد من 

 5880الفترة من لوساطة في الجزائر خلال ل التجربة العمليةمن خلال  ملاحظو ال       

 الجزائري لذلك نهيب بالمشرع قدرات غالبية الوسطاء القضائيين،هو ضعف ، إلى يومنا هذا

كشرط  شهادة الكفاءة لممارسة الوساطةرة حيازة المترشح لقائمة الوسطاء على النص على ضرو 

على التدريب السهر  ،الوساطةذلك نهيب بوزارة العدل و جمعيات  زيادة على، و إلزامي

و الملتقيات العلمية بصفة  حضور الدورات التكوينية وتهم إلىمن خلال دع ،المستمر للوسطاء

  لشطب من قائمة الوسطاء.تحت طائلة ا ،إجبارية

من خلال ما سبق يتضح أن الوسيط القضائي هو الجهة المحورية الفاعلة في الوساطة 

و توجيههم إلى  ،أطراف النزاعالقضائية، حيث يقوم بدور حاسم في تقريب وجهات نظر 

    على مدى قدراته النفسية يتوقف  ،، لكن نجاحه أو فشله في أداء مهمتهوية الودية للنزاعالتس

 ، فلا يكفي توافره على عنصر واحد      و خبراته و مؤهلاته العلمية ،و الفنية و المعرفية و الذهنية

مع كل  التعاملعلى  تكون له القدرةمنها، و إنما يتعين أن يستجمعها بصورة متوازنة، حتى 
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في تفعيل  ، و هو ما يساهمإجرائها مهما كانت ظروف ،التي تعرض عليهالإدارية النزاعات 

 تطبيق الوساطة القضائية.

قوائم الوسطاء القضائيين  ولعله من المفيد التنويه في هذا الصدد إلى ضرورة تدعيم  

 المادة عات مة لأداء مهمة الوساطة في نزايمتلكون القدرات اللاز  ،خصوصيينبوسطاء 

ن على قدر و يحوز  نو الخبراء الذي ،و الأساتذة ،الإدارية، بحيث يتم اختيارهم من بين المحامين

 المعرفية و الفنية في المجال الإداري. المؤهلاتو  ،كبير من الخبرات العملية

 :المطلب الثاني

 لتسوية النزاع الإداريدور المحامي في تفعيل الوساطة 

 ا رئيسيا في النظام القضائي، و بالتالي لا يتصور نجاح أي إصلاحيعتبر المحامي طرف

و دون مشاركته الإيجابية في تفعيله، لاسيما إذا تعلق الأمر بمسائل  ،بمعزل عنه قضائي

      وثيقا بالمهام المنوطة به، لهذا السبب شغلت إشكالية طبيعة العلاقة بين الوساطة اتصالاتتصل 

ن بهذا المجال إلى فريقين أحدهما يرى من النقاش، و انقسم المهتمو  واسعاو المحاماة حيزا 

             بينهماو تعاون وجود علاقة تكامل الفريق الثاني  عتقدبينما ي ،وجود علاقة تعارض بينهما

      أساسيا في عملية الفرع الأول(، و على الرغم من هذا الجدل يبقى المحامي طرفا )

 الفرع الثاني(. الإدارية )تفعيل تطبيقها في نزاعات المادة ل و أداة ، الوساطة
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 :الفرع الأول

 إشكالية طبيعة العلاقة بين الوساطة و المحاماة: تعارض أم تكامل

 السالف  الإدارية  الإجراءات المدنية والمتعلق ب 80-80رقم قانون المنذ صدور 

و مهنة المحاماة  ،راء مستحدثالوساطة كإجأثارت إشكالية طبيعة العلاقة الموجودة بين الذكر، 

حضرها رجال  ،و ندواتو أيام دراسية  ،و نقاشا واسعين، و عقدت لأجل ذلك ملتقيات جدلا

المسألة ، حيث شهدت نقاشات مثيرة حول على السواء المحاماة و القضاء و الخبراءو  القانون

الفريق  رىبينما ي)أولا(، محاماة أن الوساطة تتعارض مع مهنة البين فريقين، أحدهما يعتقد 

 أن للمحامي دور إيجابي في تفعيل الوساطة، و يؤكد أنصاره وجود علاقة تكامل بينهما خرالآ

 : رنا إلى بيان موقف كل فريق، و هذا ما يج)ثانيا(

 :الفريق الأول: تعارض الوساطة مع مهنة المحاماة -أولا

أن للوساطة تأثير مين، و يعتقد أنصاره ته من المحايتشكل الفريق الأول في غالبي  

  باعتبار أن هذا الإجراء يؤدي  ،عمل المحاميتحجيم في تساهم و  ،سلبي على مهنة المحاماة

ينظرون إليها على أنها طريق  ، و من ثمة فهم(1)الدفاعخدمة إلى  أطراف النزاعإلى تقليل لجوء 

عندما  الجزائري ا، ذلك أن المشرعو قد يتسبب في عرقلته ،بديل يتعارض مع هذه المهنة

لم يوفق في تحديد  ،استحدث الوساطة لأول مرة في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

تهم مع صلاحيات االأمر الذي أدى إلى تداخل صلاحي، الوسطاء القضائيين صلاحيات

                              
 .89علاوة هوام، المرجع السابق، ص  -(1)
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سلب بعض قد يكون  ،باستحداثه للوساطةأن المشرع ؛ و بمعنى أدق يعتقد هؤلاء المحامين

 .و منحها للوسطاء القضائيين ،انوناصلاحيات المحامين المكفولة ق

و أن  ،الوساطة تتنافى مع حق الدفاعأن  ، و ذلك بالقول(1) بعيداو قد ذهب بعضهم 

ية، طالما لغي العمل الذي يبدأه المحامي عند رفع القضية أمام الجهة القضائالوسيط القضائي ي

  ، لذا من الضروري(2) الدفاعوساطة يؤدي إلى عدم حاجتهم لخدمة إجراء الأن قبول الأطراف 

 مثلما، الوساطة بين الأطراف قبل رفع القضية أمام الجهة القضائية المختصة إجراء-حسبهم-

 .هو الشأن في القضايا العمالية

     الوساطة لا تقضي على مبدأ حق الدفاع المكرس أن يبدو من وجهة نظرنا لكن  

و إنما يحتفظ كل طرف بهذا الحق، كما أن اللجوء إلى هذا الطريق الودي بعد  ،رفي الدستو 

 اللاتينية  و  نجلوساكسونيةالدول الألا يؤدي إلى هدم عمل المحامي باعتبار أن  ،رفع القضية

                              
 بدعوى  ،خير المحامين بين ممارسة مهنة المحاماة أو مهمة الوساطة ،و الغريب في الأمر أن اتحاد المحامين الجزائريين -(1)

    أن هذا الإجراء يتنافى مع استقلالية مهنة المحاماة، و يجعل المحامين في حالة تبعية مطلقة تجاه القضاء: العارية 
؛ للإطلاع على محضر مداولة الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين المنعقدة بالمحكمة 53بولرباح، المرجع السابق، 

، التي تصدرها مجلة المحاماةمحضر مداولة الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين،  :9002ماي  00العليا يوم 
 .332، ص 9002ة تيزي وزو، العدد الثامن، تيزي وزو، يالمنظمة الوطنية للمحامين ناح

ما جاء في  جليا من خلالتجدر الإشارة إلى أن هذا الموقف يخالف ما أقره القانون المقارن بشأن المسألة، و هذا ما يبدو  -(2)
حق صراحة  ت المادة السادسة منهحيث أقر ، المتعلق بتنظيم القواعد الداخلية الوطنية لمهنة المحاماة، 9000جويلية  39قرار 

  مهمة الوسيط: المحامي في ممارسة
- L’Article 6. 2 de la Décision du 12 juillet 2007 portant adoption du règlement intérieur national (RIN) de la 

profession d'avocat, JORF, n°185, du 11 août 2007, dit que L’avocat : « Il peut également être investi d'une 
mission d'arbitre, d'expert, de médiateur, de conciliateur, de séquestre, de liquidateur amiable ou d'exécuteur 
testamentaire... »  .  
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، و قد ساهم لنزاعات عن طريق الوساطةقد حققت نجاحا باهرا في مجال التسوية الودية ل

إلى الوساطة  أطراف النزاعلجوء في تحقيق هذا النجاح، على الرغم من أن المحامون بفعالية 

  .(1) القضائيةالجهات وى أمام ايتم بعد رفع الدع

 :و المحاماة علاقة تكامل بين الوساطةوجود  الفريق الثاني: -ثانيا

 الوساطة لا يؤثر  استحداثأن الأول، يعتقد أنصار هذا الفريق، على خلاف الفريق 

، كما يؤكدون على وجود علاقة تكامل و تعاون بين المحامي و الوسيط (2)مهنة المحاماةعلى 

إنما  ،بتكريسه للوساطة في قانون الإجراءات المدنية و الإداريةالجزائري ، فالمشرع )3(القضائي

التي حققت نجاحا كبيرا في مجال التسوية الودية  ،أراد أن يساير تطورات التشريعات المقارنة

إلى غياب ثقافة  -حسبهم –نزاعات، و أن الجدل القائم حولها من قبل بعض المحامين يعود لل

الوساطة في الجزائر بشكل عام، و عدم تحمس بعض المحامين و منظماتهم لهذا الإجراء 

 و جهل الكثير منهم بهذا الموضوع.  ،الجيد للوساطة استيعابهمالجديد، بسبب عدم 

بقدر ما تعود عليهم بفوائد  ،مركز المحامين و عوائدهم الماليةفالوساطة لا تؤثر على   

  إذا توافرت فيهم الشروط القانونية  ،لم يحظر عليهم القيام بهذه المهمة المشرعكبيرة، و 

اللازمة، لاسيما أن تجربة مباشرة المحامي لمهمة الوساطة ليست جديدة، حيث سبقتنا إليها 

                              
 .80علاوة هوام، المرجع السابق، ص  -(1)
دورية دولية العدد الرابع،  ،دفاتر السياسة و القانونعبد الصدوق خيرة، " الوساطة القضائية في التشريع الجزائري"،  -(2)

 .300، ص 9033ورقلة، جانفي  -متخصصة محكمة في الحقوق و العلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح
(3) - Blohorn-Brenneur Béatrice, Op.Cit., p.5. 
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        ، "فالوساطة أصبحت بالنسبة للمحامين نون الفدرالي الإمريكيقاالقوانين المقارنة على غرار ال

  .(1)ارسة"مفي الولايات المتحدة الإمريكية مجالا مألوفا للم

باعتبار أن دورهم اليوم لم يعد  ،ذلك يتعين على المحامين تطوير قدراتهم إضافة إلىو 

  متمثلة في الدفاع عن زبائنهم، بقدر و ال ،ينحصر في القيام بالمهمة الكلاسيكية المنوطة بهم

من خلال تنوير  استشارييستطيعون القيام بدور  حتى ،ما أضحت الحاجة ملحة لتطوير أدائهم

في تقريب القضائي يسهل عمل الوسيط ، الأمر الذي (2) اللازمةموكليهم بالمشورات القانونية 

     و تفعيل تطبيق  ،ي تطوير، و يساهم بصورة غير مباشرة ف(3) المتضاربةوجهات النظر 

 هذا الطريق البديل لتسوية النزاعات.

للفريق الثاني، باعتبار  الانتصارمن خلال ما سبق يبدو أن المنطلق السليم يدفعنا إلى 

    و إنما، المحامينلم يستحدث الوساطة من أجل المساس بصلاحيات  الجزائري أن المشرع

     تحقيق طموحات المتقاضين  من أجل ،التشريعات المقارنة التطورات التي عرفتهامسايرة  توخى

أن تردد بعض الملاحظ  بأقل الجهود و التكاليف، وفعالة، و و عدالة سريعة تحقيق في 

    ظاهرة غير محمودة تشهدها الكثير من الدول  ،عدم تقبلهم لهذا الإجراءو  المحامين

                              
 .80بشير الصليبي، المرجع السابق، ص  -(1)
، العدد الأول، المغرب، ماي مجلة العلوم القانونية، " دور المحامي في إنجاح الوساطة القضائية"، امحمد برادة غزيول -(2)

 .95، ص 9030
(3) -Remi BERG, « L’Avocat et le médiateur », Petites affiches, n° 149, 28 juillet 1999, p.20. 
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على فكر  المرافعة فكرإلى غلبة  (2)البعضسب حذلك يعود ، و (1)على غرار فرنسا ،اللاتينية

بأن  يءالخاطإلى "اعتقادهم  الآخر يرجعه البعض بينما، الوساطة لدى غالبية المحامين

، الأمر الذي (3)بل جزء من مصدر رزقهم" ،صلاحياتهمالوساطة ستستولي على جزء من 

القيام  من أجل ،رة العدلو وزامنظمات المحامين و لاسيما  ،الفاعلةكل الجهات  يتطلب تدخل

 .المحامين في أوساطواسعة  ةبحملات تحسيسي

 :الفرع الثاني

 النزاع الإداري لتسويةالوساطة تفعيل المحامي في دور 

  بمحام في نزاعات المادة أشخاص القانون الخاص تمثيل  بلا شك في أن وجو 

       ي في توجيه إرادة موكله يزيد من أهمية الدور الحاسم الذي يقوم به المحام ،)4(ةالإداري

 إلى الوساطة في أول لقاء، و هو الأمر الذي تنبه له الكثير من المشرعين في القوانين 

قبل  ،المقارنة، عندما ألزموا المحامين بالسعي نحو توجيه موكليهم إلى التسوية الودية لنزاعاتهم

 .)5(السير في إجراءات الخصومة القضائية

                              
(1) -Michel ARMAND-PREVOST, « La médiation : Trop connue, mal connue, méconnue », 2éme partie, Gaz.   
Pal., n° 12, 12 janvier 2006, p.11 et s. 
(2) -Ibid.,p.18. 

ريد بن بلقاسم: سوسن، " المحامون يرفضون الوساطة القضائية"، جريدة فو الخبير القانوني لمحامي أدلى به اهذا الرأي  -(3)
، تاريخ http://www.djazairess.com/eldjadida/367، متاح على الموقع: 9002جوان  30الجزائر الجديدة، المنشورة  بتاريخ 

 .9030نوفمبر  30الإطلاع 
، السالف الذكر، على ما يأتي:" تمثيل الخصوم 9008فيفري  95المؤرخ في  02-08من القانون رقم  895تنص المادة  -(4)

 بمحام وجوبي أمام المحكمة الإدارية تحت طائلة عدم قبول العريضة". 
 .95أحمد برادة غزيول، المرجع السابق، ص  -(5)

http://www.djazairess.com/eldjadida/367
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من الأهمية بمكان إبراز دور المحامين في تفعيل تطبيق الوساطة  و على هذا الأساس

    أو أثناء  ،النزاعات الإدارية، سواء في المرحلة السابقة على اللجوء إلى الوساطة )أولا( لتسوية

 طة )ثانيا(.سير عملية الوسا

  دور المحامي في المرحلة السابقة على الوساطةأولا: 

عندما و تزداد أهمية هذه المكانة لمادة الإدارية مكانة بارزة، يشغل المحامي في نزاعات ا 

     قد ألزم أشخاص القانون الخاص بوجوب تكليف محام للدفاع الجزائري المشرع أن نعلم 

هو الجهة الأولى التي ما يعني أن المحامي  ؛(1) القضائيةدعواهم رفض تحت طائلة  ،معنه

 دفاع عن حقوقه، مما يجعل دوره حاسما في تكوينلتوكيله ليتصل بها المتقاضي من أجل 

لتقبل فكرة  ،، و من ثمة يقع عليه عبء السعي نحو تهيئتهقناعة موكله بشأن إجراء الوساطة

  .(2)قبل الوصول إلى القضاء أو بعده ،لى التسوية الودية للنزاع القائماللجوء إ

من شأنها أن تجعل هذا  ،ميفلا شك أن طبيعة العلاقة القائمة بين المتقاضي و المحا 

و تمكنه من التأثير الإيجابي عليه، كما تتيح له مناقشة مسألة الوساطة  ،الأخير محلا لثقته

الأمر الذي ، ج إلى توضيح معناهباعتبار أنها إجراء مستحدث يحتا ،معه و تنويره بخصوصها

 .بجدواها و هو على قناعة مطلقة اللجوء إليهايمكن صاحب الشأن من 

                              
 ، السالف الذكر.9008فيفري  95رخ في المؤ  02-08من القانون رقم  895المادة  -(1)
، ص 9030ماي  ، المملكة العربية السعودية،50، العدد مجلة العدلعبد العزيز بن محمد الربيش، " الوساطة القضائية"،  -(2)

985.  
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تحول دور و قد شهدت القوانين الأنجلوساكسونية تطورا كبيرا في هذا المجال، و بفضلها  

قادر على تقييم الأخطار  ،إلى رجل استشارة ونصح ،المحامي من مجرد مدافع عن موكله

       ، و إفادته بنصائح و إرشادات و اقتراحات (1)القانونية والمالية التي تلحق مصالح زبونه

ية، فقد كلف التشريع البريطاني فئة المحامين بإقناع زبائنهم بجدوى الحلول البديلة و حلول عمل

القضائية، حتى يساهموا بشكل فعال في إشاعة ثقافة الوساطة بين أطراف  لتسوية النزاعات

ته كخيار مفضل قبل السير في إجراءات الخصومة العادية، و هو التوجه ذاته الذي كرس ،النزاع

 .(2)ةالإمريكي ثير من المقاطعاتتشريعات الك

    أن المحامي يمارس دورا أساسيا في المرحلة السابقة على اللجوء و يفهم من ذلك  

 موكله بتسوية نزاعه إقناعفي نجح إذا  ،لها كبيرةحيث يستطيع أن يقدم خدمة ة، إلى الوساط

، و بيان الفائدة التي بهذا الطريق الودي، و تحمل مشقة شرح مراحل الوساطة لزبونه الإداري

 أطراف النزاعلاسيما فيما يتعلق بالمسائل التي يعطيها  ،يحصل عليها من وراء اللجوء إليها

حفظ  و ،الجهدتخفيف و  ،التكاليفتقليل و  ،الوقتتقليص على غرار  ،قصوى أهمية القائم

 .فظة على العلاقات الودية مع الخصمالمحا و ،الأسرار

عد المحامي في الدول المتقدمة يمارس دوره الكلاسيكي فقط، و إنما و بهذا المعنى لم ي 

من أجل القيام  أدائهضرورة تطوير  ،و الإصلاحات القضائية ،فرضت عليه التطورات التشريعية

                              
 .500فنيش كمال، المرجع السابق، ص  -(1)
 .80بشير الصليبي، المرجع السابق، ص  -(2)
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 ، لكن ذلك يحتاج بلا شك إلى التأهيل دائهالأ، تعتبر الوساطة مجالا خصبا (1)ريةاستشابمهام 

موكله و إقناعه بالفرص الكبيرة التي  توجيهيتمكن المحامي من  و التدريب، فلا يتصور أن

    إلا إذا كان متمكنا  ،بالمقارنة مع مسار إجراءات الخصومة القضائية ،توفرها له الوساطة

       متمرسا و  الاتصال،مطلعا على علوم النفس و الاجتماع و و  ،من موضوع الوساطة

 . (2)تمنحه القدرة الكافية على الإقناع ارها عواملباعتب ،و النقاشعلى فنيات الحوار 

الذي يكون له الدور  ،الأول ل من الأحوال يعد المحامي الطرف الأساسيو في أي حا 

حيث يشغل مكانة هامة     ، (3) الإداريةنزاعات المادة  لتسويةالحاسم في تفعيل تطبيق الوساطة 

لأهمية مع الزبائن، و  اتصالهذا الدور من أول و يبدأ ، )4) الوساطةفي بين الجهات الفاعلة 

 هذه المرحلة في النقاط التالية: في المحاميدور  وضيحت الموضوع سيتم

قد ألزم قانون الإجراءات ل :على المتقاضي لتسوية النزاع الإداريطرح موضوع الوساطة  -10         

  ن الخاص بتوكيل محام للدفاع أشخاص القانو  ،الجزائري السالف الذكرو الإدارية  المدنية

أمام جهات القضاء الإداري، الأمر الذي يجعل من المحامي أول طرف يتصل  همعن

                              
 .55جع السابق، ص علاء أبا ريان، المر  -(1)
لمقاطعة كولومبيا بالولايات المتحدة الإمريكية على ما يأتي: " تحتفظ المحكمة بفريق من  80/0فقد نصت القاعدة المدنية  -(2)

و تختار المحكمة هؤلاء الوسطاء من وقت لآخر من بين الطلبات التي يتقدم بها المحامون الراغبون  ،الوسطاء لخدمة البرنامج
الخدمة على أساس تطوعي )...(، و يجب أن يكون المحامي الذي يخدم في هذا البرنامج عضوا مسجلا على قائمة  في تقديم

 محامي المحكمة، و أن يجتاز بنجاح التدريب اللازم في هذا المجال": أي باريوت بريتمان، تقرير عن قواعد المحاكم 
، ص 9003  نوفمبر 30-30لأول للجان التوفيق، القاهرة، مصر، الإمريكية، محكمة منطقة كولومبيا، مقدم إلى المؤتمر ا

  .98، مشار إليه في: جابر جاد نصار، المرجع السابق، ص 39
 .02مانع سلمى، المرجع السابق، ص  -(3)

(4 )- Blohorn-Brenneur Béatrice, Op.Cit., p.5. 
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 بالمتقاضي، و من ثمة يقع عليه عبء تنوير زبونه بشأن إجراء الوساطة، لاسيما أن الكثير 

جد نص أو يشككون في جدواه، و حتى و إن لم يو  ،لا يعلمون بهذا الإجراء من المتقاضين

ن الواجب أنعتقد  فإننا، رح إجراء الوساطة على المتقاضينقانوني يلزم المحامين بضرورة ط

لم يطلبه صاحب الشأن، بحيث يسعى  و لو ،نحو القيام بهذا العمل الأخلاقي للمحامي يدفعه

 .إليه به حتى يطمئنل المسائل المتعلقة ، و يناقش معه كعلى هذا الطريق نحو إطلاع موكله

بعد طرح المحامي  :خصم الإدارة العامة أو ممثلهامناقشة إجراء الوساطة مع  -10     

ابة في ذلك طالما أن ، و لا غر (1) الإجراءلوساطة على موكله، تأتي مرحلة مناقشة هذا ل

ونيين على لا يزال محل غموض لدى الكثير من المتقاضين و القانهذا الموضوع 

و بيان  ،فيد أن يتولى المحامي شرح معنى الوساطةمن المالسواء، و على أية حال 

و دفعه نحو تقبل فكرة  ،مزاياها الكثيرة، و ذلك من شأنه خلق الحماسة لدى المعني

 ، سواء تعلق الأمر بممثل الإدارة العامة أو خصمها.اللجوء إلى الوساطة

 شك في أن الهدف لا :(2)بجدوى إجراء الوساطة إقناع ممثل الإدارة العامة أو خصمها -10   

بالتالي الذي يتوخاه المتقاضي من وراء رفع دعواه أمام القضاء هو الحصول على حقوقه، و 

صول على الحقوق، و يلفت أن الوساطة هي الطريق الأفضل للحعلى المحامي أن يبين له 

                              
 و ما بعدها. 58دليلة جلول، المرجع السابق، ص  -(1)
متاح على موقع الجمعية ، 9030 جانفي  26"،دور الدفاع في إنجاح الوساطة القضائيةروسي رويبات، " أحمد لع -(2)

 .9033جوان  05تاريخ الإطلاع  ،/http://istichara-forum.7olm.org :الوطنية للإستشارة القانونية و الإعلام

http://istichara-forum.7olm.org/
http://istichara-forum.7olm.org/
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  ة لا يمس البتة بحقه في مباشرة إجراءات الدعوى القضائي ،تباع هذا الطريقاإلى أن  نظره

المحامي نفسه لفكرة إذا لم يتم التوصل إلى تسوية ودية، و هذا الأمر يحتاج إلى تقبل  ،العادية

و إحاطته بالموضوع و إلمامه بمهارات التواصل و النقاش، حتى يستطيع إقناع  ،الوساطة

 .و يحد من تردده ،عني بهذا الإجراءالم

لجوء موكليهم إلى الوساطة، حيث  الإشارة إلى عدم تقبل الكثير من المحامين تجدر   

أن المحامين يشيرون عليهم برفض هذا  ،أضحى من الأصول المتعارف عليها لدى المتقاضين

لاسيما  ،(1)شيرون إلى ذلك في عرائضهم دون علم موكليهمو قد ي الإجراء بدعوى عدم جدواه،

أطراف حضور في  الإداري بعرض إجراء الوساطة في ظل غياب نص قانوني يلزم القاضي

لذا نهيب بالمشرع أو رفضه، قبول هذا الإجراء حرية في ظل منحهم ، و (2)شخصيا النزاع

و مسألة  ،لجلسة عرض الوساطة الخصومحضور  اختياريةإعادة النظر في مسألة الجزائري 

 طراففي حضور الأ وجوب عرض الوساطة إلى هذا الإجراء، و النص على  ئهملجو  اختيارية

كما فعل  ،كمرحلة أولى ، و تكريس إلزامية اللجوء إلى هذا الإجراءالاقتضاءعند و وكلائهم 

إضافة نص إلى قانون المحاماة يقضي بإلزامية سابقا مع مسألة التظلم الإداري المسبق، أو 

 تحت طائلة التعرض للعقوبات التأديبية. ،توجيه المحامين لزبائنهم إلى الوساطة

                              
 .89، المرجع السابق، ص علاوة هوام -(1)
فيفري  95المؤرخ في  02-08من القانون رقم  220فقد يستغل بعض المحامين الفراغ القانوني الذي يعتري نص المادة  -(2)

  ، السالف الذكر، و المتعلق بمدى وجوبية عرض الوساطة على الخصوم بصفة شخصية أم أنه يكفي حضور 9008
في عريضة افتتاح الدعوى إلى رفض موكله للوساطة حتى قبل عرضها من اضي قد يشير لاسيما أن دفاع المتقوكلائهم، 

 .25: بن سعدي أمال، المرجع السابق، ص الجزائري تداركهطرف القاضي، و هو فراغ نهيب بالمشرع 
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 :في النزاع الإداري سير إجراءات الوساطةدور المحامي أثناء  -ثانيا

لا ينحصر دور المحامي في طرح الوساطة على موكله، و إنما يتعاظم دوره بشكل  

    أكبر أثناء سير إجراءاتها، و يتجلى ذلك من خلال مرافقة موكله في جلسات الوساطة 

 (.85متى طلب منه ذلك ) القضائي و مساعدة الوسيط ،(80)

   أن خلصنا فيما سبق إلى : ممثل الإدارة العامة أو خصمهابدور المرافق للمحامي قيام ا -10   

    إلى الوساطة لا يؤدي إلى هدم العمل الذي قام به المحامي قبلها، و إنما أطراف النزاعلجوء 

              مساعدة موكله بالنصائح من خلال  ،إجراءاتهاسير في تيسير  يحتفظ بدوره الفعال

    إلى غاية تحرير  ،، و متابعة مسيرته من أول جلسة وساطة)1(رشادات التي يطلبهاو الإ

 الاتفاق.تقرير عدم كتابة أو  ،محضر الاتفاق

      التنويه في هذا الصدد، إلى أن القانون لم يمنع حضور المحامين  من المفيد و   

إطار يما إذا كان ذلك يصب في لاس، (2)جلسات الوساطة مع موكليهم، مما يفهم منه جوازهإلى 

   ، و كل ما في الأمر أنه يتعين على كل محام أن أطراف النزاعالسهر على حماية مصالح 

بحفظ أسرار  الالتزامأو يتدخل في النقاش، كما يجب عليه  ،لا يدلي برأيه خلال جلسة الوساطة

                              
(1)- Jouse Benoit et Lextenso Rédaction, « Les pratiques de la médiation judiciaire », Gazz.Pal., n°358, 24 
décembre 2013, p.22.   

  و الملاحظ أن المشرع الجزائري لم يشر إلى حضور الوكلاء القانونيين للخصوم إلى جلسات الوساطة، و ليته سلك  -(2)
فيفري  09، المؤرخ في 9005( لسنة 39النهج الذي كرسه المشرع الأردني عندما نص في المادة الخامسة من القانون رقم )

        " يشترط لانعقاد جلسات الوساطة، حضور أطراف النزاع مع وكلائهم القانونيين، السالف الذكر، على ما يأتي: 9005
أو حضور الوكلاء القانونيين، حسب مقتضى الحال، مع مراعاة أنه إذا كان أحد أطراف النزاع شخصا معنويا فيشترط حضور 

 ادته لتسوية النزاع".شخص مفوض، من غير الوكلاء القانونيين من إر 
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 يجب على الوسيط ذلكإضافة   إلى ، و (1)الحضورو ذلك تحت طائلة رفض  ،الخصم الآخر

 هم فيما يتعلقو أن يوازن بين ،بدفاعهم الاستعانةحول مسألة  طرافالأ استشارةالقضائي المعني 

 طرفدون وكيل ال أطراف النزاعو بهذا المعنى لا يجوز حضور وكيل أحد ، (2)هذه المسألةب

 .المساواةلمبدأ تكريسا  ،الآخر

بفعالية في سير إجراءات الوساطة  وبهذا المعنى يكون في وسع المحامي التدخل  

 يساهم بتدخله في إفادته موكلهو  ،)3) ةالمشور حيث يقوم بدور المراقبة و تقديم  القضائية،

و بيان مصالحه بصفة  ،تحديد أهدافه التي تساعده على ،ات القانونيةو الإرشاد بالنصائح

هو الأمر الذي يؤكد  و، (4) الوساطةأثناء جلسات  و مناقشة طلباته بصورة دقيقة ،واضحة

  .و ضمان نجاحها الوساطةتطبيق في تفعيل المكانة المتميزة لهيئة الدفاع 

 :المكلف بالوساطة في النزاع الإداري بدور المساعد للوسيط قيام المحامي -10  

 مدنية       قانون الإجراءات ال المتضمن 80-80من القانون رقم  0880المادة تنص   

يجوز للوسيط بعد موافقة الخصوم سماع كل شخص يقبل على أنه "  ،لسالف الذكراو الإدارية 

حسن المشرع الجزائري صنعا بنصه أ، و قد ذلك، و يرى في سماعه فائدة لتسوية النزاع...."

                              
 .520عمر الزاهي، المرجع السابق، ص  -(1)
 و ما بعدها. 00مركز البحوث القانونية و القضائية، المرجع السابق، ص  -(2)

(3 )- Blohorn-Brenneur Béatrice, Op.Cit., p.5. 
 .320رولا تقي سليم الأحمد، المرجع السابق، ص  -(4)
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فمن باب أولى أن يطلب مساعدة  ،(1) الخبراءوسيط طلب مساعدة هذا، فإذا كان في وسع ال

الإشكالات القانونية العارف بالطرف ، باعتباره (2) الوساطةوضوع م كل طرف في النزاع محامي

 طلبات موكله و رغباته.و  ،النزاع ثيرهايالتي 

التعاون        من شأنه تعزيز علاقة طرفالوسيط بدفاع كل  استعانةلاشك في أن و     

ف       أطرانظر  اتتقريب وجه تسهيل في هم، الأمر الذي يسا(3)و التكامل بين الطرفين

و المحامي القضائي جهود الوسيط  لتضافركتتويج  ة،ودي تسويةو تيسير توصلهم إلى  النزاع،

في  أنه بإمكان المحامي المساهمة ،، و علاوة عن ذلك يعتقد غالبية رجال القانون(4)على السواء

 ، مما(5)من خدماته الاستفادةباعتباره رجل قانون متمرس يمكن  ،الوساطة اتفاقتحرير محضر 

لو  ،و القاضي عن تحمل عبء الغموض الذي قد يكتنف مضمون المحضر الأطرافيغني 

بصورة  قابلا للتنفيذ يجعلهالأمر الذي  ،الدفاعالوسيط القضائي بتحريره دون إشراك  نفردا

  .(7)مضمونه تنفيذ يسهلبذلك و  ،(6) طوعية

خل أثناء سير إجراءات أن القانون لم يحظر على المحامين التدو هكذا يتضح     

     الذين يمكنهم إفادة الوسيط القضائي يدخلون في دائرة الأشخاص الوساطة القضائية، فهم 
                              

(1)-Sur cette notion : Jean CRUYPLANTS et Michel GONDA et Marc WAGEMANS, Op.Cit., p.210 
 .50دليلة جلول، المرجع السابق، ص  -(2)
 .589فنيش كمال، المرجع السابق، ص  -(3)

(4)- Dominique HUGER et Frederica RONGEAT-OUDIN, Op.Cit., p.21 et s. 
 .82بشير الصليبي، المرجع السابق، ص  -(5)
 .59بحوث القانونية و القضائية، المرجع السابق، ص مركز ال -(6)
 .300علاوة هوام، المرجع السابق، ص  -(7)
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أطراف           في أداء مهمته، و بالتالي يتعين على الوسطاء القضائيين تفعيل علاقتهم بدفاع 

 . من أجل ضمان نجاح مهمتهم و تنفيذ نتيجتهاالنزاع، 

ل كل ما سبق نخلص إلى أنه على الرغم من تعدد المواقف بشأن طبيعة من خلاو     

فإن ذلك لا يحول دون الإقرار بالتكامل الموجود  ،العلاقة الموجودة بين الوساطة و المحاماة

، ثم الاستشارةتقديم مهمة الدفاع إلى القيام ببينهما، لاسيما في ظل تطور دور المحامي من 

    حيث أضحى يقوم بدور فعال ، أو المشاركة في تيسير إجراءاتها ،الوساطةإلى أداء مهمة 

       جهود المشرع تضافرالأمر يحتاج إلى التطبيق العملي لهذا  لكنفي كل مراحل الوساطة، 

من غير و القضاء على السواء، و  و رجال القانون ،القضائيينو المحامين و الوسطاء 

إلا عندما يفعل  ،ميزة بين الأطراف الفاعلة في الوساطةبلوغ المحامي لمكانته المتالمتصور 

 . الوساطة اتفاقمحضر و إلى غاية تنفيذ  ،من لحظة توكيله على القضية ابتداء ،دوره فيها

الجهات  ن من أهمو المحاميالقضائيين أن الوسطاء  يتضح بناء على كل ما تقدم 

اح الوساطة أو فشلها، فإذا كان يعود لهم الدور الحاسم في نجالفاعلة في الوساطة، و 

أطراف يعتبر محور عملية الوساطة، حيث يتولى تقريب وجهات نظر القضائي الوسيط 

إذ يقع  ؛إلى الحلول الودية المناسبة، فإن للمحامين دورا لا يقل أهميةوتوجيههم  النزاع،

أثناء م بء طرح موضوع الوساطة على موكليهم في أول تواصل معهم، و يرافقونهعليهم ع

 الوساطة في حالة نجاحها، و بالتالي  اتفاقو عند تنفيذ مضمون  ،سير إجراءات الوساطة

من أجل  ،لا يوجد ما يحول دون وجود علاقة تكامل و تعاون بين الوسطاء و المحامين
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لكن ذلك يستدعي على وجه الخصوص، تفعيل تطبيق الوساطة في النزاعات الإدارية 

و تحسين تأهيلهم  ،التقنيةمن خلال رفع قدراتهم  ،وسطاء القضائيينضرورة تعزيز كفاءة ال

تشجيعهم على المشاركة من خلال  ،العلمي و المعرفي، كما يستوجب تطوير أداء المحامين

 .في عملية الوساطة أو ممارستها

وضع ما تمت دراسته في هذا الباب يبدو جليا أن المشرع الجزائري قد و بالنتيجة ل  

لقانوني للوساطة، و وفق في تنظيم العديد من المسائل المتعلقة بها، سواء تلك الإطار ا

     بالأشخاص القائمين عليها أو بإجراءاتها، لكن ذلك لا ينفي وجود بعض الثغرات رتبطةالم

جعل هذا الإطار القانوني  بقصد، تداركهاالتي نهيب بالمشرع أن يتدخل من أجل  ،و النقائص

هذا  تكريس أن باعتبارالنزاعات المدنية و الإدارية على السواء،  وساطة فيقابلا لتنظيم ال

تسوية ل رة و خصومها إليهو ضمان لجوء الإدا ،القانون الإداري الجزائري في الطريق البديل

وضع إطار قانوني ملائم و واضح المعالم، مع ضمان  يستدعي ضرورة الإدارية،نزاعاتهم 

 .المصلحة العامة مقتضياتاءات التي تقوم عليها الوساطة، و مرونة الإجر الموازنة بين 

عرض الوساطة ب حتى يبادرمفيد تفعيل دور القاضي الإداري و علاوة عن ذلك من ال  

لاقي يفرضان عليه ، باعتبار أن الواجب القانوني و الأخدون تردد ةلتسوية النزاعات الإداري

باعتبارهم  ،محامينتفعيل دور الوسطاء و ال يف-شكبلا  –الأمر الذي يساهم بذلك، لقيام ا

الإدارة ممثلي في أوساط  ،"محرك" الوساطة، و لا يفوتنا الإشارة إلى أهمية نشر الوعي العام بها

  .الاقتصاديينالعامة و المواطنين و المتعاملين 
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 :الخاتمة

قد أضحى ضرورة ملحة  أن تكريس الوساطة لتسوية النزاع الإداريلا شك في   

   الإداري  انونية السارية، فإذا كان القضاءو تدعمها النصوص الق ،تفرضها المبررات العملية

        المطلوبة للفصل سرعة الة أمامه، و عجز عن تحقيق تراكم القضايا المرفوعقد ضاق ب

   لوساطة المستحدثة الفعالية للقرارات القضائية التي يصدرها، فإن او ضمان أ ،في النزاعات

 المخرج الوحيد للوضع  هي ،السالف الذكر 80-80من القانون رقم  خامسالكتاب الفي 

        يمكنها أن تحقق أغراض الطريق القضائي بعيدا  إذ، ةالقضا عاني منهالسيء الذي ي

 .أشواطا كبيرة في هذا المجال تقد قطعالكثير من الدول أن لاسيما ، مساوئهعن 

نزاعات المادة قابلية خضوع  ،ةالمقارنغالبية القوانين في ه أضحى من المستقر علي قدف  

   تخفيف العبء عن القضاء الإداريفي  هذا الطريق الودي نجاعتهأثبت  وللوساطة،  يةالإدار 

الآجال، الأمر الذي  في أقصر و ،التكاليفجهود و و إيصال الحقوق إلى أصحابها بأقل ال

عدم  الجزائري، والإداري القانون نطاق في حقها ة منحها المكانة التي تستضرور  يستدعي

 نزاعات المادة الإدارية. من إقصائها

لموضوع " مكانة الوساطة لتسوية النزاع الإداري في القانون  دراستنا قد توجتو 

 :فيما يأتي نوجزهامن النتائج و التوصيات بجملة  الجزائري"،
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  :النتائج -أولا

 :التحكيمطريق الصلح و طريق ة إلى الوساطة في ظل وجود الحاجب يتعلق فيما-10        

أطراف لا تقوم على أساس تنازل ة طريق ودي لتسوية النزاعات، الوساط أن خلصنا إلى 

 في طريقو تلبية طلبات طرف دون الآخر كما عن حقوقهم كما في طريق الصلح، أالنزاع 

 مرضية تسوية عنالبحث و  ،كاملة بحقوقه طرفكل  احتفاظالتحكيم، و إنما تقوم على أساس 

على الذي يسهر  ،المستقلالمحايد و القضائي بأنفسهم، و يتم ذلك بمساعدة الوسيط  ايختارونه

 .تقريب وجهات نظرهم و توجيههم

        و بالتالي فإن تطبيق الوساطة هو السبيل الأفضل لتسوية النزاع الإداري، لاسيما        

و تحت  ،التي تتم في إطار رسمي ،كرس نموذج الوساطة القضائية أن المشرع الجزائري قد

 و رقابته. قضاء الدولةإشراف 

تعتبر  :فيما يتعلق بدور الوساطة في تخفيف عجز القضاء و تحقيق طموحات المتقاضين -10  

جهات القضاء الإداري، كما تعد الملاذ المفضل  العبء عنالوساطة طريقة ناجعة لتخفيف 

 وحات المتقاضين:لتحقيق طم

فيف العبء عن تخمن خلال و ذلك : جهات القضاء الإداريل بالنسبةنجاعة الوساطة في  -أ

في ظل  لاسيما ،إلى تطبيقها القضاة أشد حاجةعلى السواء، ف المحاكم الإدارية و مجلس الدولة

الأشخاص عدد بسبب تزايد و ذلك  ،المرفوعة أمام هذه الجهات النسق التصاعدي لعدد القضايا

 .في مختلف الميادينالمعنوية العامة و تدخلها 
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تقليص الوقت ل  طريق الفعالحيث تعد ال :نجاعة الوساطة في تحقيق رغبات المتقاضين -ب

المحافظة على العلاقات الودية بين و  ،الأسرار توفير الجهود و حفظو تقليل التكاليف و 

و أشخاص  ،ه المزايا أشخاص القانون العاميستفيد من هذ حيثو المتعاملين معها،  الإدارة

 .القانون الخاص على السواء

 :قابلية خضوع النزاع الإداري للوساطة في ظل الخصوصية التي تميزهفيما يتعلق ب -10 

لا تؤدي إلى إقصائه من نطاق  ،إلى أن الخصوصية التي تميز النزاع الإداري خلصنا

اء و نزاعات قض ،المشروعيةتمييز بين نزاعات قضاء عين التو إنما يتطبيق الوساطة ابتداء، 

، فإذا عليه االنوع الثاني فيمكن تطبيقهأما و ، تطبيقها ، أما النوع الأول فيتأبى بطبيعتهحقوقال

 للوساطة.من باب أولى خضوعه ف ،و التحكيم لتسويته ائز تطبيق الصلحكان من الج

 لعدم بالنظر :نزاع الإداري لنظام قانوني خصوصيحاجة الوساطة في البفيما يتعلق  -19          

         ذلك في الرجوع يتعين فإنه الإدارية، النزاعات في الوساطة ينظم خاص تشريع وجود

 80-80 رقم القانون من الخامس بالكتاب الواردة ،إجراءاتها و وساطةلل العامة الشروط إلى

      الإداري القاضي يراعي أن ةطيشر  كافية فهي الإدارية، و المدنية الإجراءات بقانون المتعلق

 .الإداري النزاع خصوصية بالعملية القائم القضائي الوسيط و

لقد  :الوساطة لتسوية النزاع الإداري مستقبلية لتفعيل تطبيقوجود رؤية دى مب فيما يتعلق -10           

الوساطة لتسوية  عيل تطبيقتفكيفية تتعلق بة مستقبلية واضحة لا توجد رؤيخلصنا إلى أنه 
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، و يتعلق هاالنزاع الإداري، و ذلك بالنظر إلى الدور السلبي الذي تقوم به الجهات الفاعلة في

 :على السواء و المحامي ،و الوسيط القضائي ،القاضي الإداريالأمر في هذا الصدد ب

حظ حيث نلا :لإداريةتطبيق الوساطة على النزاعات امجال الدور السلبي للقاضي الإداري في  -أ

، على الرغم من الوسائل القانونية تجاه هذا الطريق الودي القضاة الكبير الذي يطبع فكرتردد ال

     ميع أبعادها و التي تمكنهم من الإشراف على القضية بجالجزائري، التي أتاحها لهم المشرع 

 .أطراف النزاعو صيانة حقوق  ،و حماية المصلحة العامة

ذلك أن الغالبية  :للتوسط في نزاعات المادة الإدارية الوسطاء القضائيينغالبية اءة كف عدم -ب

يحول دون و المعرفي، بما و التأهيل العلمي  ،لتقنيةتنقصهم المهارات ا العظمى من الوسطاء

       قيامهم بمهمة الوساطة في النزاع الإداري على الوجه الصحيح، باعتبار أن هذا النوع 

 أحكام القانون الإداري المتناثرة. على الاطلاعسعة  تطلبعات يمن النزا

يعتقد غالبيتهم إذ  :نزاعات المادة الإداريةلتسوية  الدور السلبي للمحامين في مجال الوساطة -ج

وى إلى رفض االدع إفتاح في عرائضون يشير  كثيرا ماوى اللجوء إلى الوساطة، و عدم جد

، الأمر الذي المشرف على القضية ا من طرف القاضيحتى قبل عرضه ،للوساطة مهيموكل

  تفعيل تطبيق الوساطة لتسوية النزاع الإداري.يقف حائلا أمام 
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 :التوصيات -ثانيا

ستنا لموضوع من خلال درا :الوساطة نظمإعادة النظر في الإطار القانوني الذي ي -10

الواردة في الفصل الأحكام نهيب بالمشرع الجزائري التدخل من أجل تعديل بعض  وساطةال

      التنفيذي و المرسوم ،02-08القانون رقم الخامس من الثاني من الباب الأول من الكتاب 

    الثغرات الموجودة  تداركب كفيلة إلى جانب إضافة مواد جديدة  ،ذكرهما السالف 300-02رقم 

الإدارية عن طريق الوساطة و إزالة الغموض الذي يكتنف مسألة قابلية تسوية نزاعات المادة 

 القضائيينان وضع قانون خاص بالوسطاء ، و علاوة عن ذلك من الأهمية بمكالقضائية

 التوصيات فيما يأتي: تفصيل أهمنتولى  

 :السالف الذكر 18-11التعديل بالإضافة لأحكام الفصل الخامس من القانون رقم  -أ

بإلزام القضاة  ،لسالف الذكرا 02-08من القانون رقم  220المادة تعديل نص  -

على القاضي عرض إجراء  "يجبيأتي: كماو ذلك بعرض الوساطة تحت طائلة البطلان،

، تحت طائلة في إجراءات الخصومة قبل السير ، وفي حضورهمالوساطة على الخصوم 

و القضايا العمالية و كل ما  ستثناء قضايا شؤون الأسرة، باجميع المواد ، و ذلك فيالبطلان

 ."من شانه أن يمس بالنظام العام

، يعين التي تليهاالجلسة أو  أول جلسة محاكمةفي إذا قبل الخصوم هذا الإجراء 

 ". نهم...لتلقي وجهة نظر كل منهم و محاولة التوفيق بي القاضي وسيطا
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من الباب الأول من الفصل الثاني إلى (، 3مكرر 220المادة )جديدة إضافة مادة  -

" يجوز : تتضمن ما يأتي ، و التيالسالف الذكر 02-08رقم القانون من  الكتاب الخامس

 للجهات القضائية الإدارية إجراء الوساطة في مادة القضاء الكامل".

إلى الفصل الثاني من الباب الأول من (، 9مكرر  220إضافة مادة جديدة ) المادة  -

لك كما يأتي:" عندما تكون و ذ السالف الذكر، 02-08الكتاب الخامس من القانون رقم 

 الوساطة متعلقة بالدولة يتم اللجوء إليها بمبادرة من الوزير المعني أو الوزراء المعنيين،

و عندما تتعلق الوساطة بالولاية أو البلدية يتم اللجوء إليها على التوالي، بمبادرة من 

 الوالي أو من رئيس المجلس الشعبي البلدي،

بمؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية، يتم اللجوء إليها بمبادرة و عندما تتعلق الوساطة 

 من ممثلها القانوني، أو من ممثل السلطة الوصية التي يتبعها بحسب الأحوال".

و ذلك بإضافة فقرة السالف الذكر،  27-23من القانون رقم  776تعديل نص المادة  -

 جلسة للوساطة". أولو يبدأ هذا الأجل من تاريخ  "ثالثة تنص على ما يأتي:

 : السالف الذكر 011-18التعديل بالإضافة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم  -ب

اختيار  شروطبالمتعلقة  300-02نص المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم تعديل  -

بأولوية تقديم "معيار الكفاءة و التأهيل" على معيار " المكانة وسطاء القضائيين، حيث نوصي ال

   نشاط لأي القضائيين الوسطاء ممارسة عدمجتماعية" في اختيار الوسطاء، مع اشتراط الا
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 لهذه الترشح ،خاصة مهنة يمارس أو ،إدارية وظيفة يتقلد من كل ملف يرفض بحيث ،آخر

 .الخبراء و القضاء أعوان و العالي التعليم ةأساتذ ذلك من يستثنى و المهمة،

         السالف 588-80 رقم التنفيذي المرسوم من التاسعة المادة نص تعديل -

بإضافة طريقة  نوصي حيث القضائيين، الوسطاء قائمة في التسجيل بطريقة المتعلقة الذكر،

من بين  يتم اختيارهم ،المادة الإداريةنزاعات في  ن"الخصوصييوسطاء التلقائي لـ"ال تسجيلال

 .في هذا المجال ءة العاليةو الكفا ،و النزاهة يادالحبالأشخاص المشهود لهم 

بتشكيلة لجنة  المتعلقة 000-09التنفيذي رقم تعديل نص المادة الثامنة من المرسوم  -

 ينوبه من أو الإدارية المحكمة رئيس حضور"  الوسطاء القضائيين، و ذلك بالنص على انتقاء

 ."اللجنة اجتماعات إلى

الذكر، و ذلك  السالف 02-08من المرسوم التنفيذي رقم  39المادة تعديل نص  -

ى عاتق الطرف تحمل الدولة الأتعاب التي تقع عل تشير إلىفرابعة ال بإضافة فقرتين: أما الفقرة

     الذي استفاد من المساعدة القضائية، و أما الفقرة الخامسة فتشير  الإدارة العامة( )خصم

 .نجاح الوساطة و فشلها تيفي حال ةالمالي اتإلى الجزاء

 تتولى ،الذكر السالف 588-80 رقم التنفيذي المرسوم إلى 5 مكرر 55 دةماال افةإض -

 .شاملا تنظيما القضائيين الوسطاء استبدال مسألة تنظيم
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 ضبط و أصنافهم تحديد أجل من :القضائيين بالوسطاء خاص قانون سن ضرورة -جـ     

 تعزيزإلى  يؤدي الذي رالأم واضح، بشكل مسؤوليتهم و مهامهم و التزاماتهم و حقوقهم

  .الإدارية النزاعات على الوساطة تطبيق في دورهم تفعيل في يساهم مما مكانتهم،

إن تفعيل تطبيق الوساطة  : الوساطةلجهات الفاعلة في الدور الإيجابي ل ضرورة تفعيل -10  

 و لاسيما ،يتطلب نشر الوعي العام بأهميتها لدى الجهات الفاعلة ،الإدارية لتسوية النزاعات

القضاة و المحامين، كما يتطلب أيضا تعزيز كفاءة الوسطاء القضائيين، و في  المتقاضين و

  هذا الإطار نوصي بما يأتي:

 :في أوساط المتقاضين حتمية نشر الوعي العام بأهمية الوساطة لتسوية النزاعات الإدارية -أ  

ملين معها من الأفراد و الأشخاص سواء لدى ممثلي الأشخاص المعنوية العامة، أو المتعا

من أجل  الخاصةتدخل الصحافة العمومية و يتطلب الخاصة، و لا شك في أن ذلك  الاعتبارية

 .و بيان مزاياه الكثيرةالتعريف بالموضوع 

إذ من  :القضائيين الوسطاءبرمجة المجالس القضائية لدورات تكوينية مكثفة لفائدة  ضرورة -ب  

يسهر كل مجلس قضائي على ضمان فترات تكوين نوعية للأشخاص  الأهمية بمكان أن

 ، مع اشتراط الحضور الإلزامي للوسطاءاختصاصهالمسجلين بقائمة الوسطاء التابعين لدائرة 

 .القائمةوين، تحت طائلة الشطب من طيلة فترة التك

 : و ذلك يجابيلمحامين الجزائريين لدوره الإلمنظمات ا الوطني تحادالاممارسة ضرورة  -جـ   

بالتعريف بماهية هذا الطريق المستحدث  التي تسمح ،خلال تنظيم الندوات و الأيام الدراسيةمن 
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الوساطة  تفعيل تطبيقو نشر الوعي العام بأهميته في أوساط المحامين، الأمر الذي يؤدي إلى 

 ية النزاعات الإدارية.لتسو 

الدراسي لطلبة الحقوق و طلبة الكفاءة مج إدراج مقياس " الوساطة" ضمن البرناأهمية  -د  

ضرورة التعريف  عتقدإذ ن: التكويني لطلبة المدرسة العليا للقضاءالمهنية للمحاماة و البرنامج 

قضاة خلال ال طلبة الحقوق و المحاماة، كما أنه من الأهمية بمكان تدريسه للطلبةبالموضوع ل

من دورات  صصين في نزاعات المادة الإداريةالقضاة المتخة القاعدي، و إفاد مرحلة تكوينهم

بالتنسيق مع مخابر  هذا النوع من نزاعات، و ذلك  الوساطة فيتطبيق  تقنياتلق بتدريبية تتع

 في مجال الطرق البديلة لتسوية النزاعات. المتخصصةالوطنية البحث 
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 :قائمة المصادر و المراجع

 

 :رقائمة المصاد -أولا  

  ريمن الكآالقر   

I-النصوص القانونية: 

 :باللغة العربيةالنصوص القانونية  -10

 :الدساتير-أ

      دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي  -3 

 90، يتعلق بنشر الدستور الموافق عليه في استفتاء 3282فيفري  98المؤرخ  38-82رقم 

    ، المؤرخة 02الجريدة الرسمية، العدد ، 9008ل و المتمم إلى غاية المعد، 3282فيفري 

 .3282مارس  03في 

الجريدة  ،3203سبتمبر  33الصادر في  3203دستور جمهورية مصر العربية لسنة  -9 

الملغى بموجب الإعلان )، 3203سبتمبر  39مكرر "أ"، المؤرخة في  05الرسمية، العدد 

مكرر "ب"، المؤرخة في  39، الجريدة الرسمية، العدد 9033ارس م 00الدستوري الصادر في 

 .(9033مارس  00

 

 



 ـــــ      ـــــ
 

389 

 :القوانين و الأوامر-ب    

، يتعلق باختصاصات مجلس 3228ماي  00المؤرخ في  03-28القانون العضوي رقم -3 

المؤرخ     33-30الدولة و تنظيمه و عمله، المعدل و المتمم بموجب القانون العضوي رقم 

     ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد9033يوليو  95في 

 .3228يونيو  03، الصادرة بتاريخ 00

، يتعلق بالانتخابات، الجريدة 9039يناير  39المؤرخ في  03-39العضوي رقم  القانون-9 

 .9039يناير  30، المؤرخة في الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد الأول

يتضمن قانون الإجراءات        ،3255يونيو  08المؤرخ في  350-55الأمر رقم -0 

، الجريدة الرسمية 9008رايرفب 95المؤرخ في  02-08المدنية، الملغى بموجب القانون رقم 

 .3255يونيو 02، الصادرة بتاريخ 00للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

   ، يتعلق بالمساعدة القضائية، المعدل   3203أوت  05المؤرخ في  50-03الأمر رقم -0 

، الجريدة الرسمية 9002فيفري  95المؤرخ في  09-02و المتمم بموجب القانون رقم 

 .3203أوت  30، المؤرخة في 50للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

        بشأن مجلس 3209لسنة  00مصر العربية بالقانون رقم قرار رئيس جمهورية -5 

     ، المؤرخة 00الدولة، المعدل و المتمم، الجريدة الرسمية لجمهورية مصر العربية، العدد 

 .3209أكتوبر  05في 
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     ، يتضمن القانون المدني، المعدل  3205سبتمبر  95المؤرخ في  05-55الأمر رقم -5 

     ، المؤرخة 08ة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد المتمم، الجريد و

 .3205سبتمبر  00في 

 355-55يعدل و يتمم الأمر رقم  3289فيفري  30المؤرخ في  00-89القانون رقم -0 

، الجريدة الرسمية قانون العقوبات، المعدل و المتمم، و المتضمن 3255يونيو  8المؤرخ في 

 .3289فيفري  35في  ، المؤرخة0راطية الشعبية، العدد رية الجزائرية الديمقللجمهو 

لسنة  00يتعلق بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم  3280لسنة  305القانون رقم -8 

   ، المؤرخة 03بشأن مجلس الدولة، الجريدة الرسمية لجمهورية مصر العربية، العدد  3209

 .3280أوت  9في 

، يتضمن القانون التوجيهي 3288يناير  39المؤرخ في  03-88رقم القانون -2 

     الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية  المعدل، للمؤسسات العمومية الاقتصادية،

 .3288يناير  30، المؤرخة في 09الشعبية، العدد 

من النزاعات  ، يتعلق بالوقاية3220فيفري  05، المؤرخ في 09-20القانون رقم -30 

الجماعية في العمل و تسويتها و ممارسة حق الإضراب، المعدل و المتمم، الجريدة الرسمية 

 .3220فيفري  00، المؤرخة في 05للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
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       ، يتضمن تنظيم مهنة 3223يناير  08مؤرخ في  00-23القانون رقم -33 

، الجريدة الرسمية 9030أكتوبر  92المؤرخ في  00-30ى بموجب القانون رقم المحاماة، الملغ

 .3223يناير  02، المؤرخة في 09للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

     ، يعدل و يتمم الأمر 3220أفريل  95المؤرخ في  02-20المرسوم التشريعي رقم -39 

، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 3255يونيو  08المؤرخ في  350-55رقم 

 ، )الملغى(.3220أفريل  90، المنشورة بتاريخ 90الشعبية، العدد 

 58-05، يعدل و يتمم الأمر رقم 9005جوان  9المؤرخ في  30-05القانون رقم -30 

ريدة الرسمية و المتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم، الج 3205سبتمبر  95المؤرخ في 

 .9005جوان  95، المؤرخة في 00للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

يتعلق بالمحاكم الإدارية، الجريدة  3228ماي  00المؤرخ في  09-28القانون رقم -30 

 .3228يونيو  03، المؤرخة في 00الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

 00-02، يعدل و يتمم القانون رقم 3228أوت  99المؤرخ في  30-28لقانون رقم ا-35 

و المتضمن قانون الجمارك، الجريدة الرسمية للجمهورية  3202يوليو  93المؤرخ في 

 .3228أوت  90، المؤرخة في 9الديمقراطية الشعبية، العدد 

         متعلق بالتوفيق ، ال9000أفريل  00، المؤرخ في 9000لسنة  00القانون رقم -35 

      في المنازعات المدنية و التجارية و الإدارية، الجريدة الرسمية للجمهورية العربية 

 .9000أفريل  00مكرر، المؤرخة في  30المصرية، العدد 



 ـــــ      ـــــ
 

392 

فيفري  09المؤرخ في  9005( لسنة 39قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم )-30 

مارس  35، المؤرخة في 0053مية للمملكة الأردنية الهاشمية، العدد ، الجريدة الرس9005

9005. 

، يتضمن القانون الأساسي العام 9005يوليو 35المؤرخ في  00-05الأمر رقم -38 

         للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

 .9005يوليو 35في ، المؤرخة 05

، يقضي بنسخ و تعويض الباب 9000نوفمبر  00المؤرخ في  08-05القانون رقم -32 

الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية، الجريدة الرسمية للملكة المغربية، العدد 

 .9000ديسمبر  05، المؤرخة في 5580

ت في مجال ، يتعلق بالمنازعا9008فيفري  90المؤرخ في  08-08رقم  القانون-90 

         ، العددالضمان الاجتماعي، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 .9008مارس  09في ، المؤرخة 9

   ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية 9008فيفري  95المؤرخ في  02-08القانون رقم -93 

   ، المؤرخة 93لديمقراطية الشعبية، العدد و الإدارية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ا

 .9008أفريل 90في 
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     ، يتعلق بشروط دخول الأجانب 9008جوان  95المؤرخ في  33-08القانون رقم -99 

   إلى الجزائر و إقامتهم به و تنقلهم، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 

 .9008ويولي 0، المؤرخة في 05الشعبية، العدد 

 50-03، يعدل و يتمم الأمر رقم 9002فيفري  95المؤرخ في  09-02القانون رقم -90 

المتعلق بالمساعدة القضائية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  3203أوت  05المؤرخ في 

 .9002مارس  08، المؤرخة في 35الديمقراطية الشعبية، العدد 

 :ةالتنظيمي المراسيم-جـ 

، يتضمن تأسيس وسيط 3225مارس  90المؤرخ في  330-25وم الرئاسي رقم المرس-3 

، المؤرخة    90الجمهورية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

 ، )الملغى(.3225مارس  03في 

يتضمن تنظيم الصفقات  9009جويلية  90المؤرخ في  950-09المرسوم الرئاسي رقم -9 

      ، المؤرخة 59عمومية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد ال

 ، )الملغى(.9009جويلية  98في 

، يتضمن تنظيم 9035سبتمبر  35المؤرخ في  900-35المرسوم الرئاسي رقم -0 

زائرية الديمقراطية ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجو تفويضات المرفق العام الصفقات العمومية

 .9035سبتمبر  90، المؤرخة في 50الشعبية، العدد 
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، يحدد كيفيات تعيين 9002مارس  30المؤرخ في 300-02المرسوم التنفيذي رقم -0 

       ، العددالوسطاء القضائيين، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 .9002ماي  00في  ، المؤرخة35

  :النصوص القانونية باللغة الفرنسية-10 

A- Codes juridiques : 

 1-Nouveau Code de Procédure Civile Français, (Dernière 

modification : 9 novembre 2014), disponible sur le site http// : 

www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cid Texte, en date du 09 novembre 

2014.  

 2- Code de Justice Administrative Français (Dernière modification : 

18 septembre2014), disponible sur le site 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT00000607

0933stice, en date du 15 septembre 2014. 

 0-code de conduite européen pour les médiateurs, 2004 : disponible 

sur le site http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_fr.pdf, 

en date du 30 mars 2019. 

 B- Lois: 

 1- Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant 

l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et cours 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cid
http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_fr.pdf
http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_fr.pdf
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administratives d'appel, (Dernière modification : 1 février 2004), J.O.R.F, 7 

Janvier 1986. 

 2- Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure 

pénale, JORF du 05 janvier 1993. 

 3- Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des 

juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, JORF n° 34, 

du 09 février 1995. 

 4- Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, 

JORF du 05 mars 2002. 

 5- Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, JORF du 

27 mai 2004. 

 6-Directive n° 2008/25/CE, du 21 mai 2008, sur certains aspects de 

la médiation en matière civile et commerciale, J.O.U.E., L.136 du 24 mai 

2008. 

 C- Décrets : 

 - Décret no 96-652 du 22 juillet 1996 relatif à la conciliation et à la 

médiation judiciaires, JORF, n° 170, du 23 juillet, 1996. 

 :النصوص القانونية باللغة الإنجليزية -10

 3-Erdman Act of 1898, June 1, 1898, FIFTY-FIFTH CONGRESS. 

SESS.II, CH. 370, 1898, p.425, available at 
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http://legisworks.org/sal/30/stats/STATUTE-30-Pg424.pdf, at the date of 

March 15, 2012. 

 2- Labor Management Relations Act of 1947, June 23, 1947, 80Th 

Congress., 1St Sess. - Public Laws-Chapter 120, available at 

http://www.legisworks.org/congress/80/publaw-101.pdf, at the date of 

December 3,2012. 

 3- Civil Justice Reform Act, 28 USCA §§ 471-482, enacted as Title 

I of the Judicial Improvements Act of 1990, Pub. L. n° 101-650, 104 Stat, 

December 1, 1990, pp. 5089- 5098, available at 

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE.../STATUTE-104-Pg5089.pdf, at 

the date of November 25, 2011. 

 4 -Administrative Dispute Resolution Act of 1996, Pub. L. n° 104–

320, 110 Stat, October 19, 1996, pp.3870-3876, available at http:// 

www.ferc.gov/legal/adr/ADR-PL104-320.pdf, at the date of September 7, 

2013.  

 5 -Alternative Dispute Resolution Act of 1998, Pub. L. n° 105-315, 

112 Stat, October 30, 1998, pp.2993-2998, available at http:// 

www.adr.gov/ADR%20ACT%201998.pdf, at the date of June 13, 2011. 

http://legisworks.org/sal/30/stats/STATUTE-30-Pg424.pdf
http://www.legisworks.org/congress/80/publaw-101.pdf
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE.../STATUTE-104-Pg5089.pdf
http://www.ferc.gov/legal/adr/ADR-PL104-320.pdf
http://www.adr.gov/ADR%20ACT%201998.pdf
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 6- The Civil Procedure Rules 1998 (SI 1998/3132), available at 

http://www.justice.gov.uk/civil/procrules fin/menus/rules.htm, at the date of 

may6, 2012. 

      II-القرارات و الأحكام القضائية: 

 :القرارات و الأحكام القضائية باللغة العربية-10

قضائية    32لسنة ل 305م القضية رق المصرية،المحكمة الدستورية العليا قرار -3 

     ، العددللجمهورية العربية المصرية ، الجريدة الرسمية3228جوان  05، جلسة دستورية

 .3228جوان  38، الصادر في 05

  قضائية  90سنة لل 080رقم القضية  المحكمة الدستورية العليا المصرية، قرار-9   

نسان، جامعة منيسوتا، متاح على ، مكتبة حقوق الإ9000ماي  33دستورية، المؤرخ في 

-https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC الموقع:

380-Y23.html 9039ماي  35، تاريخ الإطلاع. 

   قضائية  90للسنة  33رقم القضية  ،العليا المصرية قرار المحكمة الدستورية-0    

، متاح على مينسوتا ، جامعةمكتبة حقوق الإنسان: 9000ماي  02 المؤرخ فيدستورية، 

 -https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-11 الموقع:

Y24.html،  9039فيفري  35تاريخ الإطلاع. 

        00السنة  9020المحكمة الإدارية العليا المصرية، القضية رقم قرار -0 

 .55، مبدأ رقم 020، ص 03، مج س 3285نوفمبر  90قضائية، المؤرخ في 

http://www.justice.gov.uk/civil/procrules%20fin/menus/rules.htm
http://www.justice.gov.uk/civil/procrules%20fin/menus/rules.htm
https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-380-Y23.html
https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-380-Y23.html
https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-380-Y23.html
https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-11-%20Y24.html
https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-11-%20Y24.html
https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-11-%20Y24.html
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   المؤرخ  05رية، في الطعن رقم الدائرة الخاصة بالمحكمة الإدارية العليا المص حكم-5

أحمد محمود موافي، المستحدث في شرح و التعليق  مشار إليه في: ،3220جانفي  09في 

         على أحكام قانون لجان التوفيق، دار النهضة العربية، القاهرة، جمهورية مصر 

 .9000العربية، 

، منشور 9000فيفري 30ي مؤرخ ف، الغرفة الثانية قرار مجلس الدولة الجزائري،  -5 

 .300، ص 9009، 3، العدد مجلة مجلس الدولةفي: 

     ، القضية رقم9009جوان  95مجلس الدولة الجزائري المؤرخ في  قرار-0

، العدد مجلة مجلس الدولة :، منشور في، بين وزير السكن ضد/ ورثة" س،ع"039058

 .9000الثالث، 

 جوان  95، مؤرخ في 039058الخامسة، ملف  مجلس الدولة الجزائري، الغرفةقرار -8 

      ، العدد مجلة مجلس الدولة: ، منشور في، المدعى عليهم ضد/ وزير السكن9009

 .9000الثالث، 

الغرفة  ،9039ديسمبر  0 ، المؤرخ في39505مجلس الدولة الجزائري، رقم  قرار-2 

 .9000، العدد الثالث، مجلة مجلس الدولةالخامسة، منشور في: 

     جانفي 00، مؤرخ في 30020، القرار رقم الجزائري مجلس الدولة قرار-30  

 .9000، العدد الرابع، مجلة مجلس الدولةمنشور في: ، قضية ر.ل ضد/ ب. ع، 9000
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     مارس 33، مؤرخ في 33050، القرار رقم الجزائري مجلس الدولة قرار-33   

، منشور امين ناحية قسنطينة، وزير العدل، قضية ش.م ضد/ المنظمة الجهوية للمح9000

 .9000الرابع، ، العدد مجلة مجلس الدولةفي: 

       مارس 02، مؤرخ في 33250رقم القضية مجلس الدولة الجزائري،  قرار-39   

، العدد مجلة مجلس الدولةة نقل المسافرين ضد/ بلدية وهران، منشور في: ، قضية شرك9000

 .9000الخامس، 

       ماي 33، مؤرخ في 035583رقم  لقضية، االجزائري مجلس الدولةار قر -30   
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 .9002الخصوم، دراسة تأصيلية و تحليلية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، 

      لسنة 00ت رقم ، نطاق تطبيق قانون فض المنازعاأحمد صدقي محمود-0 

 .9009، دراسة تحليلية نقدية، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 9000

   لسنة 00، لجان فض المنازعات على ضوء القانون رقم أحمد هاني مختار-0 

 .9000، الطبعة الثانية، د.د.ن، مصر، 9000

ق على أحكام قانون لجان ي، المستحدث في الشرح و التعلمحمود موافي أحمد-5 

       العامة طرفا  الاعتباريةفي بعض المنازعات التي تكون الدولة و الأشخاص التوفيق 

 .9005فيها، الطبعة الثانية، دار الفكر و القانون، المنصورة، مصر، 

   لتعليق على أحكام قانون لجان شرح و ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، المستحدث فيـــــــــــــــــــــــــــــــــ -5 

 .9000التوفيق، دار النهضة العربية، القاهرة، جمهورية مصر العربية، 

، عزت أحمد يوسف، التطبيقات العملية في لجان فض المنازعات أحمد يوسف-0 

تنفيذا  و القرارات الصادرة 9000لسنة  0المدنية و التجارية و الإدارية وفقا لأحكام القانون رقم 

له مع أحدث أحكام محكمة النقض و المحكمة الدستورية العليا و أحكام و فتاوى مجلس        

 الدولة، الطبعة الأولى، المكتب الفني للإصدارات القانونية، مصر، د.س.ن.
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  ، الوساطة في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري، دراسة العارية بولرباح-8 

 .9002بعة الأولى، مطبعة الفنون البيانية، الجلفة، الجزائر، مقارنة، الط

   ، الحلول البديلة للنزاعات المدنية: الوساطة القضائية، دراسة بشير الصليبي-2 

 .9030مقارنة، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، 

العامة وفقا  الاعتبارية، التوفيق في منازعات الأشخاص ثروت عبد العال أحمد-30 

 .9000، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 9000لسنة  0لأحكام القانون رقم 

، عبد الناصر عبد الله أبو سمهدانة، لجان التوفيق مزودا حسين إبراهيم خليل-33 

، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات      9033بأحدث التطبيقات القضائية حتى عام 

 .9039قاهرة، مصر، القانونية، ال

   ، الوساطة القضائية في القضايا المدنية و الإدارية، دار الهدى، عين  دليلة جلول-39 

 .9039مليلة، الجزائر، 

       ، الإجراءات القضائية في إمريكا، ترجمة علا أبو روبرت أ.كارب رونالد ستيدهام-30 

 .3200و الثقافة العالمية، مصر،  زيد، الطبعة الثانية، الجمعية المصرية لنشر المعرفة

، تقويم نظام مفوضي الدولة في المنازعات الإدارية، دار النهضة زكي محمد النجار-30 

 .3220العربية، القاهرة، مصر، 

، نحو محاولة التوفيق بين الخصوم، دار النهضة العربية، القاهرة، عاشورمبروك-35 

 .9009مصر، 
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     ر الوساطة في تسوية منازعات العمل ، دو عبد الباسط عبد المحسن-35 

 .9000الجماعية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 

      ، قانون لجان التوفيق في بعض منازعات الرحيم علي علي محمد عبد-30 

 .9000الدولة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 

       قانون لجان فض منازعات الدولة، دار النهضة  ــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-38 

 .9000العربية، القاهرة، مصر، 

            9000لسنة  00فقا لأحكام القانون ، لجان التوفيق و عبد الرؤوف عيد متولي-32 

 .9009ارية و الإدارية، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، في المنازعات المدنية و التج

 .9000عبد الفتاح مراد، شرح قانون لجان التوفيق، الجلال للطباعة، مصر، -90 

        ، الوسائل البديلة لحل النزاعات، دراسة مقارنة، الطبعة ريان أبا علاء-93 

 .9008الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 

           بشأن التوفيق  9000لسنة  00، التعليق على القانون رقم علي عوض حسن-99 

 .9003في المنازعات، دار المطبوعات الجامعية، الطبعة الأولى، مصر،

 0، لجان التوفيق في المنازعات في ضوء أحكام القانون رقم عمرو أحمد حسبو-90 

 .9003مصر، ، دار النهضة العربية، القاهرة، 9000لسنة 

، مدى إخلال آلية التوفيق الإجبارية بحق التقاضي، دار محمد أحمد عبد النعيم-90 

 .9005النهضة العربية، القاهرة، جمهورية مصر العربية، 
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، وسيط الجمهورية في فرنسا: دراسة مقارنة مع لجان محمد جمال عثمان جبريل-95 

، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، في مصر 9000لسنة  00التوفيق المنشأة بالقانون 

9000. 

دالة الجنائية: إتجاهات ، محمد سامي الشوا، الوساطة و العمحمد عبد اللطيف-95 

 .3220في الدعوى الجزائية، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، حديثة 

بشأن لجان  9000لسنة  0، شرح و تعليق على القانون رقم محمد علي سكيكر-90 

 .9000التوفيق في المنازعات، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، 

     ، الوساطة: القانون و التقنيات، وزارة        مركز البحوث القانونية و القضائية-98 

 .9039العدل، الجزائر، 

      حكيم و لجان فض المنازعات، مطبعة ، التوفيق و التممدوح طنطاوي-92 

 .9003مصر،  الإنتصار،

ية الدولية، و جمعية وزارة العدل الأردنية بالتعاون مع الوكالة الإمريكية للتنم -00 

 .9008 ماي 98إجراءات الوساطة في المحاكم، ، الأردن،  ،و القضاة الإمريكيينالمحامين 

 : الكتب المتخصصة باللغة الفرنسية -ب

1- Bonafé-Schmitt Jean-Pierre, la médiation, une autre justice, 

édition Syros Alternatives, collection Alternatives sociales, 1992. 
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2- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ,« Les médiateurs : vers une 

professionnalisation ? », dans Chevalier P., Desdevises Y., Milburn P. 

(sous la direction de) « Les modes alternatifs de règlement des litiges : 

les voies nouvelles d’une autre justice », La documentation française, 

2003. 

3- CHABOT Jean-Luc, GAL Stéphane, TOURNU Christophe , 

Figures de la médiation et lien social, L'Harmattan ,Paris – 2006. 

4-Commission des Communautés Européennes , Livre vert 

sur les modes alternatifs de résolution des conflits relevant du droit civil 

et commercial  - Bruxelles - 19.04.2002 - COM(2002) 196 final. 

5-Conseil d’Etat, Régler autrement les conflits : conciliation, 

transaction, arbitrage en matière administrative, (étude adoptée par 

l’assemblée générale du Conseil d’Etat le 4 février 1993), La 

Documentation française, Paris, France, 1993. 

6- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ , Développer la médiation dans le cadre de 

l’Union européenne, (étude adoptée par l’assemblée générale du 



 ـــــ      ـــــ
 

417 

Conseil d’Etat le 29 juillet 2010), La Documentation française, Paris, 

France, 2010. 

7- Cuyplants Jean, GONDA Michel, WAGEMANS Marc, Droit 

et pratique de la médiation, Bruyant, Bruxelles, 2008. 

8- Delpérée Francis, administration et médiation, Administration 

publique, Bruxelles, 1982. 

9- GUILLAUME-HOFNUNG Michèle, La médiation, PUF, Paris, 

1995.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -10 , La médiation, Que sais –

je ? , 5éme édition, PUF, Paris, 2009. 

11- HENRY Sophie, pratique de la médiation judiciaire : 

l’expérience du CMAP, in panorama des médiations du monde ; la 

médiation, langage universel de règlement des conflits, L’Harmattan, 

Paris, France, 2010. 

12- Joly- Hurard Julie, Conciliation et médiation judiciaires, 

Coll.Institut de droit des affaires, Aix-en-Provence, Presses 

universitaire d’Aix Marseille, 2003. 
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13-KITAMURA Ichiro, L'avenir de la "justice conciliationnelle" - 

in: Mélanges en hommage à François TERRE, "L'avenir du droit" , 

Dalloz, PUF, édition Juri-classeur , Paris , 1999. 

14-LASCOUX Jean-Louis, Pratique de la médiation : Une 

méthode alternative à la résolution des conflits, ESF Éditeur, Issy-les-

Moulineaux, 2001. 

15- Morineau Jacqueline, L’Esprit de la médiation, Trajets, 

édition Eres, 2001. 

16- MIRIMANOF Jean A.et Sandra VIGERON – MAGGIO-

APRILE, « la gestion des conflits : manuel pour les praticiens, Centre 

du Droit de L’entreprise de l’Université de Lausanne, édition 

CEDIDAC, Volume n°78, Lausanne, 10 novembre 2008. 

17-Sir Clarke Anthony, Civil Court Mediation Service Manual, 

H.M.C.S, Version 3, February Reference, London, volume 02, 2009. 

18- Touzard H., La médiation et la résolution des conflits, PUF, 

Paris, France, 1997. 
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32- Tricoit Jean-Philippe, la médiation judiciaire, L’Harmattan, 

Paris, 2008. 

 :الكتب المتخصصة باللغة الإنجليزية -جـ

3-The Pound Conference, Perspectives on Justice in the future, 

proceedings of the National Conference on the Causes of Popular Dissatisfaction 

with the Administration of Justice, Sponsord by the American Bar Association, 

Edited by A.Leo Levin and Russell R. Wheeler. ST. Paul Minnesota:  West 

Publishing Company, 1979. 

2-Walker, Janet and Hayes, Sherrill, «Policy, Practice, and Politics: 

Bargaining in the Shadow of Whitehall, In, Harrman, Margaret S., editor, 

Handbook of Mediation: Bridging Theory, Research, and Practice. Blackwell 

Publishing, volume 99, 2006. 

 II-:الرسائل و المذكرات الجامعية 

 :رسائل و المذكرات الجامعية باللغة العربيةال  -10

 :رسائل الدكتوراه -أ

 رسالة مقدمة لنيل شهادةإجراءات الخصومة أمام مجلس الدولة، ، بشير محمد-3 

 .جزائر، د.ت، كلية الحقوق، بن عكنون، الالحقوق، تخصص قانون عامفي دكتوراه علوم 
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مقدمة ، الوسائل السلمية لحل منازعات العمل الجماعية، رسالة خالف عبد اللطيف-9 

جمهورية ، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، الخاص دكتوراه في القانونللحصول على درجة ال

 .3289، مصر العربية

                 ، إنقضاء الدعوى الإدارية بغير الفصل رمضان طه محمد نصار-0 

      دكتوراه في القانون العام، كلية مقدمة للحصول على درجة الالموضوع، رسالة في 

 .3220الحقوق، جامعة القاهرة، 

، الوساطة لتسوية النزاعات المدنية في القانون الأردني، دراسة رولا تقي سليم الأحمد-0 

اص، كلية الحقوق، جامعة دكتوراه في القانون الخمقدمة للحصول على درجة المقارنة، رسالة 

 .9008، الأردن، العربية للدراسات العليا عمان

 رسالة، الطرق البديلة لحل المنازعات المدنية في القانون الجزائري، سفيان سوالم-5 

  الحقوق، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق  و العلوم  دكتوراه علوم فيمقدمة لنيل شهادة 

 .9030/9030سكرة، ب –السياسية، جامعة محمد خيضر 

مقدمة ، قواعد التحكيم في منازعات العمل الجماعية، رسالة عبد القادر الطورة-5

 .3288، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، الخاص دكتوراه في القانونللحصول على درجة ال

، الوساطة بديل لحل النزاع و تطبيقاتها في الفقه الإسلامي و قانون علاوة هوام-0

دكتوراه في ال شهادةلنيل مقدمة  رسالةالمدنية و الإدارية الجزائري، دراسة مقارنة، اللإجراءات 
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العلوم الإسلامية، تخصص شريعة و قانون، كلية العلوم الإنسانية و الإجتماعية و العلوم 

 .9039/9030باتنة، -الإسلامية، جامعة الحاج لخضر

مقدمة ي و المقارن، رسالة خصومة التحكيم في القانون المصر ، علي رمضان بركات-8

 .3225، مصردكتوراه في القانون، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، للحصول على درجة ال

جزائر، رسالة مقدمة لنيل شهادة ، إختصاص القضاء الإداري في العمر بوجادي-2

 .9033تيزي وزو، -جامعة مولود معمري عام، قانون تخصص ،علوم في الحقوقدكتوراه 

، دراسة مقارنة الاعتراض، التحكيم في العقود الإدارية بين التأييد و بنيوسفنادية -30

بين مصر و فرنسا و المغرب، رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه في القانون     

 العام، كلية الحقوق، جامعة طنطا، مصر، د.س.

الة مقدمة لنيل ، آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية، رسنادية تياب-33

     ، كلية الحقوق، جامعة مولود شهادة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون عام

 .9030وزو،  تيزي-معمري

الوساطة في منازعات العمل            ، التوفيق وناهد حسن حسين علي عشري-39

       الجماعية، رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية 

 .9005الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، 
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، التحكيم الإداري في المنازعات الإدارية في مصر          نجلاء حسن سيد أحمد خليل-30

و فرنسا، دراسة مقارنة، رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه في القانون العام، كلية      

 .9009الحقوق، جامعة القاهرة، 

عقد الصلح بين الشريعة الإسلامية و القانون المدني: دراسة  ،محمد يحي يس-30

دكتوراه في الحقوق، كلية مقدمة للحصول على درجة المقارنة فقهية قضائية تشريعية، رسالة 

 الحقوق، جامعة عين شمس، مصر، د.س.

 :مذكرات الماجستير-ب

ل شهادة قدمة لني، دور الوساطة في تسوية النزاعات المدنية، مذكرة مآمال بن سعدي-3 

الإجرائي، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة ابن الماجستير في الحقوق، تخصص القانون 

 .9033/9039، السنة الجامعية تيارت-خلدون

 و دور القاضي الإداري في تكريسها            دولة القانون  ،فيصل قاضي أنيس-9 

   ، كلية الحقوق، تخصص قانون عامستير في الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجفي 

 .9002/9030، قسنطينة-منتوريالإخوة الحقوق، جامعة 

، الطرق البديلة لحل النزاعات الإدارية، دراسة مقارنة، مذكرة مقدمة صديق سهام-0 

، كلية الحقوق و العلوم السياسية، الحقوق، تخصص قانون عاملنيل شهادة الماجستير في 

 .9039/9030، الجزائر، تلمسان-بلقايدر جامعة أبو بك
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الطرق البديلة في حل النزاعات القضائية: الصلح و الوساطة  ،عبد الكريم عروي-0 

، كلية الحقوق، تخصص قانون خاصالقضائية"، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في 

 .9039، بن عكنون، الجزائر، 3الحقوق، جامعة الجزائر

                اطة القضائية في ظل قانون الإجراءات المدنية ، الوسصباح سعيدي-5 

    و الإدارية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، تخصص القانون العام 

 .9030/9033و العلوم السياسية، جامعة جيجل، للأعمال، كلية الحقوق 

جستير ة، مذكرة لنيل شهادة الما، الوساطة في تسوية النزاعات المدنيمحمد أحمد القطاونة -5

 .9008مؤتة، الأردن، في القانون، جامعة 

 :باللغة الفرنسيةرسائل الدكتوراه -10

1- Baudoin Anne, la conciliation et la médiation : deux modes de règlement des 

différends commerciaux, Thèse de Doctorat en droit privé, Faculté de          

Droit, Université Panthéon Assas (Paris II), France, 1992. 

2-Bouabdellah Mokhtar, L’expérience Algérienne du contentieux administrative, 

Etude critique, Thèse de Doctorat en droit, Université des frères Mentouri -

Constantine, Algérie, 2005. 

3-Temine Marc, médiation et droit des affaires، Thèse de doctorat en droit privé, 

Tome 1, Université Panthéon Assas (Paris II), Paris, France, 2004. 

III-المقالات: 
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 :المقالات باللغة العربية -10

مجلة ، " إنعكاسات القواعد الإجرائية على أداء العدالة"، إبراهيم أمين النيفاوي-3

      ، السنة السادسة، كلية الحقوق، جامعة 39، العدد البحوث القانونية و الإقتصادية

 .3220المنوفية، مصر، أكتوبر

المقرر  الاختصاص، " الإزدواج بين اختصاص لجان التوفيق و أحمد السيد صاوي-9

 .9000، السنة التاسعة و العشرون، مصر، مجلة مجلس الدولةلهيئة مفوضي الدولة"، 

 مجلة العلوم، " دور المحامي في إنجاح الوساطة القضائية"، برادة غزيول أحمد-0

 .9030، العدد الأول، المغرب، ماي القانونية

 مجلة، "نظرة حول مشكلة كثرة الدعاوى و بطء الفصل فيها"، أحمد جلال عبد الرزاق-0

     يناير و فبرايرو الخمسون، العددان الأول و الثاني، مصر، ، السنة الثالثة المحاماة

3200. 

مجلة ، " التوفيق في منازعات الجهات الحكومية و العامة"، أحمد شرف الدين-5

، السنة الحادية و الثلاثون، العدد الأول و الثاني، نادي القضاة المصري، مصر، جانفي القضاة

 .3222 ،ديسمبر –

ل قانون ، " الوساطة كطريق لحل الخلافات في ظأحمد علي محمد الصالح-5

قسم الوثائق، العدد الخاص بالطرق ، مجلة المحكمة العلياالإجراءات المدنية و الإدارية الجديد"، 

 .9002البديلة لحل النزاعات، الجزء الأول، الجزائر، 
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ي وفقا للقانون ، شروط و إجراءات تعيين الوسيط القضائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -0

المنعقد بالمحكمة الدولي حول" ممارسات الوساطة"،  الجزائري، مداخلة مقدمة في أشغال الملتقى

، متاح على الموقع 9002، الجزائر، 9002جوان  35و  35العليا بتاريخ 

www.crjj.mjustice.dz http// :9030فيفري  95  ع، تاريخ الإطلا. 

، " الدور الإيجابي للقاضي المدني قبل و أثناء مباشرة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -8

 .9008، وزارة العدل، الجزائر، 50/3، العدد نشرة القضاةالدعوى "، 

    منظمة التجارة  ، وسائل فض المنازعات في إطارفوزي عبد المنعم حمدأ-2

 .9005، المجلد الواحد و الستون، مصر، المجلة المصرية للقانون الدوليالعالمية، 

لية      ، " الدور الإنشائي للقضاء الإداري بين المذاهب الشكأحمد كمال أبو المجد-30

    انية ، العدد الأول، السنة الثمجلة القانون و الإقتصادالقانون"، و المذاهب الموضوعية في 

 .3259و الثلاثون، مطبعة جامعة القاهرة، مصر، مارس 

جانفي   26، " دور الدفاع في إنجاح الوساطة القضائية"،أحمد لعروسي رويبات -33

-http://istichara ، متاح على موقع الجمعية الوطنية للإستشارة القانونية و الإعلام:9030

forum.7olm.org/ 9033جوان  05، تاريخ الإطلاع. 

   ، " نحو فكرة عامة للوساطة الإجرائية باعتبارها عونا أحمد محمد حشيش-39

 .9009، تصدرها كلية الحقوق بجامعة طنطا، مصر، مارس مجلة روح القانونللقضاء"، 

http://www.crjj.mjustice.dz.28/
http://www.crjj.mjustice.dz.28/
http://istichara-forum.7olm.org/
http://istichara-forum.7olm.org/
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مصري و طبيعته ، " فكرة التوفيق في القانون الأسامة أحمد شوقي المليجي-30

وق، جامعة القانونية"، مداخلة مقدمة للمشاركة في مؤتمر " التسوية الودية للنزاعات"، كلية الحق

 )غير منشورة(. ،9000طنطا، مصر، مارس 

، " الوساطة في إنهاء الخصومة أنور محمد صدقي المساعدة و بشير سعد زغلول-30

، تصدرها كلية القانون بجامعة الإمارات انونمجلة الشريعة و القالجنائية: دراسة تحليلية"، 

الأربعون، الإمارات العربية المتحدة، أكتوبر الثالثة و العشرون، العدد العربية المتحدة، السنة 

9002. 

    ، " الوساطة كوسيلة لتسوية النزاعات المدنية في القانون أيمن مساعدة-53

 .9000، الأردن، الرابع دعدال، 90، المجلد مجلة أبحاث اليرموكالأردني"، 

، " الوساطة على يد القاضي الوسيط، دراسة تقييمية في بكر عبد الفتاح السرحان-35

     ، المجلد الأول، العدد المجلة الأردنية في القانون و العلوم السياسيةالقانون الأردني، 

 .9002 أفريلالأول، جامعة مؤتة، الأردن، 

 مجلةءات التقاضي أو الإجراءات المعرقلة للتقاضي"، ، " إجرابوبشير محند أمقران-03

 .9002الثامن، تيزي وزو، الجزائر، ، العدد المحاماة

 مجلة القانون و الإقتصاد، " التوفيق في بعض منازعات الدولة"، جابر جاد نصار-83

                   ، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، العدد الثالث للبحوث القانونية و الإقتصادية

 .9000مصر، و السبعون، 
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، "الوسائل البديلة لفض النزاعات: واقع الوساطة كوسيلة لتسوية حازم خرفان-32

، العدد العاشر، عمان، الأردن، مجلة نقابة المحامين الأردنيينالنزاعات في القانون الأردني"، 

 .9008نوفمبر  35

ئري: دراسة سوسيولوجية تاريخية ، " الوساطة في المجتمع الجزايحسين عبد اللاو  -90

لاستحداث الوساطة القضائية في الجزائر"، مداخلة مقدمة في أشغال الملتقى الدولي حول       

، الجزائر، 9002جوان  35و  35" ممارسات الوساطة"، المنعقد بالمحكمة العليا بتاريخ 

فيفري  95، تاريخ الإطلاع http://www.crjj.mjustice.dz، متاح على الموقع 9002

9030. 

،" دور القاضي في الصلح و التوفيق بين الأطراف على ضوء أحكام حليمة حبار-93

، قسم الوثائق، العدد الخاص بالطرق مجلة المحكمة العلياو الإدارية"، ون الإجراءات المدنية قان

 .9002ول، الجزائر، البديلة لحل النزاعات، الجزء الأ

   ، " الوساطة القضائية في التشريع الجزائري"، دفاتر السياسة خيرة عبد الصدوق-99

جامعة قاصدي ، دورية دولية متخصصة محكمة في الحقوق و العلوم السياسيةو القانون، 

 .9033جانفي  ورقلة، الجزائر، ورقلة، العدد الرابع، -مرباح

 المجلة، " الوساطة كوسيلة لفض المنازعات"، لبتانونيخيري عبد الفتاح السيد ا-09

 .9030الحقوق، جامعة الزقازيق، مصر،  ، كلية90، العددالقانونية الاقتصادية

http://www.crjj.mjustice.dz/
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، " رؤية تحليلية للجان التوفيق في بعض المنازعات التي دعاء عبد المنعم شفيق-90

       ، العدد الثامن القانونيةمجلة الدراسات تكون الدولة و الأشخاص الإعتبارية طرفا فيها"، 

 .9002و العشرون، كلية الحقوق، جامعة أسيوط، مصر، ماي 

، السنة مجلة المحاماة، " المماطلة في الخصومة و علاجها"، خير الأبوتيجي كيز -59

 .3200الخامسة عشر، مصر،

        " الطرق البديلة لحل النزاعات طبقا لقانون الإجراءات المدنية  ،رشيد مزاري-95

 .9002جزائر، ، وزارة العدل، ال50، الجزء الأول، العدد نشرة القضاةو الإدارية الجديد"، 

، السنة مجلة العلوم القانونية و الإقتصادية، " المال العام"، رمضان محمد بطيخ-90

 .9000جامعة عين شمس، مصر، جانفي السادسة و الأربعون، العدد الأول، كلية الحقوق، 

 مجلة العلوم، " الطرق البديلة المستحدثة لحل المنازعات الإدارية"، مانعسلمى -98

 .9039بسكرة، جوان -، العدد السادس و العشرون، جامعة محمد خيضرالإنسانية

المنشورة ، " المحامون يرفضون الوساطة القضائية"، جريدة الجزائر الجديدة، سوسن-92

، متاح على الموقع: 9002جوان  30 بتاريخ

http://www.djazairess.com/eldjadida/367 9030نوفمبر  30، تاريخ الإطلاع. 

، " الوسائل البديلة في تسوية سولانج مورتشيل ليجرا، فرانسواز أليون تينيو-00

ة في أشغال ندوة بدائل الدعوى النزاعات في القانون المدني"، ترجمة عصام حداد، مداخلة مقدم

http://www.djazairess.com/eldjadida/367
http://www.djazairess.com/eldjadida/367
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 05و  05المدنية في تسوية النزاعات، المنظم من طرف المعهد القضائي الأردني بتاريخ 

 .9005، وزارة العدل الأردنية، 9005جانفي 

، " الوساطة في النزاع الإداري"، مداخلة مقدمة في أشغال شفيقة بن صاولة-03

جوان  35و  35المنعقد بالمحكمة العليا بتاريخ   الملتقى الدولي حول" ممارسات الوساطة"،

  تاريخ الإطلاع، : //www.crjj.mjustice.dz httpع متاح على الموق، 9002، الجزائر، 9002

 .9030فيفري  95

مجلة المحكمة و الوساطة بديلين لفض النزاع"، ، "الصلح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-90

، قسم الوثائق، العدد الخاص بالطرق البديلة لحل النزاعات، الجزء الأول، الجزائر، العليا

9002. 

 مجلة، " الوساطة لتسوية النزاعات المدنية وفقت للقانون الأردني"، عادل اللوزي-00

 .9005، الأردن، 93، العدد الثاني، المجلد مؤتة للبحوث و الدراسات

، " الحل بالتوفيق بين إرادة الأطراف و إلزامية الإجراء في ظل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-00

مجلة الحقوق أبو ظبي"، عمان و دولة الإمارات و وثيقة  قانون التوفيق و المصالحة في سلطنة

        حقوق بجامعة الإسكندرية، العدد  ، تصدرها كلية الللبحوث القانونية و الإقتصادية

 .9039الأول، مصر، 

http://www.crjj.mjustice.dz.28/
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  مجلة، " الطرق البديلة لحل النزاعات في القانون التونسي"، عامر بورورو-50

        ، قسم الوثائق، العدد الخاص بالطرق البديلة لحل النزاعات، الجزء المحكمة العليا

 .9002الأول، الجزائر، 

، " الطرق البديلة لتسوية النزاعات: الصلح و الوساطة صيبعبد الرحمان بن الن-05

  مجلة المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية"،  02-08في ضوء القانون رقم 

، ، الصادرة عن المنظمة الجهوية للمحامين ناحية باتنة، عدد خاص، باتنة، الجزائرالمحاماة

9008. 

     جويلية 98لة للتقاضي في القانون المغربي"، ، " الوسائل البديعريش الرزاق عبد-00

نوفمبر  33، تاريخ الإطلاع //:marocodroit.com http: متاح على الموقع، 30، ص 9033

9030. 

     مجلة، "الوساطة في قانون الإجراءات المدنية الجديد"، عبد السلام ذيب-80

لة لحل النزاعات، الجزء         ، قسم الوثائق، العدد الخاص بالطرق البديالمحكمة العليا

  .9002الثاني، الجزائر، 

مداخلة ، "الإطار القانوني و التنظيمي للوساطة في الجزائر"، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-02

  بالمحكمة العليا بتاريخ "، المنعقد" ممارسات الوساطةأشغال الملتقى الدولي حول مقدمة في

، www.crjj.mjustice.dz://http متاح على الموقع، 9002، الجزائر، 9002جوان  35و  35

 .9030 فيفري 95تاريخ الإطلاع 

http://www.crjj.mjustice.dz/
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       ، العددمجلة العدل، " الوساطة القضائية"، عبد العزيز بن محمد الربيش-00

 .9030ماي ، المملكة العربية السعودية، 50

بشأن لجان  9000لسنة  00، " دراسة في القانون رقم عبد الفضيل محمد أحمد-03

، جامعة المنوفية، العدد مجلة البحوث القانونية و الإقتصاديةالتوفيق في بعض المنازعات"، 

 .9003أفريل  ، مصر،92

      مجلة المحاماة، " نحو عدالة بديلة" القضاء البديل، عبد القادر جادو-90

 .3200العددان الأول و الثاني، يناير و فبراير  ،، السنة الثالثة و الخمسونصريةالم

، " موضوعات علم القضاء و المرافعات في الفقه عبد المنعم عبد العظيم جيره-00

 .3220، السنة الثالثة و السبعون، مصر، مجلة المحاماةالإسلامي"، 

، قسم      مجلة المحكمة العليا،" الطرق البديلة لحل النزاعات"، عمر الزاهي-00

 . 9002الوثائق، العدد الخاص بالطرق البديلة لحل النزاعات، الجزء الثاني، الجزائر، 

    ، " الوساطة كوسيلة لتسوية نزاعات الملكية عمر مشهور حديثة الجازي-05

جامعة " الوساطة كوسيلة بديلة لتسوية النزاعات"، ندوة حول  الفكرية"، مداخلة مقدمة في

    موقع المركز الأردني لتسوية  متاح على ،9000كانون الأول  98اليرموك، الأردن، 

 .9033فيفري  95، تاريخ الإطلاع http://www.jcdr.comالنزاعات

المنعقد بين بة ملتقى إصلاح القضاء الإداري، ، مداخلة ملقاة بمناسغازي الغرايري-05

 .3225نشر الجامعي، تونس، بتونس، مركز ال 3225نوفمبر 92إلى  90
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 المجلة، " القاضي الجزائري غريب عن الإدارة التي يراقبها"، صدراتي صدراتي-00

 .3223، العدد الثالث، الجزائر، الجزائرية للعلوم القانونية و الإقتصادية و السياسية

ى ، " تأملات في الوساطة الجزائية بوصفها وسيلة لإنهاء الدعو فايز عايد الظفيري-80

، السنة الثالثة و الثلاثون، العدد الثاني، جامعة الكويت، الكويت، جوان مجلة الحقوقالجزائية"، 

9002. 

، قسم الوثائق، العدد الخاص بالطرق مجلة المحكمة العليا، "الوساطة"، كمال فنيش-20 

 .9002 البديلة لحل النزاعات، الجزء الثاني، الجزائر،

 مجلة جامعة دمشقالبديلة لحل المنازعات الضريبية"، ، " الأساليب محمد الحلاق-50

 .9005، العدد الأول، سوريا، 99، المجلد للعلوم الإقتصادية و القانونية

، " وسيط الجمهورية في فرنسا: دراسة مقارنة مع لجان جمال عثمان جبريل محمد-53

                ونية مجلة البحوث القانفي مصر"،  9000( لسنة 0التوفيق المنشأة بالقانون )

، كلية الحقوق، جامعة المنوفية، جمهورية مصر 99السنة الحادية عشر، العدد ، و الإقتصادية

 .9000العربية، أكتوبر 

ارية    ، "مدى تماشي المعيار العضوي مع إستقلالية المنازعة الإدمحمد زغداوي-59

كلية الحقوق ، 30، العدد و الإداريةمجلة العلوم القانونية الجديد"، في ظل الإصلاح القضائي 

 .9000 الجزائر، قسنطينة،جامعة  و العلوم السياسية،
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، السنة مجلة المحاماة،" كلمة في إجراءات التقاضي"، محمد عيسى النجدي-05

 .3280ريل فالسابعة و الستون، العددان الثالث و الرابع، مصر، مارس و أ

       بعض منازعات الجهات الحكومية ،" لجان التوفيق في محمد ظهري محمود-50

، العدد مجلة هيئة قضايا الدولةو الأشخاص العامة: دراسة لما هو كائن و ما يجب أن يكون"، 

 .9005الرابع، مصر، ديسمبر 

، السنة مجلة المحاماة، " إعداد و تكوين رجال القضاء"، محمد فؤاد الرشيدي-55

 .3289اني، مصر، يناير و فبراير الثانية و الستون، العددان الأول و الث
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  :الملخص
يعالج موضوع مكانة الوساطة لتسوية النزاع الإداري في القانون الجزائري، فكرة الوساطة 
في نزاعات المادة الإدارية، فإذا كانت الأحكام الواردة في الفصل الثاني من الباب الأول من 

المدني، و لا الكتاب الخامس من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية مستمدة من روح القانون 
يثار أدنى جدل في قابلية تطبيقها لتسوية النزاعات المدنية، فإن الوضع يختلف بالنسبة للنزاع 
الإداري الذي يتميز بذاتية خاصة، تجعله مستقلا و متميزا في أحكامه، الأمر الذي قد يقف حائلا 

لاستفادة من المزايا و نظرا لحاجة القضاء الإداري و المتقاضين ل للتسوية عن طريق الوساطة،
التي توفرها، فقد جاء هدا البحث من أجل بحث مدى مساهمة الوساطة المستحدثة في قانون 

 الإجراءات المدنية و الإدارية في تسوية النزاع الإداري.
 الوساطة، طريق بديل، تسوية، النزاعات الإدارية، جواز.  :الكلمات المفتاح

Abstract 

 This modest work tackles the role intercession plays in the settlement of the 
administrative litigations according to the Algerian Law and the concept of inserting 
this basic element in the administrative disputes. If the provisions stipulated in the 
second chapter of the first section of the fifth gazette of article No. 08-09 of the 
Civil and Administrative Procedures Code and derived from the core of the Civil 
Code doesn’t spark any controversy concerning the possibility of applying it in 
settling the civil disputes, it does regarding the administrative litigation; in that it has 
a specific subjectivity, which makes it independent and distinct in its provisions and 
nature, thus, the application of intercession in solving the issues raised in such 
matter becomes impossible. Forasmuch the administrative law and litigants are in 
need of such peculiarity, this work is conducted in order to prove how useful is the 
concept of intercession inserted in the code of civil and administrative procedures 
in settling the administrative litigations.  
Key words: mediation, alternative dispute, resolution, administrative conflicts, license.            


